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  ، التصحيحملاحظة: تم 
  .هـ ١٤٠٧في دار العلوم بيروت لبنان عام لكتاب المطبوع حسب اترتيب الصفحات يكون 

  }   { متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس

  
  
  
  
  
  
  
  الفقه

  الجزء الأول



 

 ٢



 

 ٣

  الفقه
  موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي

  
  آية االله العظمى

  ازيالسيد محمد الحسيني الشير
  دام ظله

  
  
  

  كتاب 
  الإجتهاد والتقليد

  
  دار العلوم

  بيروت لبنان



 

 ٤

  
  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧
نقّمحة مع تخريج المصادرحة ومصح  

  
  
  
  
  

  دار العلوم ـ طباعة. نشر. توزيع.
  شوران ١١٤/  ٦٠٨٠بيروت ـ لبنان. ص.ب 

  



 

 ٥

  
  
  

  مصادر التخريج
  



 

 ٦

  
  بسم االله الرحمن الرحيم



 

 ٧

  تي اعتمدنا عليها الكتب ال
  في تخريج مصادر هذه الموسوعة هي:

  )أ(
المطبوع سنة  ،بي طالب الطبرسيأحمد بن علي بن أبي منصور لأـ الاحتجاج: ١
  النجف.النعمان ، هـ ١٣٨٦
ط الأولى  ،االله محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد بي عبدلأـ الاختصاص: ٢

  علمي.هـ الأ١٤٠٢بيروت سنة 
بن علي الطوسي ويسمى:  نبن الحسد بي جعفر محملأمعرفة الرجال:  ـ اختيار٣

  يران.إجامعة مشهد  ١٣٤٨ط » رجال الكشي«
هـ ١٣٩٨بيروت بي محمد الحسن الديلمي ط الرابعة لأرشاد القلوب: إـ ٤

  الأعلمي.
ط مدينة العلم » الشهيد الأول«مد بن مكي العاملي الجزيني لمحـ الأربعون حديثاً: ٥

  قم.



 

 ٨

ط الثالثة دار التعارف عن دار  ،بي جعفر محمد بن الحسن الطوسيلأالاستبصار:  ـ٦
  سلامية طهران.الكتب الإ

طبع مع عدة رسائل » الشهيد«عي العاملي بزين الدين بن علي الجلسرار الصلاة: أـ ٧
  قم بصيرتي.» رسائل الشهيد«باسم: 
سى بن طاووس ط دار بي القاسم بن علي بن موأين درضي اللالاعمال:  لقباإـ ٨

  سلامية طهران.الكتب الإ
ط قم  ،بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد دبن محم داالله محم بي عبدلأالأمالي: ـ ٩

  يران.إهـ ١٤٠٣جماعة المدرسين 
هـ ١٤٠٠ط الخامسة بيروت » الصدوق«ي مالقبن بابويه لاأمالي الصدوق: ـ ١٠
  الأعلمي.
هـ ١٣٨٤ي ط الأولى بن الحسن الطوس دبي جعفر محملأمالي الطوسي: أـ ١١

  الوفاء بيروت.
النشر  ةهـ مؤسس١٤٠٥ط » الصدوق«بن بابويه القمي لاكمال الدين: إـ ١٢

  سلامي قم.الإ
علمي هـ الأ١٤٠٤نعمة االله الجزائري ط الرابعة  دلسيلنوار النعمانية: ـ الأ١٣
  بيروت.

  )ب(
  الأول النجف.ميرزا مهدي الشيرازي ط  دلسيلحكام: ـ بداية الأ١٤



 

 ٩

ط الأول قم مجمع  »الشهيد الأول«مد بن جمال الدين مكي العاملي لمحـ البيان: ١٥
  سلامية.الذخائر الإ

  هـ بيروت الوفاء.١٤٠٣باقر السي ط الثانية  دملمحـ بحار الأنوار: ١٦
  )ت(

  ط الكويت. ديالحسيني الزبي ىمد مرتضلمحـ تاج العروس: ١٧
الرحمن محمد بن خلدون ط الأعلمي  عبدل» ةالمقدم«ـ تاريخ ابن خلدون: ١٨
  بيروت.

بن الحسين بن شعبة الحراني ط الخامسة بيروت  يلحسن بن عللـ تحف العقول: ١٩
  .هـ الأعلمي١٣٨٩

  يران.إلعلامة الحلي ط مؤسسة الطوسي لحكام: ـ تحرير الأ٢٠
 ١٣٦١دي سنة فيروزآباالط قم مد الحسين آل كاشف الغطاء لمحـ تحرير الة: ٢١

  هـ.
مال الدين الحسن الحلي ط المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار لجـ تذكرة الفقهاء: ٢٢
  يران.إالجعفرية 
لحاج آغا حسين البروجردي ط الأولى لـ التعليقة على كتاب العروة الوثقى: ٢٣

  قم.



 

 ١٠

لسيد ميرزا مهدي الشيرازي ط الأولى لـ التعليق على كتاب العروة الوثقى: ٢٤
  هـ العلمية النجف. ١٣٦٨

عبد الهادي الشيرازي ط الثانية  دلسيلـ التعليق على كتاب العروة الوثقى: ٢٥
  هـ الحيدرية النجف. ١٣٧٥

بي النضر محمد بن مسعود السمرقندي المعروف بالعياشي ط لأـ تفسير العياشي: ٢٦
  علمية قم.
  يدرية.الكوفي ط الأولى النجف الح تفرالالكوفي:  ترافـ تفسير ٢٧
  براهيم القمي ط العلامة قم.إي بن بي الحسن عللأـ تفسير القمي: ٢٨
  هـ الوفاء. ١٤٠٣هاشم البحراني ط الثانية بيروت  دلسيلـ تفسير البرهان: ٢٩
بي فراس أ ورام بنل» المعروف بمجموعة ورام: «ـ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر٣٠

  شتري دار صعب بيروت.الأ
هـ  ١٤٠١بي جعفر محمد بن الحسن الطوسي بيروت لأ حكام:ـ ذيب الأ٣١

  التعارف عن دار الكتب الاسلامية.
هـ طهران مكتبة  ١٣٨٧ ط» الصدوق«بن بابويه القمي لاـ التوحيد: ٣٢
  الصدوق.

  )ث(
بن بابويه القمي  دبي جعفر محملأـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ٣٣

  هـ بيروت الأعلمي. ١٤٠٣ط الرابعة » الصدوق«



 

 ١١

  )ج(
هـ المكتبة  ١٣٨٦خيرة النجف مد بن محمد الشعيري ط الألمحخبار: ـ جامع الأ٣٤

  العلمية النجف.
  وفست طهران.محقق الكركي طبع بالأللـ جامع المقاصد في شرح القواعد: ٣٥
هـ  ١٣٩٩وجردي ط سنة حسين البرلحاج آغا لحاديث الشيعة: أـ جامع ٣٦

  العلمية قم.
  يران.إهـ المصطفوي  ١٣٧٩ني طهران ردكامد باقر الألمحـ جامع الشواهد: ٣٧
  سلامية.ة الحجرية طهران الإعالطبـ الجعفريات: ٣٨
  رضي الدين علي بن موسى بن طاووس ط الرضي قم.لسبوع: ـ جمال الأ٣٩
صول والدراية ط مكتبة مجموعة كتب ورسائل في الفقه والأـ الجوامع الفقهية: ٤٠

  هـ. ١٤٠٤المرعشي قم 
حياء التراث إم ١٩٨١مد حسين النجفي ط السابعة بيروت لمحاهر الكلام: ـ جو٤١

  العربي عن طبعة النجف.
  )ح(

  هاء الدين محمد بن الحسين العاملي ط بصيرتي قم.لبـ الحبل المتين: ٤٢
هـ  ١٤٠٥لشيخ يوسف البحراني ط الثانية بيروت لـ الحدائق الناضرة: ٤٣
  الاضواء.



 

 ١٢

  )خ(
  هـ طهران الصدوق. ١٣٨٩ط » الصدوق«ويه القمي بن بابلاـ الخصال: ٤٤
  مد بن الحسن الطوسي الطبعة الحجرية في مجلد واحد.لمحـ الخلاف: ٤٥

  )د(
هـ طبع  ١٣٨٣لنعمان بن محمد بن منصور المغربي القاهرة لسلام: ـ دعائم الإ٤٦

  يران.إ) ليهم السلام(ع وفست آل البيتبالأ
  )ذ(

  لمامقانيمد حسن المح حلام:ـ ذرائع الأ٤٧
  مد بن مكي العاملي ط بصيرتي قم.لمحالشيعة:  ىـ ذكر٤٨

  )ر(
هـ عن الطبعة  ١٣٩٨حمد بن علي بن عباس النجاشي ط لأـ رجال النجاشي: ٤٩

  الحجرية ـ داوري قم.
ربع رسائل أنصاري طبع مع الأ ىلشيخ مرتضلـ رسالة في الاجتهاد والتقليد: ٥٠

  هـ. ١٤٠٤المفيد  قم» صوليةأرسائل فقهية و«خرى باسم أ
  قم الرضي. ،مد بن الفتال النيسابوريلمحـ روضة الواعظين: ٥١
  حياء التراث.ين الدين الجبعي العاملي ط آل البيت لإلزـ روض الجنان: ٥٢

  



 

 ١٣

وفست عن الحجرية قم أهـ  ١٤٠٤لسيد علي الطباطبائي ط لـ رياض المسائل: ٥٣
  آل البيت.

  )ز(
ردبيلي ط طهران المكتبة بالمقدس الأ د الشهيرحمد بن محملأدة البيان: بـ ز٥٤

  المرتضوية.
  )س(

هـ المعارف  ١٣٩٠دريس ط الثانية إاالله محمد بن  بي عبدلأالسرائر: ـ ٥٥
  سلامية طهران والمطبعة العلمية قم.الإ

  ط الأعلمي بيروت. ـ سليم بن قيس الكوفي:٥٦
دار الكتب العلمية  شعث الأزدي طبي داود سليمان بن الألأبي داود: أـ سنن ٥٧
  بيروت.

  )ش(
ط بيروت » ابن الناظم«االله بدر الدين محمد بن مالك  بي عبدلأـ شرح الألفية: ٥٨
  هـ القديس جاورجيوس. ١٣١٢

ط » المحقق الحلي«القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن  بيلأسلام: ـ شرائع الإ٥٩
  م الوفاء.١٩٨٣الثالثة بيروت 

  ( ص )
هـ دار العلم  ١٤٠٤الجوهري ط الثالثة بيروت  دبن حما سماعيللإـ الصحاح: ٦٠
  للملايين.



 

 ١٤

 ١٣٠٥وفست عن طبعة سنة نصاري المطبوع بالألشيخ مرتضى الألـ الصلاة: ٦١
  هـ بطهران نشر الرسول قم.

سماعيل البخاري الجعفي ط بيروت إمحمد بن االله  بي عبدلأـ صحيح البخاري: ٦٢
  هـ دار الفكر. ١٤٠١

  ط بيروت دار الكتاب العربي.مع شرح ابن العربي المالكي رمذي: ـ صحيح الت٦٣
هـ مصر مكتبة  ١٣٨٥حمد بن مجد الهيثمي ط الثانية سنة لأـ الصواعق المحرقة: ٦٤
  القاهرة.

  ( ع )
  الرزاق المقرم ط النجف الأولى. عبدل): ليه السلام(ع مير المؤمنينأـ العباس بن ٦٥
  لحلي ط الأولى قم حكمت.حمد بن فهد الأاعي: دـ عدة ال٦٦
  يران.إهـ آل البيت  ١٤٠٢ مد بن الحسن الطوسي ط الأولىلمحصول: ـ عدة الأ٦٧
م الطباطبائي اليزدي الد الأول ط المكتبة العلمية ظمد كالمحـ العروة الوثقى: ٦٨

  سلامية بطهران، والد الثاني والثالث مكتبة الداوري بقم.الإ
هـ  ١٣٨٥ط الثانية بيروت » الصدوق«ابويه القمي بن بلاـ علل الشرائع: ٦٩

  حياء التراث العربي بيروت.إ



 

 ١٥

  يران.إهـ  ١٢٩٧لميرزا فتاح ط لـ العناوين: ٧٠
بي أابن «بـ براهيم الاحسائي المعروف إمد بن علي بن لمحـ عوالي اللئالي: ٧١
  يران قم.إهـ سيدالشهداء  ١٤٠٣ط الأولى » الجمهور
ط النجف » الصدوق«بن بابويه القمي لا): ليه السلام(ع خبار الرضاأـ عيون ٧٢
  هـ الحيدرية. ١٣٩٠

  )غ(
  براهيم النعماني ط مكتبة الصدوق طهران.إمد بن لمحالغيبة: ـ ٧٣
  بي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ط ايران.لأـ الغيبة: ٧٤

  )ف(
هـ  ١٤٠٤الرحيم الطهراني الغروي ط  مد حسين بن عبدلمحـ الفصول الغروية: ٧٥

  هـ. ١٢٦٦قم مؤسسة آل البيت عن الطبعة الحجرية المطبوعة سنة 
) المطبوع ليه السلام(ع مام الرضالى الإإالمنسوب : (عليه السلام) ـ فقه الرضا٧٦

  هـ ايران. ١٢٧٤سنة 
 ١٣٩٦مد مهدي الخلخالي ط الثانية سنة لمح» يئتقريرات الخو«ـ فقه الشيعة: ٧٧

  هـ طهران.
  القاسم علي بن موسى بن طاووس ط نشر تبليغات قم. بيلأالسائل: ـ فلاح ٧٨



 

 ١٦

  )ق(
  سلامية.الطبعة الحجرية طهران الإ ،االله بن جعفر الحميري دبلعـ قرب الاسناد: ٧٩
  هـ طهران. ١٣٢٨سنة  لأولىاشتياني ط مد حسن الآلمحـ القضاء: ٨٠

  )ك(
هـ دار  ١٤٠١مد بن يعقوب الكليني الطبعة الرابعة بيروت لمحـ الكافي:  ٨١

  سلامية.التعارف عن الكتب الإ
هـ المطبعة المباركة المرتضوية  ١٣٥٦بن قولويه ط لاكامل الزيارات: ـ  ٨٢
  النجف.
ربلي ط بيروت الإ بي الفتحألي بن عيسى بن لعـ كشف الغمة في معرفة الأئمة:  ٨٣

  سلامي.دار الكتاب الإ
  لفاضل الهندي ط اصفهان.لـ كشف اللثام:  ٨٤
هـ طهران المكتبة العلمية  ١٣٦٣م الخراساني ط ظمد كالمحصول: ية الأـ كفا٨٥

  سلامية.الإ
هـ  ١٤٠٥مد بن علي الكراجكي الطرابلسي ط بيروت لمحـ كتر الفوائد:  ٨٦
  الاضواء.

  )ل(
فريقي المصري ط بي الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإلأـ لسان العرب: ٨٧
  بيروت.



 

 ١٧

  )م(
حياء الآثار فر محمد بن الحسن الطوسي ط المكتبة المرتضوية لإبي جعلأـ المبسوط: ٨٨

  الجعفرية طهران.
هـ المطبوع مع مهج  ٢٣ضي الدين بن طاووس ط طهران لرـ اتنى: ٨٩

  الدعوات.
  هـ الوفاء. ١٤٠٣بيروت خر الدين الطريحي ط الثانية لفـ مجمع البحرين: ٩٠
  لطبرسي ط بيروت مكتبة الحياة.علي الفضل بن الحسن الأبي ـ مجمع البيان: ٩١
  ردبيلي ط جماعة المدرسين قم.حمد الألأـ مجمع الفائدة والبرهان: ٩٢
حمد بن محمد بن خالد البرقي ط الثانية قم دار الكتب أبي جعفر لأـ المحاسن: ٩٣

  .ةسلاميالإ
لسيد محمد علي العاملي الطباطبائي طبع بالاوفست في لحكام: ـ مدارك الأ٩٤
  طهران.

ط » رالملقب بسلاّ«العزيز الديلمي  ة بن عبدزملحمامي: ـ المراسم في الفقه الإ٩٥
  هـ الزهراء. ١٤٠٠الأولى بيروت 

خيه بغير رواية أ خبار علي بن جعفر عنأمن »: المطبوع في البحار«ـ المسائل ٩٦
  . الحميري
  لشهيد زين الدين العاملي الجبعي ط بصيرتي قم.لفهام: ـ مسالك الأ٩٧



 

 ١٨

هـ  ١٣٨٢لميرزا حسين النوري ط الأولى طهران لمستدرك الوسائل: ـ ٩٨
  سلامية العلمية.المكتبة الإ
هـ مطبعة  ١٣٩١محسن الحكيم ط الرابعة  دلسيلـ مستمسك العروة الوثقى: ٩٩

  الآداب النجف.
  اقي ط مكتبة المرعشي قم.رحمد بن محمد مهدي النلأـ مستند الشيعة: ١٠٠
  علمي.هـ الأ ١٤٠٣بن علي العاملي الكفعمي ط الثالثة  براهيملإـ المصباح: ١٠١
  هـ طهران. ١٣٥٣مد رضا بن محمد هادي الهمداني ط لمحـ مصباح الفقيه: ١٠٢
هـ  ١٣١٥يومي ط الأولى مصر فحمد بن علي المقري اللأـ مصباح المنير: ١٠٣

  العلمية.المكتبة 
١٠٤ـ مصباح المتهجن الحسن الطوسي بي جعفر محمد بلأد: د وسلاح المتعب

  يران.إسماعيل الزنجاني إشراف إبالاوفست ب
القاسم كلانتري لأبي » نصاريتقريرات الشيخ الأ«نظار: ـ مطارح الأ١٠٥

  هـ طهران. ١٣٠٨المطبوع بالاوفست عن الطبعة الحجرية سنة 
ط بيروت » الصدوق«بي جعفر محمد بن بابويه القمي لأخبار: ـ معاني الأ١٠٦

  عرفة.الم هـ دار ١٣٩٩



 

 ١٩

  لمحقق الحلي طبع بالاوفست قم.لالمعتبر: ـ  ١٠٧
حمد بن قوامه المقدسي ط دار الكتاب العربي أاالله بن  بي محمد عبدلأـ المغني: ١٠٨

  هـ. ١٣٩٢
  هـ مطبعة الخيام. ١٤٠١مد محسن الكاشاني ط قم لمحـ مفاتيح الشرائع: ١٠٩
سسة آل البيت بالاوفست عن مد جواد الحسيني العاملي مؤلمحـ مفتاح الكرامة: ١١٠

  هـ. ١٣٢٤المطبعة الرضوية سنة 
  لشيخ الطوسي ط الوفاء بيروت.لالفهرست: ـ ١١١
ية ط مكتبة هالمطبوع في الجوامع الفق» الصدوق«بن بابويه القمي لاـ المقنع: ١١٢

  المرعشي قم.
  لشيخ المفيد ط الداوري قم.لـ المقنعة: ١١٣
بي الحسن الطبرسي ط السادسة بيروت أضي الدين لرخلاق: مكارم الأـ ١١٤

  هـ الأعلمي. ١٣٩٢
هـ تبريز ١٣٧٥نصاري ط الثانية سنة لشيخ مرتضى الألـ المكاسب: ١١٥

  الاطلاعات.
هـ دار ١٣٩٥الكريم الشهرستاني الطبعة الثانية  مد بن عبدلمحـ الملل والنحل: ١١٦

  المعرفة.
هـ ١٤٠١بيروت » دوقالص«بن بابويه القمي لاـ من لا يحضره الفقيه: ١١٧

  التعارف عن المكتبة الاسلامية.



 

 ٢٠

 وببي جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشلأبي طالب: أمناقب آل ـ ١١٨
  المازندراني ط الأولى قم العلمية.

  لعلامة جمال الدين الحلي طبع بالاوفست طهران.لـ منتهى المطلب: ١١٩
  م.١٩٨٢بيروت دار المشرق سنة ط السادسة والعشرين ـ المنجد في اللغة: ١٢٠
  لسيد بحر العلوم ط المفيد قم.ل» الدرة النجفية« ـ منظومة الطباطبائي:١٢١

  ) ن(
  لميرزا تقي لسان الملك ط طهران.لـ ناسخ التاريخ: ١٢٢
بي القاسم علي بن موسى الموسوي المطبوع في الجوامع الفقهية لأ: تالناصرياـ ١٢٣

  ط مكتبة المرعشي قم.
لفاضل المقداد ط الأولى ل» شرح الباب الحادي عشر«لنافع يوم المحشر: ـ ا١٢٤

  سلام قم.مطبعة الإهـ ١٣٩٥سنة 
  هـ دار الكتاب العربي بيروت.١٤٠٠بي جعفر الطوسي ط الثانية لأـ النهاية: ١٢٥
  ندلس.هـ الأ١٣٨٢شرح محمد عبده ط الثانية بيروت ـ ج البلاغة: ١٢٦
االله بن علي الحسيني الراوندي ط الأولى النجف  ضللفـ نوادر الراوندي: ١٢٧

  هـ الحيدرية النجف.١٣٧٠
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  )هـ(
المطبوع في الجوامع الفقهية ط » الصدوق«بي جعفر محمد بن بابويه لأـ الهداية: ١٢٨

  مكتبة المرعشي قم.
  )و(

  سلامية طهران.هـ الإ١٣٢٥لفيض الكاشاني ط سنة لـ الوافي: ١٢٩
بن الحسن الحر العاملي الطبعة الخامسة بيروت مد لمحـ وسائل الشيعة: ١٣٠

  سلامية.حياء التراث العربي عن دار الكتب الإإهـ دار ١٤٠٣
بي جعفر محمد بن علي الطوسي المطبوع في الجوامع أعماد الدين لـ الوسيلة: ١٣١

  الفقهية ط مكتبة المرعشي قم.
مكتبة المرعشي  هـ١٤٠٣صر بن مزاحم المنقري ط الثانية قم لنـ وقعة صفين: ١٣٣

  قم.
  



 

 ٢٢

  
  تمهيد

لقد بدأ سيدنا المؤلف ـ في موسوعته الفقهية هذه ـ بشرح كتاب (العروة الوثقى) 
لآية االله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي (قدس سره)، وبما أنه لم يحتو على كل أبواب 

ة االله الفقه الإسلامي اعتمد المؤلف في إتمام موسوعته على كتاب (شرائع الإسلام) لآي
والجدير بالذكر أنه لم يعتمد على نص كتاب الشرائع ، العظمى المحقق الحلي (قدس سره)

، بل على روحه ومضمونه، كما وأنه أضاف المؤلف بعض المسائل التي لم يوردها حرفياً
مان (رضوان االله عليهما).لَالع  

ـ في إيران ولبنان ويجدر بنا هنا أن نقدم شكرنا الجزيل لكل السادة العلماء والأخوة 
ـ الذين ساهموا معنا في تخريج مصادر هذه الموسوعة، راجين من االله العلي القدير أن يوفقنا 

  جميعاً لنشر تراث أهل البيت (عليهم السلام) إنه ولي التوفيق.
  



 

 ٢٣

  
  كتاب الاجتهاد والتقليد



 

 ٢٤

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على
  الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.

وبعد، فهذه شروح استدلالية في الفقه الإسلامي، حيث أرجو من االله تبارك وتعالى أن 
يحب ينفعني ا يوم لا ينفع مال ولا بنون، سائلاً المولى جلّ اسمه، السداد والتوفيق لما 

  ويرضى، إنه نعم المولى ونعم النصير.
  هـ ١٣٧٤ / رجب / ١٢

  الحسيني الشيرازيمحمد 
  



 

 ٢٥

  ): يجب١(مسألة ـ 
  
ن على االله سبحانه بحكم العقل، أ{يجب}، اعلم  قال (قدس سره):: }١مسألة ـ {

لى مرضاته ـ كما ثبت في الكلام ـ وعلى العبد، وظيفة الإطاعة إالإرشاد وإراءة الطريق 
  متثال بعد تبليغ الشارع.والا

ذا علمنا أن الشارع أدى ما عليه فاللازم علينا الاطاعة، وهذا الوجوب المذكور في إثم 
ذا كان مستنده القريب حكم العقل إ(رحمه االله) إما يراد به الوجوب الفطري  كلام المصنف

حكم العقل ذا كان مستنده القريب إبدفع الضرر المحتمل، وإما يراد به الوجوب العقلي 
  مستنده البعيد حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.وبوجوب شكر المنعم، 

  توضيح المقام يتوقف على بيان أمور:
ليه إن والقبيح ـ كما ذهب سالعقل الحَنه هل حكم العقل عبارة عن رؤية إالأول: 

الرؤية ـ كما  وزجره عن القبيح، بعدن، سجمع من المعاصرين ـ أم عبارة عن بعثه على الحَ
هو مشهور في ألسنة القوم ـ ؟ الظاهر هو الثاني، لما نجده بالضرورة من التنازع الواقع بين 

و بالعكس، فلو أما كان الشيء موافقاً للعقل مخالفاً للشهوة  العقل والشهوة في البعث، بعد
ا وذ .لم يكن هناك حكم، بل كان رؤية محض، لم يكن باعث نحو ما يخالف الشهوة

  يشكل ما ذكروا: من أن العقل يرى والشهوة تحرك نحو المرئي.
  ن الضرر على نحوين: ضرر دنيوي، وضرر إالثاني: 



 

 ٢٦

ن احتمال كل من الضررين إأخروي. وكلا الضررين مما يحكم العقل بوجوب دفعه. ثم 
 .م آكدالأضرار الدنيوية قد تبلغ حد الهلاك فيكون الحكمما يحكم العقل بدفعه، ولكن  يضاًأ

ه مع احتمال النفع ئيجاب العقلاء لدفع الضرر اليسير المحتمل فإنما هو لتكافإوما يرى من عدم 
  و المساوي، كما لا يخفى.أالكثير 

ضي العقل دفعه كذلك يقتضي الشعور دفعه، كما تن الضرر المحتمل كما يقإالثالث: 
دة امراً فطرياً، أي تحكم الفطرة ـ لى هذه القاعإنرى في الحيوانات، ولهذا كان الأمر المستند 

  و حيواناً ـ بدفعه.أنساناً كان إ
يحتمل يشكر إن شكر المنعم واجب، ووجه وجوبه حكم العقل بأنه لو لم الرابع: 

يضاً ولكن أضرر المحتمل للى دفع اإالقاعدة مستندة ذه انقطاع النعمة، وهو ضرر عظيم. فه
طاعة بأحد الأنحاء الثلاثة الآتية: الاجتهاد، وب الإن وجإمختصة بالعقلاء فقط، ولهذا قلنا: 

لى قاعدة دفع الضرر ابتداءً ـ وإما إذا كان مستنداً إما فطري ـ إياط، والتقليد، والاحت
الشكر، لأن شكر المنعم ذه المناسبة ـ أعني احتمال لى قاعدة إعقلي إذا كان مستنداً 

  نقطاع ـ مما يدركه العقل فقط.الا
أن يكون هذا الوجوب شرعياً أم لا؟ الظاهر الإمكان، لعدم محذور في  ثم هل يمكن

حد الأمور الثلاثة، كما لا محذور في ردع الشارع عن بعضها مثلا. وبعد أيجاب الشارع إ
  مكان وجواز تمامية الإ
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م لا؟ فنقول: الشارع أوجب الشارع أنه هل أثبات والإثبوته، فالكلام يقع في مرحلة 
تية دلة وجوب التعلم الآأالتعلم، فإن  ه الثلاث بما يأتي من أدلة وجوبحدى هذإأوجب 
  حدى الثلاث.إطبق الواقعيات تفيد وجوب على لا العمل إن ليس المراد منها أبمعونة 

نما هو مقدمة العمل، فلو إهذا، وقد يحتمل عدم وجوب إحدى الثلاث تخييراً، لأن العلم 
أي طريق منها لم يكن مؤاخذاً، كما يوجد ذلك شخصاً عمل بالواقع من دون فرض أن 

  وائل بلوغه إذا طابق عمله الواقع.أكثيراً فيمن مات في 
تقدير وجوب العلم: فهل وجوب التعلم نفسي ـ كما ذهب فعلى  ،وعلى كل حال

 عن العلم في الفروإوالأدلة الثاني، فم وجوبه غيري؟ الظاهر من حكم العقل أليه جماعة ـ إ
والمطلوب في الفروع هو  ،صول هو الاعتقادصول، إذ المطلوب في الألم في الأيخالف الع

  العمل.
نه من إم لا؟ الظاهر أوإذا ثبت كون وجوب العلم غيرياً فهل هو من قبيل ما لا بد منه 

ـ  القسم الثاني، إذ المقدمة قد تكون مقدمة الوجود ـ كنصب السلّم للكون على السطح
ول ذيها، وقد تكون مقدمة للعلم المسماة بالمقدمة العلمية ـ فهذه لابد منها في حص

كالغسل ـ وهذه ليست مما لا بد منها، سل من فوق المرفق للعلم بدخول تمام الذراع في الغ
فلو حصل ذوها بدوا لم يكن وجه للزومها، والعلم بالأحكام مقدمة للعمل، ومن المعلوم 

  ن العمل لا يتوقف أ
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   عباداته ومعاملاتهعلى كل مكلف في
  

  وجوده على العلم.
وذا تحقق أن الوجوب الشرعي لو كان فهو إرشادي، والفرق بين المولوي 

نما هو إرشادي، فإن العقاب عقاب، بخلاف الإوالإرشادي، أن المولوي ما في مخالفة الهيئة 
  وامر الطبيب.ألا عقاب عليها كما في على مخالفة المادة فقط، والهيئة 

رشادياً إذ إنه ليس كلما حكم به العقل كان حكم الشرع الذي على طبقه أيخفى  ولا
لا مع القرينة، ولهذا ترى أن الحكم بحرمة إبه الأمر الإرشادي خلاف الظاهر، فلا يلتزم 

الظلم مولوي يتبعه العقاب مع استقلال العقل بقبحه. نعم كلما كان حكم الشرع في 
  طاعة ونحوها، فتأمل.لا محالة كالحكم بالإ رشادياًإسلسلة المعاليل كان 

  وسيأتي بعض الكلام في هذه المقامات إن شاء االله تعالى.
لى إلزام، إذ البالغ العاقل إذا لم يلتفت لى الحكم واحتمل الإإالتفت  }على كل مكلف{

ا مه، لم يكن مورداً للوجوب العقلي، وذو التفت ولم يحتمل الإلزام، بل قطع بعدأالحكم، 
ن المراد بالمكلف المكلف الفعلي لا الشأني، والمراد بالمكلف المكلف في الجملة حتى أتبين 

  يشمل انون الأدواري حال الإفاقة.
هذا كله لو كان المراد بالوجوب، الوجوب العقلي، أما لو كان المراد الوجوب الشرعي 

  لي، فتدبر.فعفالمكلف أعم من الشأني وال
  طلاقات:إته} للمعاملات {في عباداته ومعاملا
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  ن يكون مجتهداًأ
  

  فيراد ا العقود فقط.طلاقها في مقابل الإيقاعات، إالأول: 
  في الأعم من العقود والإيقاعات.الثاني: 

في مقابل العبادات، فيشمل العقود والايقاعات والأحكام، فالطهارة والبيع الثالث: 
طلاق الثالث، (رحمه االله) هو الإ اد المصنفوالطلاق والإرث كلها على هذا معاملات. ومر

لى قرينة إحد الثلاثة في كافة الأفعال غير الضرورية مضافاً أإذ الواجب على الشخص 
نه لا يرد الإشكال على المتن أالتقابل، فإن مقابلتها للعبادة مما تفيد إرادة الأعم، وذا تبين 

  يم.خص من اللازم ذكره، وسيصرح المصنف بالتعمأبأنه 
جتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم من ن يكون مجتهداً} قد يفسر الاأ{

ما أالأدلة، والمخالف في هذا الأخباريون والعامة، فلم يجوزوا الاجتهاد ذا المعنى: 
جماع على حرمة الاخباريون فلعدم حجية الظن عندهم، وأما العامة فلأم ادعوا انعقاد الإ

أوا من إيجابه الفساد، فحصروا المذاهب في الأربعة ـ كما يتضح ذلك بمراجعة الاجتهاد لما ر
  التواريخ ـ.

وقد يفسر الاجتهاد بأنه "استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي"، 
"في تحصيل الحجة عن مدرك شرعي"، وهذا مما لا ينبغي التراع فيه حتى من  :خرىأوبعبارة 

  ما العامة فلا يليق أل الحجة واجب حتى بمقتضى الأخبار. ون تحصيإالأخباريين، ف
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  و مقلداًأ
  

جماع الذي ادعوه في حصر المذاهب فاسد من الإ نالتعرض لكلامهم في هذا الباب، فإ
  وجوه لا تخفى.

جتهاد العقل الملزم للعمل على وجوب هذا النحو من الافالدليل  ،وعلى كل حال
وسيأتي الكلام في ها، والاجتهاد أحد طرق الفهم، والنقل. نه يتوقف على فهمإحكام، فبالأ
  ن شاء االله تعالى.إدلة النقلية الأ

لى العالم من دون سؤال عن المدرك، وسيأتي إ{أو مقلداً} والتقليد عبارة عن الرجوع 
  الكلام فيه مشروحاً.

 فنقول: هو من ما شرعاً فسيأتي نقل الأدلة، وأما عقلاًأجائز عقلاً وشرعاً:  دن التقليإثم 
  شكالان:إباب الرجوع لأهل الخبرة ولم يردع الشارع عنه. وهنا 

ذ الواجب على كل مكلف هو إهل الخبرة، ألى إالرجوع  ن التقليد ليس مثلإالأول: 
نه لا يجب على كل مكلف إالتفقه، وهو عبارة عن تحصيل العلم، بخلاف سائر الصنائع، ف

هو التحفظ على النفس من الهلاك، وهو يحصل بتعلم  تعلم الطب ـ مثلاً ـ، بل اللازم
  خرى.أالطب تارة وبالرجوع إلى الطبيب 

خذ ألى طبيب في إموا الطب" لم يجز الرجوع "تعلّ :نه لو قال المولى لعبيدهأوالحاصل 
وجب أذ الشارع إم كل واحد منهم الطب، وهنا كذلك، المسائل عنه تقليداً، بل اللازم تعلّ

  التفقه.
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نه مقدمة للعمل إي أدلته ـ هو الغيرية، أكما يظهر من يجاب التفقه ـ إن أ :وابوالج
رادة تفقه إفهذا قرينة على عدم  ،نه نفسي كما يقول بعض العلماء، فاللازم هو العملألا 

نه ليس نفسياً بل أموا الطب" وعلمنا "تعلّ :ذا قال المولىإكل مكلف، ويكون حاله حال ما 
  ك.مقدمة لعدم الهلا

حد اتهدين في كل مسألة حتى الميت أ لىإ ليه العقل هو الرجوعإن ما يرشد إالثاني: 
ن الفقهاء لا أابتداءً، وحتى لو قلّد في هذه المسألة مجتهداً جاز تقليد غيره فيما بعد، مع 

  يقولون به. 
م ـ نما الكلام في تخصيص الدليل النقلي لهذا العموإإنا نلتزم بكل ذلك، و :والجواب

  ن شاء االله تعالى ـ.إكما سيأتي تفصيله 
لى العالم، إن ما ذكره الأخباريون من حرمة التقليد، وما أوجبوه من رجوع الجاهل أثم 

لى فهمه منها ولو كان إيكاله إواللازم على العالم حينئذ نقل مضمون الرواية للجاهل، و
ذ التقليد قد يكون إلى محصل، إبخلاف فهم العالم ـ كما عن بعضهم ـ لا يرجع 

ن لفظ التقليد قد ورد في روايات عديدة: منها أذ إحاش من لفظه، وهذا غير صحيح، يالاست
  ن قالت ألى إم معبد أبي بصير عن أ، ومنها رواية )١(»ن يقلدوهأفللعوام « :(عليه السلام) قوله

                                                
  . ٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٣٢

  .لى آخره، ومنها غير ذلكإ )١(دتك ديني""قد قلّ :(عليه السلام) مامللإ
نه من باب أوقد يكون الاستيحاش من معناه، وسيأتي تفصيل المراد به عند اتهدين و

  لى اهل الخبرة كما تقدم.إالرجوع 
ذ العامي لا يدري هل له إوجبوه من نقل مضمون الرواية فهو تقليد أيضاً، أما ما أو

و هذا أدم ن المعارض مقأم لا؟ وعلى تقدير المعارضة لا يدري التكليف فيه، وأمعارض 
ن أم لا؟ وهكذا، مع أير فهل طريق هذا الخبر صحيح دالذي يذكره العالم؟ وعلى كل تق

العلمية لأخذ العوام. ينقلون مضمون الروايات بعد التنقيح في الكتب  يضاأاتهدين 
  ولا يلتزمون به لفظاً، واالله الموفق.بالتقليد  خباريين يلتزمون عملاًن الأأوالحاصل 

  لة السمعية الدالة على جواز التقليد بالمعنى الأعم من الوجوب فأمور:الأدما أو
  منها: السيرة.

  جماع.ومنها: الإ
  ومنها: كونه من ضروريات الدين، وكلها قابلة للخدشة كما في الكتب الأصولية.

  ومنها: الكتاب، وقد استدل بآيات:

                                                
  . ١لى الخمر للدواء حإباب من اضطر  ٤١٣ص ٦) الكافي: ج١(



 

 ٣٣

ة منهم طائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا فَلَو لا نفَر من كُلِّ فرقَ﴿قوله تعالى: الأولى: 
نذار ن يكون الإأوقد ناقشوا فيها باحتمال  )١(﴾قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

ن المقصود من الآية، أاهر ظن لم يحصل العلم، والإلتحصيل العلم للمنذرين، لا للأخذ تعبداً و
نذار الآخرين، فالتفقه يشمل إم الجميع للأحكام، وذلك يحصل بتفقه جماعة وبيان لزوم تعلّ

ذ معنى التفقه هو تعلم الأحكام، وهو كما يحصل بالاجتهاد يحصل إالاجتهاد والتقليد، 
  بالتقليد.

جاب هو أحكام وبي ذر وسأله عن الأألى إنه لو كان بعض الطائفة ذهب ألا ترى أ
(عليه  و الوصيأ(صلى االله عليه وآله)  دون ذكر الروايات، التي سمعها عن النبيبالنتائج من 

السلام) كانت الآية صادقة على ذلك البعض، ولم يصدق عليه عدم التفقه، وهكذا لو أتى 
نذرهم صدقت الآية أليهم وإحكام ثم رجع لى العالم، وسأله عن الأإبعض العوام من قرية 

  على ذلك العامي.
  هذا تقليد للعامي. ن قلت:إ

هل الخبرة ألى إي بل هو تقليد للمجتهد بواسطته، والرجوع مليس تقليداً للعا قلت:
ذ لو فرض صدق عنوان إما المناقشة فليست بصحيحة، أكما يحصل ابتداءً يحصل بواسطة، و

  المنذرين ـ أي 

                                                
  . ١٢٢) سورة التوبة: الآية ١(



 

 ٣٤

معتذرين كوم صادقي اللهجة بحيث يكونوا ثقة ـ ومع ذلك لم يقبل المنذرون منهم 
بعدم حصول العلم لهم لم تقبل معذرم، وهذا كاشف عن كون الآية تحث على الطريق 

  شكال وغيره فيها.العادي، ولا مجال لهذا الإ
. وجه الدلالة: إن )١(﴾فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ﴿قوله تعالى: الثانية: 
لى اتهد، وهذا هو التقليد في إ، فالعامي يلزم رجوعه لى العالمإم رجوعه زغير العالم يل

  اصطلاح الفقهاء.
هل الكتاب وتأويلها في الأئمة(عليهم السلام)، فلا تصدق أتفسير الآية في  ن قلت:إ

  على اتهد.
هذان من باب المصداق ولهذا لا يتنافيان، وإلا فكيف يمكن جمعهما في الإرادة  قلت:

ن الآيات تجري في كل إ(عليهم السلام)  ئمة الهدىأض الروايات عن نه قد ورد في بعأمع 
(عليهم السلام) ذلك، بأا لو كانت مختصة  قوم، ولا تختص بمن نزلت فيهم، وقد عللوا

فاللازم الرجوع  ،هل الذكرألماتت الآية بموت من نزل فيهم. وعلى كل حال فاتهدون هم 
  ليهم.إ

هل الذكر حتى تعلموا، فلو لم يحصل العلم لم يلزم ألى إمعنى الآية ارجعوا  إن قلت:
  هل الذكر، وهذا أالعمل على طبق ما يقوله 

                                                
  .٧ الآية :اءوسورة الأنبي ٤٣) سورة النحل: الآية ١(



 

 ٣٥

  م لا ـ.أخذ قوله ـ سواء حصل للمقلد العلم أبخلاف ما تقولون في اتهد فإنه يجب 
ليس في الآية حتى تعلموا، ولا دلالة لها على هذه الغاية، بل الأمر بالعكس. ألا  قلت:

"، ذا لم تعلموا مرادي وأوامريإ"اسألوا هذا  :نه لو نصب المولى، شخصاً وقال لعبيدهأترى 
فسأل بعضهم عن المنصوب، ولم يعمل بقوله معتذراً بأنه لم يحصل له العلم بل ظن بخلاف 

  قوله لم يكن معذوراً عند العقلاء. ومنه تبين عدم لزوم العلم.
ناقشوا في دلالتهما بمناقشات كثيرة في  نإن الآيتين في كمال الظهور، وأوالحاصل 

ن آية التفقه وآية السؤال حثتا على الأمر الإرتكازي في طريقة إن شئت قلت: إالأصول. و
التعليم والتعلم، فكلما حكم به العقلاء في هذه الطريقة فهو مفهوم الآيتين. وهذا واضح لمن 

  تدبر.
إِلَى الرسولِ قالُوا حسبنا ما زلَ اللَّه وما أَن  لَوا إِلىإِذا قيلَ لَهم تعاوالثالثة: قوله تعالى: ﴿

كانَ آباؤ لَو آباءَنا أَ و هلَينا عدجوئاً ويونَ شلَمعلا ي مونَهدتهوجه الاستدلال )١(﴾لا ي .
، فتدل بالمفهوم ن االله تعالى ذم متبعي الآباء، لأم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدونإذه الآية: 

  ن أذا كان يعلم شيئاً ويهتدي جاز تقليده، ومن المعلوم إن الشخص أعلى 

                                                
  .١٠٤) سورة المائدة: الآية: ١(



 

 ٣٦

ليها، فيجوز تقليدهم، وذا تبين أن الاستدلال إالأحكام ويهتدون الفقهاء يعلمون 
بالآية على حرمة التقليد ـ كما صدر عن بعض ـ ليس في محله، إذ الكلام في تقليد العالم 

  اهل الضال.المهتدي لا الج
إِذا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قالُوا والرابعة: ومثل هذه الآية في الدلالة، قوله تعالى: ﴿

كانَ آباؤ لَو آباءَنا أَ و هلَينا عما أَلْفَي بِعتلْ نبئاً ويلُونَ شقعلا ي مونَهدته١(﴾لا ي( .  
طلاقاً إصول الدين أصول الدين، ولا يجوز التقليد في أتين بأما في شكال في الآيما الإأو

  صول الدين.أطلاق ن كان خرج من الإإطلاقهما كاف للاستدلال وإذ إفغير تام، 
دلت بالمفهوم  )٢(﴾إِنْ جاءَكُم فاسق بِنبإٍ فَتبينوا﴿آية النبأ، وهي قوله تعالى: الخامسة: 

بالنبأ لم يلزم تبين كلامه، والفقيه العادل إذا أخبر عن الحكم الواقعي ذا جاء إن العادل أعلى 
  خبر، فلا يلزم تبين خبره.أو الظاهري جاز الأخذ به، لأنه عادل قد أ

نما يخبر عن الأحكام الصادرة إنما يخبر عن رأيه، مردود بأن الفقيه إوالإشكال بأن الفقيه 
ن نظره معين للموضوع، فهو كأهل الخبرة أمر ، منتهى الأ(عليهم السلام) عن المعصومين

ن هذه الدار تعادل ألف إ" :حدهمأذا قال إمر واقعي ولكن باستنباطهم، فأالذين يخبرون عن 
  دينار" كان 

                                                
  . ١٧٠) سورة البقرة: الآية ١(
  . ٦) سورة الحجرات: الآية ٢(



 

 ٣٧

إخباراً عن القيمة الواقعية للدار، ولكن إخباره عن حدسه ونظره لا عن سماعه وما 
  أشبه.
  فكثيرة: خبار الدالة على جواز التقليدما الأأو

سألك عن أليك إصل أكاد أ(عليه السلام): لا  مام: قول عبد العزيز بن المهتدي للإمنها
ليه من إالرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج  حتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبدأكل ما 

  .)١(»نعم«معالم ديني؟ فقال: 
ئل ابن عبد الرحمن ه لو سنأن معالم الدين يشمل الفتوى والرواية، أرأيت أومن البديهي 

لم يكن  )٢(»كل شيء نظيف«لى رواية إفأفتاه بالطهارة مستنداً عن حال شيء خاص، 
نه ينكشف إخذت بفتواه من دون ذكر الرواية. ثم أ(عليه السلام) مؤاخذته بأنه لم  مامللإ

 أل الامامن قبول قول الثقة العالم كان مركوزاً في ذهن الراوي، وإنما يسأمن هذه الرواية 
  (عليه السلام) عن الصغرى.

(عليه السلام) كتابة عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين؟  جاب به الإمامأومنها: ما 
وجه  )٣(»مرناأاعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في «فكتب: 
  ما تقدم من الدلالة 

                                                
  .٣٣ح صفات القاضي أبوابمن  ١١الباب  ١٠٧ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  . ٤ح النجاسات أبوابمن  ٣٧الباب  ١٠٥٤ص ٢ج ) الوسائل:٢(
. ولكن النسخ مختلفة فمنها ما ذكرت )دينكما فاصمدا في(ه طبعة مشهد. والمذكور في  ٧ح ٤ص ) رجال الكشي:٣(

  فراجع. )فاعتمدا في دينكما(الرواية هكذا: 



 

 ٣٨

الحكم، والمقصود بالمسن الثابت القدم خذ أخذ الرواية وأعم من أعتماد في الدين أن الا
  ذ لا خصوصية للسن كما لا يخفى.إفيه، 

نه ليس كل ساعة إ(عليه السلام)  بي يعفور قال: قلت لأبي عبد االلهأومنها: ما عن ابن 
صحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه؟ أألقاك ولا يمكن القدوم، ويجيء الرجل من 

  . )١(»نه سمع من أبي، وكان عنده وجيهاإمد بن مسلم الثقفي، فما يمنعك من مح«فقال: 
نه من البديهي عدم دخل خصوص محمد بن مسلم في أوجه الدلالة ما تقدم، بضميمة 

  الرجوع، بل هو مصداق من مصاديق الثقة.
ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة «يضاً قال: أ(عليه السلام)  بي عبد االلهأومنها: ما عن 

  بتقريب ما تقدم. )٢(»؟النضري
شقتي بعيدة  :(عليه السلام) ومنها: ما عن علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا

من زكريا بن آدم القمي «صل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: أولست 
  المأمون على الدين 

                                                
  .٢٣ح صفات القاضي أبوابمن  ١١الباب  ١٠٥ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  .٢٤ح صفات القاضي أبوابمن  ١١ الباب  ١٠٥ص ١٨ج ) الوسائل:٢(



 

 ٣٩

  .)١(»والدنيا
  .)٢(لى علي بن حديدإمر بالرجوع ومنها: ما يدل على الأ
سدي ـ يعني أبا عليك بالأ«لشعيب العقرقوفي:  )(عليه السلام ومنها: ما قاله الإمام

  .)٣(»بصير ـ
ني إاجلس في مسجد المدينة وافت الناس، ف«لأبان بن تغلب: (عليه السلام)  ومنها: قوله

ذ الفتوى لا تحتمل الرواية، ألا إ. وهذا صريح في المطلب، )٤(»ن يرى في شيعتي مثلكأحب أ
ذ عمومه حينئذ إن يقال للكليني، مفتي، ولو قيل بالشمول فلا يضر، أنه لايصح أترى 

  فتاء مع عدم قبول المستفتي حثّ على اللغو.ن الحثّ بالإأمسلَّم، ومن المعلوم 
  وأما الحوادث «(عليه السلام):  ومنها: التوقيع عن الحجة

                                                
  .٢٧ح لقاضيصفات ا أبوابمن  ١١الباب  ١٠٦ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  . ٥ح باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ٣٧٤ص ٣ج ) الكافي:٢(
  .١٥ح صفات القاضي أبوابمن  ١١الباب  ١٠٣ص ١٨ج ) الوسائل:٣(
  .٧ص ) رجال النجاشي:٤(



 

 ٤٠

. والمناقشة )١(»نا حجة االلهأوليكم م حجتي عإلى رواة حديثنا، فإالواقعة فارجعوا فيها 
مع تعقبه » م حجتيإ«ذ التعليل بقوله إبأن اللام للعهد فلا يشمل غيرها، غير مستقيمة، 

  ن لم نقل بالصراحة.إيوجب الظهور في العموم » نا حجة االلهأو«بقوله 
  الرواة غير اتهدين. ن قلت:إ

ون شيخ الطائفة غير راوٍ لكونه ظهر مصاديق الرواة، أفهل يكأاتهدون من  قلت:
  ؟! مجتهداً، ويكون محمد بن يعقوب راوياً لعدم كونه مجتهداً

(عليه السلام) لتقليد عوامنا علماءنا فيما لم يعرفوا منهم الفسق  ومنها: تقرير الإمام
  .)٢(الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها ـ بالمفهوم

فأما من كان من الفقهاء «(عليه السلام):  ة لهذه الرواية حيث قالخيرومنها: الفقرة الأ
. )٣(»مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ،مخالفاً على هواه ،حافظاً لدينه ،صائناً لنفسه

  ن يخفى.أووجه الدلالة أوضح من 

                                                
  .٩ح صفات القاضي أبوابمن  ١١الباب  ١٠١ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  .٢٠ح صفات القاضي أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨ج ) الوسائل:٢(
  .٢٠ح صفات القاضي أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨ج ) الوسائل:٣(



 

 ٤١

عنه من لا يفيد إلا الجواز لا الوجوب. فالجواب » فللعوام«والمناقشة بأن اللام في قوله 
  وجهين:

فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا من نه لرد توهم الحصر، كقوله تعالى: ﴿إالأول: 
لاةكما يظهر ذلك لمن راجع صدر الرواية. )١(﴾الص  

بين الاجتهاد والتقليد، يتعين الثاني للعوام، وهذه قرينة عقلية  بعد دوران الأمرالثاني: 
أن الكلام في مقابل الأخباري،  في مقابل ترك كلا الأمرين، مضافاً إلىلعدم إرادة الجواز 

ثبات الجواز كاف لهذا المقام.إم للتقليد، ووبعض علماء حلب المحر  
فللعوام «وهنا تنبيه لا بأس بإيراده، وهو أن بعض العلماء خدش في سند هذا الحديث 

(عليه  ليهإه السلام)، ونسبة الكتاب (علي نه من تفسير الإمام العسكريأبادعاء » أن يقلدوه
جمل أ(عليه السلام)، كما  مامالرجلين الراويين للتفسير عن الإالسلام) محل نظر، لعدم وثاقة 

و  )٢(ذلك السيد الحكيم وفصله السيد الخوئي في المسألة الثانية والعشرين من [المستمسك]
  ليك إ(عليه السلام)، و مامالإالأقوى صحة نسبة التفسير الى ، ولكن )٣([فقه الشيعة]

                                                
  . ١٠١) سورة النساء: الآية ١(
  .٤٣ص ١ج ) المستمسك:٢(
  . ١٢٣ص ١ج ) فقه الشيعة:٣(



 

 ٤٢

  الشواهد:
 مام الحسن بن علي العسكري[ونروي تفسير الإ قال صاحب الوسائل في الخاتمة:

وق عن محمد بن بي جعفر الطوسي عن المفيد عن الصدأسناد عن الشيخ (عليهما السلام) بالإ
سيار ـ قال  سترابادي عن يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بنر الإالقاسم المفس

(عليه السلام):  بويهما عن الإمامأوكانا من الشيعة الإمامية ـ عن  :الصدوق والطبرسي
بي الحسن أوهذا التفسير ليس هو الذي طعن فيه بعض علماء الرجال، لأن ذاك يروى عن 

بيه، أ(عليه السلام) وذاك يرويه سهل الديباجي عن  بي محمدأ(عليه السلام) وهذا عن  الثالث
حاديث من المناكير وهذا خال من أصلاً، وذاك فيه أا غير مذكورين في سند هذا التفسير وهم

حاديث كثيرة في كتاب من لا أثين ابن بابويه فنقل منه ذلك، وقد اعتمد عليه رئيس المحد
  انتهى. )١(يحضره الفقيه وفي سائر كتبه، وكذلك الطبرسي وغيرهما من علمائنا]

كبر الاعتماد، وكلما اعتمد عليه ابن بابويه أمد عليه ابن بابويه ن التفسير اعتإ فنقول:
ول من أما الصغرى فإليك عبارة ابن بابويه في أولم يظهر لنا وجه خدشة فيه كفانا حجة: 

  قصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل ألا يحضره الفقيه... قال: [ولم 

                                                
  .٥٩ص ٢٠ج ) الوسائل:١(



 

 ٤٣

نه حجة فيما بيني وبين ربي أعتقد فيه أحته وحكم بصأفتي به وأيراد ما إلى إقصدت 
ليها إس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وتقد

كبر من هذا توثيقاً أانتهى. فهل ترى  )١(ن قال: وبالغت في ذلك جهدي]ألى إالمرجع.. 
  ؟ واعتماداً

ذا لم تظهر لنا خدشة، أما وجه إة ما الكبرى فلأن الصدوق كاف اعتماده في الحجيأو
  الكفاية فلأنه عادل، وخبر العادل حجة.

  لى عدلين والصدوق عدل واحد.إن في الموضوعات يحتاج إلا يقال: 
ن هذا ليس موضوعا إن خبر العدل الواحد حجة لدينا ـ أـ مع الغض عن لأنا نقول: 

(عليه السلام)  العسكري ن يروي الصدوق الخبر عن الصفار عنأبل حكما، فأي فرق بين 
  (عليه السلام). و عن محمد بن القاسم عن الرجلين عن العسكريأ

نه لم تظهر لنا خدشة فلأنا لما فحصنا الرجال، لم نجد غمزاً في الطريق إلا من ابن أوأما 
ضافة حد ـ كما قال بعض ـ بالإأالغضائري، الذي لا يسلم من لسانه ومن سيف حجاج 

  ئري لم يخدش في هذا التفسير بل في تفسير آخر، كما تقدم في ن ابن الغضاألى إ

                                                
  . ٣ص ١لا يحضره الفقيه: ج من ١(



 

 ٤٤

  عبارة صاحب الوسائل.
بالمعارض القطعي،  نا لم نظفر بعدإ :ن معارضها قطعي، وفيهأوذكر صاحب الوسائل 

راد بالمعارض عمومات الكتاب والسنة الناهية عن العمل بغير علم فهي مخصصة أن إو
(قدس سره) في بابي عدم جواز تقليد  ا ذكره صاحب الوسائلبالمستفيضة المتقدمة وغيرها مم

ن كنا لم نظفر في إلى رواة الحديث. وإغير المعصوم ووجوب الرجوع في القضاء والفتوى 
  الباب الأول برواية تدل على عدم جواز تقليد فقهاء الشيعة اتهدين، فراجع.

  ليس عملا بغير علم.ل بقولهم هل الخبرة الموثقين والعمألى إلى أن الرجوع إمضافاً 
خبار الدالة على جواز التقليد الدليلان الآخران، وهما ويأتي بعد دور الآيات والأ

لى إجماع على جواز التقليد بمعنى رجوع الجاهل جماع والعقل. ومن الممكن دعوى الإالإ
وع الجاهل ن العقل مستقل بجواز رجأنما الخلاف في الخصوصيات، كما إالعالم في الجملة، و

  في جميع العلوم والفنون. ءلى العالم، وقد جرى على ذلك بناء العقلاإ
ومن ذلك كله ظهر أن الأدلة الأربعة القائمة على حرمة العمل بالظن مما يلزم الخروج 

و جوازه، ولو لم نقل بما هو الظاهر من أعنها ذه الأدلة الأربعة الدالة على وجوب التقليد 
  صلاً، ولسنا نحن الآن بصدد ذكر جميع ما يحتاج أ تشمل محل الكلام ن تلك الأدلة لاأ



 

 ٤٥

  ليه هذا الباب من الكلام خوفاً عن الخروج عن مقتضى الشرح. واالله الموفق.إ
  دلة على جواز التقليد.هذا تمام الكلام في الأ

ربعة ة الأدللى الأإن جماعة من علماء حلب، وجلّ الأخباريين، حرموا التقليد استناداً إثم 
الدالة على حرمة العمل بالظن، ولا يخفى أن خروج التقليد عن العمومات الناهية بالأدلة 

ن خروج التقليد على نحو التخصيص ـ كما أنما الكلام في إالمتقدمة غني عن التوضيح، 
  ليه جمع ـ أو على نحو التخصص.إذهب 

لة على حرمة العمل بالظن ن الأدلة الداأحجة من قال بأن الخروج على نحو التخصص: 
  لى الظنون الواهية غير العقلائية، والتقليد من الظنون العقلائية.إنما تنظر إ

  ما الأدلة الدالة على حرمة التقليد فالجواب عنها:أو
  صول الدين، لا مطلق التقليد.أن الظاهر كوا في مقام الذم على التقليد في إولاً: أ

  جدنا آباءَنا علىإِنا والجاهل، كما يشهد له قوله تعالى: ﴿ وثانياً: بأا تنهى عن تقليد
و ةلىأُما عونَ  إِندقْتم ممع )١(﴾آثارِه ،  

                                                
  .٢٣) سورة الزخرف: الآية ١(



 

 ٤٦

أَو لَو كانَ آباؤهم لا يعلَمونَ شيئاً ولا وضوح أن الآباء كانوا جهالاً. وقوله تعالى: ﴿
  .)١(﴾يهتدونَ

ليهم إنما كان متوجهاً إيصح إذا لم يقم البرهان على خلافه، والذم  ن التقليد إنماإثالثاً: 
  لتقليدهم مع قيام البرهان من المعجزات وغيرها على بطلان تلك التقاليد.

ن عدم جواز إدلة المحرمة على نحو التخصيص: وحجة من قال بأن خروج التقليد عن الأ
و تقليد الجاهل غير أصول الدين أفي  التقليد وعدم اتباع الظن عام، وكون المورد التقليد

لى الثقة مما تقدم كثير منها، إنما نقول بتخصيصه بالأدلة الدالة على الرجوع إمناف للعموم. و
فى ما فيه. وعلى كل حال فخروج التقليد بالمعنى المصطلح عن العمومات مما لا ولكن لا يخ
  شبهة فيه.

  بقي الكلام في امرين:
مكان المراجعة الاجتهادية إخباريون مع تحريمهم التقليد وعدم الأ بيان ما يعملهالأول: 

  حد.ألكل 
  شكل على الإجتهاد من لزوم الاختلاف المنهي عنه.أفيما الثاني: 

   لاّإلا محيص للأخباري، ولا لغيره ول فنقول: ما المقام الأأ

                                                
  .١٠٤) سورة المائدة: الآية ١(



 

 ٤٧

ا المقام بذكر ما واختلال النظام، ونكتفي في هذلزم العسر والحرج  تجويز التقليد، وإلاّ
الفصول مع جوابه عنهم، قال ما لفظه: [وربما خالف في ذلك شرذمة شاذة فحرموه  هنقل
لى عارف عدل يذكر له مدرك الحكم من الكتاب والسنة، إوجبوا على العامي الرجوع أو
 ذا كانتإترجم له معانيهما بالمرادف من لغته، و لاّإا، ومن ساعد لغته على معرفة مدلولهإف

ريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ والعام طالأدلة متعارضة ذكر له المتعارضين ونبهه على 
 ،على الخاص والمطلق على المقيد، ومع تعذر الجمع يذكر له أخبار العلاج على حذو ما مر

لى إهذا القول وفساده بالنسبة وبشاعة  .لى معرفة حال الراوي ذكر له حالهإولو احتاج 
على غني لوضوحه عن البيان، لظهور عدم مساعدة أفهام كثير من العوام تماننا مما يسأمثال ز

كثر أوقات العالم على تعليم قليل مما أحكام ذا الوجه مع عدم مساعدة فهم قليل من الأ
  لى آخر ما ذكره ـ.إـ  )١(ليه بعض العوام]إيحتاج 
ختلاف العلماء، كما نراه ن الاجتهاد موجب لاإما المقام الثاني فربما يقال: أو

نه مرغوب عنه شرعاً ألى التشاجر والتراع بين المقلِّدين، وذلك مع إبالوجدان، بل قد يؤدي 
(عليه الصلاة  مير المؤمنينأ قام ما ورد من ذمومنهي عنه في أخبار كثيرة. وكفاك في هذا الم

  كما في ج البلاغة. )٢(والسلام) لاختلاف العلماء في الفتوى

                                                
  .٣٦س ٤١١لجزء الثاني صا :) الفصول١(
  .٦٢ص ١) ج البلاغة: ج٢(



 

 ٤٨

ذ على تقدير سد باب الاجتهاد، إم للتقليد، ذا يصنع المحر فبأنه ما :الجواب أما نقضاًو
فاللازم إما تقليد شخص واحد لمن نظره مخالف له، وهذا باطل بضرورة العقل، إذ كيف 

وأما ره حرمة المواقعة بالعقد الفارسي تقليد من نظره جوازه والعمل على طبقه. ظيجوز لمن ن
ذ في فرض إـ كما تقدم من الفصول ـ فهذا مما يوجب اتساع الخرق، رمون ما ذكره المح

ذا صار كل عامي بمترلة مجتهد في ظنه أنه فهم إتعدد اتهدين إذا لزم الاختلاف، فكيف 
  الحكم.

ما ورد من نحو مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها ـ الصريحة في  فبأنه بعد :حلاوأما 
ة والسلام) مع انفتاح باب (عليه الصلا مامول وعدم ردع الإالأاختلاف الرواة من الصدر 

العلم ـ لا مجال للخدشة من هذه الجهة في زمن الانسداد، وأما ما روي من حديث ي 
بة، كما يشهد بذلك آخر الحديث (عليه الصلاة والسلام) فهو في مقام ذم المصو مير المؤمنينأ

  فلاحظ. )١(»فيصوب آراءهم جميعاً« :الذي يقول
  (تتمة)

  ملكة، ا يتمكنعبارة عن قوة و" الاجتهاد قد يعرف بأنه
  

                                                
  .٦٢ص ١) ج البلاغة: ج١(



 

 ٤٩

  و محتاطاً.أ
  

 وأ نتاج الحكم الفرعي"لى الكبريات، المسبب لإإالصغريات الوجدانية الشخص من ضم 
(صلى  لى الحكم في مقام العمل". والاجتهاد ذا المعنى كان مسلَّماً في زمن النبيإنتهاء "الا
م كانوا يتمسكون بالعام قبل ورود المخصص وكذا المطلق أذ من البديهي إ عليه وآله)، االله

على نحو "لا شك لكثير الشك" والمنسوخ، وكانوا يحملون الأمر على معناه ويحكمون مثل 
نما منعه جمع من العامة بتوهم انعقاد الإِجماع على إكثر" وهكذا. وذا شككت فابن على الأإ"

بزعمهم. لى اجتهادهم إحكامهم الكثيرة المخالفة للكتاب والسنة المستندة أشىء عن المنع النا
ليه ـ إوعلى كل حال فسد باب الاجتهاد مع مخالفته للضرورة ـ كما تقدمت الاشارة 

لى ولاته الناص على لزوم الاجتهاد، كما يجده المتتبع في إيناقض ما كتبه عمر بن الخطاب 
  المذاهب الأربعة، فراجع. كتبهم، منها الفقه على

  وليس هذا مقام تفصيل الكلام واالله الموفق. ،نعم رماه جمع منهم بالوضع
ف بما يتيقن معه بالبراءة، كما لو شك المكلف في أن وهو أن يعمل المكلّو محتاطاً} أ{

حد أتيان إمر المولى بأالواجب عليه، هل هو الإتيان ذا الإناء أو بذاك الإناء، ـ فيما لو 
نه لو أتى ما فيما لم يكن هناك محذور تيقن إنائين ـ؟ ثم شك المكلف في المأمور به، فالإ

ذ في كل من الاجتهاد والتقليد يحتمل إحسن من الطريقين الأولين، أبالبراءة. وهذا الطريق 
  نه إمخالفة الواقع، بخلاف هذا الطريق، ف



 

 ٥٠

تان على الأ نانمحرز للواقع، وأما ذانك الطريقان فهما مؤمواقع. وعلى كل حال و حج
حتياط قد يكون مما قام عليه الحجة، كما لو شك في مطابقة صلاة الجمعة فأحد طرفي الإ

حرز الواقع قطعا، وقد أنه لو احتاط بإتيان صلاة الظهر أيضاً إللواقع مع قيام الامارة عليها، ف
  وفي كلا الحالين يستحسن الاحتياط. ،لا يكون كذلك

م أنه لا فرق فيما نحن بصدده من كفاية الاحتياط بين المتمكن من الامتثال التفصيلي إثم 
نشاء لى الإإم غيرها، وبين كون غيرها محتاجاً ألا، وبين كون المحتاط فيه من العبادات 

  م لا، كالطهارة ونحوها.أكالمعاملة 
ـ وجه الزعم: أن  و المقلِّد ـ كما زعمألى اتهد إن المحتاط لا يلزم رجوعه إثم 

عالماً بالأحكام الشرعية فهو احتياط في الاجتهاد، وإما أن يكون جاهلاً  المحتاط إما أن يكون
  ويرجع في الأحكام إلى اتهدين فهو محتاط مع التقليد.

ا شقاً ثالثاً، وهو أن لا يكون الشخص عالماً ولا مقلِّداً بل جاهلاً نن ها هإبيان الجواب: 
نه بعد قيام الضرورة على عدم وجوب إتقدم من مثال الاتيان بالظهر أو الجمعة، فبحتاً، كما 

  شيء غيرهما يوم الجمعة، لو أتى ما من غير تقليد أو اجتهاد كان كافياً، فتدبر.
ن شاء االله إكما يأتي بيانه مفصلاً  ،حتياط شرائط: منها العلم بكيفية الاحتياطنعم للا

  تعالى.



 

 ٥١

في الجملة مما لا شبهة في حسنه، والأدلة من العقل والنقل على ذلك ن الاحتياط إثم 
  كثيرة.

  مور:أوقد أورد على العمل بالاحتياط 
شكال حكام واجب، وفي الاحتياط ترك التعلم. وهذا الإم الأن تعلّإول: شكال الأالإ

  واه لوجوه:
يتمكن الشخص من  نهإم الواجب لو قلنا بوجوبه، فن الاحتياط لا ينافي التعلّإالأول: 

نما هو مربوط بالعمل ولا ربط له بالعلم حتى إذ الاحتياط إو تقليداً، أتعلم المسائل اجتهاداً 
و محتاطاً] بمعنى تطبيق العمل على أو مقلداً أن يكون المكلف مجتهداً أن قولنا [يجب إيضاده، ف

  تياطي، كما لا يخفى.و الاحأو التقليدي، أم الاجتهادي، حدها، لأن المراد التعلّأطبق 
لى إذا حصل الوصول إنما هو إرشادي لا نفسي، وإن وجوب تعلم الأحكام إالثاني: 

  م لم يكن واجباً.الواقع بدون التعلّ
ن الظاهر من الأمر ـ كما تقرر إم نفسي، بيان ذلك: وجوب التعلّن يقول: أولقائل 

ك صارف يصرف عن هذا الظهور، ذا كان هناإفي الأصول ـ هو النفسي العيني التعيني، إلا 
  رشادياً حتى يلتزم به.إوليس لنا دليل على كونه 

  ن يكون هناك أذا كان وجوب التعلم نفسياً يلزم إن قلت: إ



 

 ٥٢

  عقوبتان:
  على ترك التعلم.الأولى: 

  على ترك الصلاة مثلاً، وهذا مما لا يلتزم به.والثانية: 
لفظي على بطلانه، و دليل أو ضرورة أجماع إلتزام به، لأنه لم يقم لا مانع من الاقلت: 

  ن ظواهر الأوامر المتعلقة بالتعلم ثبوت العقاب على تركه.أمع 
ذ إن وجوب التعلم ـ على تقدير كونه نفسياً ـ لا ينافي العمل بالاحتياط، إالثالث: 
نما هو عصى بترك التعلّم، والعصيان على ترك واجب لا ينافي صحة العمل، إعلى الفرض 

  والصحة مربوطة بالوضع ـ كما لا يخفى ـ. ،إن العصيان مربوط بالتكليفف
  قسامه. أببعض يختص  :على العمل بالاحتياطشكال الثاني الإ

شكال في الاحتياط إن الاحتياط إما في العبادات أو في غيرها، أما الثاني فلا إبيان ذلك: 
 لمولو لم يعوهي تحصل، شيء ذ المطلوب فيها ذات الإفيه ـ على نظر هذا المستشكل ـ 

بين الأقل والأكثر، وبين نسان حين العمل بكونه هو المطلوب. ولا فرق بين دوران الأمر الإ
  م لا.أيقاعات نشاء كالعقود والإلى الإإدورانه بين المتباينين، وكذلك لا فرق بين الاحتياج 

لو لم يعلم حين ن الشخص إبعض في المحتاج إلى الإِنشاء بما حاصله:  لنعم استشك
  جراء الصيغة بأا مفيدة للشيء المقصود، إ
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و ألى الزوجين بنفسها إالمتعدية مثلاً: لو لم يعلم الشخص بأن المفيد للزوجية هي الصيغة 
لا يعلم بإفادا الزوجية، لا يتمكن من جراء كل من الصيغتين إحرف الجر فحين  ةبواسط

  قصد الإنشاء بكل منهما.
نشاء خفيف المؤونة يحصل بمجرد قصده، ولهذا إن هذا القائل جوز التعليق ن الإإوفيه: 

ذا إكه بكذا" ويقول بصحة هذه المعاملة ن كان مالي فبعتإ" :بالواقع في العقود، كأن يقول
  كان الشيء ماله في الواقع.

ل، نما الكلام في القسم الأوإليه، وإصغاء وعلى كل حال فهذا الإشكال مما لا ينبغي الإ
و التقليد أمتثال التفصيلي بالاجتهاد ن يتمكن المكلّف من الاأنه إما إوهي العبادات، فنقول: 

أما مع عدم التمكن فالظاهر جواز الاحتياط، وخالف في ذلك الحلّي وقال في  ،و لا يتمكنأ
  . )١(ضيق الوقت: [فيصلي عريانا] دالساتر المشتبه في الثياب الكثيرة عن

  في الثوب النجس القطعي فكيف بالمشتبه. ةدلة الميسور قاضية بالصلاأن إولا: أوفيه: 
نما هو الوجه والتمييز وهما غير إذا صلى فيهما ـ إن المفقود في المقام ـ إوثانياً: 

  جماع على معتبرين كما يأتي، ولو سلمنا وجود الإ

                                                
  .٤٢ص ١سلام: ج) شرائع الإ١(
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بل الظاهر منه في  شموله لما نحن فيه،لبي لا نسلِّم نه دليل إجماع حيث اعتبارهما، فالإ
  مورد التمكن من الامتثال التفصيلي.

جزاء والشرائط، بل في طولها، وثالثاً: بأن اشتراط الوجه والتمييز ليس في عرض سائر الأ
ن يؤتى ا بقصد الوجه، فلو لم أجزائها وشرائطها يلزم أن العبادة بعدما تمت جميع أبمعنى 

المفروض أن الوجه متوقف على تلك، فلو لم  ذإيكن جامعاً للشرائط لم يشترط الوجه، 
  يحصل بعضها لم يجب الوجه، وفيه نظر ـ فتأمل ـ.

و أما لو تمكن من تحصيل العلم أمتثال التفصيلي، المكلف من الاهذا كله فيما لم يتمكن 
م فإما أن يستلزم الاحتياط التكرار، كما لو تردد الواجب يو ،و تقليداًأالحجة المعتبرة اجتهاداً 

السورة بين كوا جزءً لا يستلزم التكرار، كما لو ترددت  وأالجمعة بين الظهر والجمعة، 
بين الجزء والمانع فهو ملحق بالمتباينين على قول، وبالأقل ما لو ترددت أم مستحباً. أواجباً 

تقديرها تشريعاً، وإنما تحرم السورة على لا تيان بالصلاة مع السورة احتياطاً كثر لجواز الإوالأ
  تشريعاً على قول آخر.
فقد أورد على جواز الاحتياط فيه بأنه مخلّ لقصد الوجه التكرار أما لو لم يستلزم 

  جماع.والتمييز، وهو معتبر في العبادة كما ادعي عليه الإ
  نه غير مخلّ بذلك، لأنه لا يلزم قصد الوجوب إ: ولاًأوفيه: 



 

 ٥٥

تيان بالصلاة الواجبة، فالعلم ، بأن يقصد الإوالندب في كل جزء، بل اللازم قصد الجملة
نه ربما يقال: بأنه لو علم بحالة الجزء لا يجوز قصد الوجوب أو إبحالة الجملة كاف. حتى 

عمالا متعددة أمتعددة، وقصد كل جزء مستقلاً، موجب لكونه  عمالاًأالندب فيه، لأنه ليس 
ن قصد كل جزء ألا دليل على ن كان هذا القول مدخولاً، لأنه إوهو تشريع محرم. و

ن يقصد الإنسان الصلاة ثم يقصد التكبيرة والحمد أموجب لتعدد العمل، فأي مانع من 
بل القول بعدم جوازه خلاف الضرورة، فإن  ،والسورة والركوع وغيرها بنيات مستقلة

لك الجزء جمالاً، ثم حين الإتيان بكل جزء يقصد ذإولاً أذا قصد مركباً فإنه يقصده إالإنسان 
رادة إ، وجمالية قبلاًإقصداً مستقلاً، ولهذا قالوا إن كل جزء من المركب مراد بإرادتين: إرادة 

  ن الدليل.عتفصيلية حين فعله. وعلى كل حال فهذا القول عار 
ن كان ربما إما العقل فإنه وأ ،ن اعتبار قصد الوجه والتمييز مما لم يقم عليه دليلإوثانياً: 

ذ إولكنه غير مستقيم،  ،تيان بالعمل بقصد الوجهعقل يعتبر في صدق الإطاعة الإبأن ال :يقال
و واجب أنه مستحب أما أمر المولى فقط أطاعة عقلاً وعرفاً كون المحرك اللازم في صدق الإ

  نه لم يقم دليل على وجوب قصد الوجه لا كتاباً ولا سنة.إفلا، وأما النقل ف
لى الثاني إو الاشتغال؟ ذهب بعض أبادة فهل تجري البراءة اره في العبثم لو شككنا في اعت

  لأنه شك في الإمتثال، فاللازم 
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ما أالإتيان بكل ما يحتمل دخله تحصيلا للبراءة القطعية، ولا مجال هنا للتمسك بالبراءة: 
نما تجري فيما لو كان الشك في الاشتغال، أما لو كان في إالعقلية فلما تقدم لأن البراءة 

نه مشغول الذمة بشيء لا يحصل له العلم بفراغها ألف كما عرف الم ذ بعدإمتثال فلا، الا
نما يعتبر بعد إما البراءة النقلية فلأن قصد الوجه ألا بإتيان جميع ما يحتمل دخله فيه. وإعنه، 

ذ إخذ في متعلق الأمر لزم الدور، أالأمر، لأنه من خصوصيات الإمتثال لا المأمور به، فلو 
في قف قصد الإمتثال على الأمر والأمر يتوقف على الموضوع، فلو أخذ قصد الامتثال يتو

لم يكن وضعه لزم الدور. وعلى هذا فليس وضع هذا الشرط بيد الشارع، وحيث الموضوع 
بيد الشارع لم يكن رفعه بيده، فلا تجري البراءة الشرعية لو شك فيه. ولهذا الدليل لا يمكن 

مور به لنفيه، ومثل هذا الشرط سائر ما يعتبر في مقام الامتثال. والحاصل التمسك بإطلاق المأ
  و البراءة.أطلاق نه لا يمكن التمسك لنفيه بالإأ

طلاق إالتمسك بم عدم جواز ن سلّإنه وإنه لا نسلم بعدم الإطلاق، فإوالجواب: 
ذا كان إتكلم ن المأطلاق المقامي لنفيه، وهو عبارة عن الكلام، ولكنه يمكن التمسك بالإ

لا لزم إليه ولو بنحو الجملة الخبرية ونتيجة التقييد، وإشارة الإشيئاً دخيلاً في غرضه، فاللازم 
ن قصد الوجه مغفول عنه للعامة ومع ذلك لم ينبه عليه الشارع إنقض الغرض، فحيث 

  نكشف عدم دخله في الغرض. واحتمال تنبيه الشارع وفقدان ذلك لاختفاء كثير من 
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خفائه حكام، مدفوع بأن مثل هذا الشرط مما تكثر الدواعي على ضبطه ولا داعي لإالأ
بالخلافة ونحوها كما لا يخفى. لأنه لا يمس  

ن وضعه ليس بيد الشارع، بل يمكن وضعه بنحو متمم الجعل أنا لا نسلم أفتحصل 
ن التوسعة بنحو نه يتمكن مأم الشارع هذا القصد في أمر ثان، كما ونتيجة التقييد، بأن يحت

  نتيجة الإطلاق.
هذا تمام الكلام في المقام. وقد يجاب عن احتمال اعتبار قصد الوجه والتمييز بما حاصله: 

لى العقل من غير إعني إيجاب الأول وتحريم الثاني ـ موكول أن حكم الإطاعة والمعصية ـ إ
كذائي معصية أو طاعة ن العمل الأطاعة والمعصية ـ بمعنى مدخلية للشرع. وأما موضوع الإ

  لى العقل لكن يصح للشارع زيادة قيد أو شرط فيها.إن كان موكولاً إـ فإنه و
ن يعتبر شيئاً زائداً على ما يعتبر العقل في مقام الامتثال وهذا لا أن للشارع إوالحاصل: 

ترى  نه حاكم بالعدم. ألاألى هذا الشرط الزائد ساكت، لا إيخالف العقل، إذ العقل بالنسبة 
ن يكون الماء في أطاعة السقي إ: "يعتبر في  ن يقول لعبده بعد قوله "اسقني"أنه يصح للمولى أ
ثباتاً ونفياً، فللمولى إناء نظيف". وعلى كل حال فليس جميع شروط الامتثال وظيفة العقل إ
  ن لم يعتبرهما العقل.إن يعتبر قصد الوجه والتمييز شرطاً في مقام الامتثال وأ
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ن الشرائط على قسمين: الأول: الشرائط العرفية العقلية، وهذا لا يمكن فيه أل فتحص
  الزيادة والنقيصة. الثاني: الشرائط الشرعية.

ن الشك في الشرائط العرفية مرجعه الاشتغال، لعلمه باشتغال الذمة وشكه في امتثال إثم 
كما لو لم يعلم بأن ما الشك في الشرائط الشرعية ـ أالتكليف من دون ذلك المشكوك. و

م لا ـ؟ فمرجعه البراءة، إذ حال هذا الشرط حال أالشارع اعتبر الوجه والتمييز في العبادة 
  مر والمأمور به التي مرجعها البراءة.شرائط الأ
  فتأمل. ،فيتمسك به في نفي الشرط المشكوك ذا لم يكن في المقام إطلاق، وإلاّإهذا 

لأن من  ،و بالحجةأاط فيما يمكن فيه العلم بالواقع حوط عدم الاحتيولكن مع ذلك فالأ
تيان بأحكامه من طريقها لا ترك الطريق نما يريد الإإفحكاماً ـ حتى الموالي العرفية ـ أشرع 

تيان بالاحتياط، ولهذا أمر بالتحري فيما لو اشتبه القبلة، وحمل الأمر على الإرشاد والإ
  لا يخفى على المتتبع.خلاف الظاهر، ومثله كثير في الفقه كما 

كثر، أما لو دار بين المتباينين قل والأمر العبادة بين الأأهذا تمام الكلام فيما لو دار 
  فنقول: قد يقال بعدم جواز الاحتياط لوجوه:

  ما تقدم من إخلاله بقصد الوجه والتمييز، وقد تقدم الجواب عنه.ول: الأ
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  قي الاجتهاد والتقليد. جماع المدعى على بطلان تارك طريالإالثاني: 
  جوه:ووفيه منع من 

  نه قد خالف فيه كثير من العلماء كما لا يخفى.إجماع غير مسلَّم، فن الإإالأول: 
جماع إنما انعقد من العلماء بما هم ن هذا الإأنه على تقدير التسليم فلا يعلم إالثاني: 

  بحجة. و بما هم متكلمون، وعلى التقدير الثاني ليسأفقهاء متشرعون 
نه لو علم أن الاجماع انعقد بما هم متشرعون ولكن من المحتمل قريباً استنادهم إالثالث: 

لى مدرك سقط عن الحجية، لأنه لا إجماع ستناد الإالى تلك الوجوه العقلية، وكلما احتمل إ
  (عليه السلام). يكشف حينئذ عن قول المعصوم

لإحتياط فيما لو استلزم التكرار ما ذكره اة على عدم جواز ادعمن الوجوه المالثالث: 
ن حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى، بحيث أبعض المحققين، وهو: 

يكون الداعي والمحرك له نحو العمل هو تعلق الأمر وانطباق المأمور به عليه، وهذا المعنى في 
بكل واحد من فردي الترديد، ليس إلا جمالي لا يتحقق، فإن الداعي له نحو العمل متثال الإالا

  لى آخره.إنه لا يعلم انطباق المأمور به عليه بالخصوص، إاحتمال تعلق الأمر به، ف
  ن الشرط المرتبط إلى تمهيد مقدمة، وهي: إما يحتاج  :وفيه
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  نحاء:أبالتكليف على ثلاثة 
  لى الصلاة.إالأول: شرط المأمور به، كالطهارة بالنسبة 

ي التكليف نحو الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج على أالأمر ـ  الثاني: شرط
  لى المشهور ـ والحاكم في هذين هو الشرع.إالقول المنسوب 

متثال والإطاعة، والحاكم في هذا الباب موضوعاً وحكماً هو العقل، الثالث: شرط الا
  و غير واجبة.أا واجبة أطاعة ما هي، ثم يبين ن العقل يبين أن الإإف

  ن الأحكام العقلية على قسمين:إبيان ذلك: 
حسان غير المستقلات، كحسن رد هذه الوديعة الخاصة، وحسن هذا الإالقسم الأول: 

هذا الظلم المخصوص ونحوها. وهذا القسم مما يمكن للمولى مخالفة حكم  حالخاص، وقب
بالشرع، لو تخالفا. ذا كان هناك ما لم يدركه العقل، ولهذا يلزم تأويل العقل إالعقل فيه 

وديعة شخص لم يكن للعقل مخالفته لحكمه بحسن رد  مثلاً: لو حكم المولى بعدم جواز رد
حتمال أن يكون في الرد مفسدة لا يدركها العقل. نعم اذا أدرك جميع الجهات الوديعة، لا

كم ن العقل له حأبل يؤول الشرع بالعقل. والحاصل  ،وحكم بشيء لا يؤول العقل بالشرع
  وله حكم جزئي كحسن رد هذه الوديعة الخاصة، ففي  ،كلي، كحسن رد الوديعة في الجملة
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وفي القسم الثاني يمكن للشرع مخالفته، لعدم درك  ،ول لا يمكن للشرع مخالفتهالقسم الأ
  العقل جميع الخصوصيات. نعم إذا أدرك جميع الخصوصيات أول الشرع به.

طابق المأتي به فيما ا يستحيل مخالفة الشرع له، كالصحة ممالمستقلات، فالقسم الثاني: 
طاعة م لم يطابق، وكباب الإأا لم يطابق، وكحجية القطع طابق مالمأمور به، والفساد في

ذا طابق المأتي به للمأمور به استحال حكم إوالمعصية في صورتي الموافقة والمخالفة. مثلا: 
  الشرع بعدم الصحة وهكذا.

ن كل إن نقول في مقام التقسيم: أولى في النظر تقسيم الحكم العقلي، والأكذا قيل في 
اجتمع فيه شرائطه، وارتفع عنه موانعه كان حكم الشارع على خلافه ممتنعاً، حكم عقلي 

من غير فرق بين الكلي والجزئي وباب الإطاعة وغيرها، وكل حكم عقلي حكم به 
ئطه، فللشارع الردع. وهذا في الحقيقة تخطئة في قتضائياً، من دون اطلاع على موانعه وشراا

لى قسم من الظلم في نظر إلى رفع الموضوع، كما لو قال بأن هذا ـ مشيراً إالمصداق وتنبيه 
  نما كان العقل مخطئاً في قوله بأنه ظلم.إنه في الحقيقة ليس بظلم وإالعقل ـ ليس بحرام، ف

لفقد بعض شرائطه، كما لو أمر بعدم رد جمالاً ويرفع الحكم إنعم ربما يبقى الموضوع 
حسانه مرتفع لفقد شرطه. وعلى كل حال إنما الحكم بإوديعة خاصة، فإن الموضوع باق و

  فالإطاعة 
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  بالعقل لا الشرع. ةوالمعصية من الموضوعات المرتبط
لى بداهته ـ أن المولى لو أمر عبده بشيء من إوالدليل على كوما عقلياً ـ مضافاً 

مر ا حكماً يأتي العبد بنفسه بالمأمور به ولا طاعة موضوعاً ومن دون الأيان كيفية الإدون ب
مر. ولو مر ا، ولو كانت شرعية لتوقف حتى يأتي البيان والأيتوقف على بيان كيفيتها والأ

ن عرف كيفية إطاعة الشرعية ـ وعرف كيفية الإأن العبد لم يأت به معتذراً بأني لم أفرض 
  طاعة لم يسمع منه ولامه العقلاء.و اعتذر بأن المولى لم يأمره بالإأالعرفية ـ  طاعةالإ

طاعة والمعصية من البديهيات العقلية مما لا خفاء فيه ولا كلام، وكيف كان فكون الإ
م لا يمكن إلا إرشادياً؟ ربما قيل بعدم أنما الكلام في أنه هل يعقل أمر الشارع ما مولوياً إو
طاعة لى الأمر بالإإلتسلسل، لأن الأمر بالصلاة لو احتاج  لاّإإلا إرشادياً و مكان الأمرإ

لى إن هذا مولوي يحتاج إمر آخر، وحيث ألى إمر مولوي يحتاج أطاعة بما هو فالأمر بالإ
آخر، وهكذا حتى يتسلسل. والحق إمكان كوما مولوياً ولا يتسلسل، لأنه ينقطع بانقطاع 

خر كما كان آطع" ألى "إوجوب إطاعة الأمر الأخير، فلا يحتاج الأمر، والعقل مستقل ب
طاعة مولوياً وعدمه الثواب طاعة الأمر الأول. ويتفرع على كون الأمر بالإإمستقلاً ب

  والعقاب عليه، علاوة على الثواب والعقاب على الأمر الأول، فتدبر.
  ذا عرفت ما ذكرناه من المقدمة فنقول في جواب هذا المحقق: إ



 

 ٦٣

مور كلها أربعة أإنا لا نسلم اشتراط الإطاعة بعدم التكرار، لأن ما يشترط في العمل 
  موجودة مع التكرار:

  لهي.مر الإلى الامتثال هو الأإالأول: كون الداعي 
  خر في هذا الداعي.آالثاني: عدم تشريك شيء 

تثال لى امإلهي عن داع شهوي، كأن يكون الداعي الثالث: عدم انبعاث الداعي الإ
  لهي باعثاً.المعشوقة له، بحيث لو لا داعي حبها لم يكن الأمر الإ الصلاة حب المرأة

باللعب واللهو، حتى لا يكون العمل لغواً وعبثاً. ولو كرر ن لا يتصف العمل أالرابع: 
لى إن الداعي أربعة، لوضوح مور الأالإنسان العمل العبادي بداعٍ عقلائي اجتمع فيه هذه الأ

مر االله سبحانه بالصلاة، وليس ألا إربع جهات فيما أمكن العلم بالقبلة ليس ألى إ الصلاة
لى إمر االله داعياً ألى جعل إخر شريكاً في هذا الداعي كالرياء والسمعة، والداعي آشيء 

ن ذات الفعل صلاة أمر شهوي. ومعلوم أربع جهات صعوبة التفحص مثلاً لا ألى إالصلاة 
  كالرقص ونحوه.وركوع وخشوع لا لعب 

  فيما لم يتمكن من القبلة. هذا تشريع، لأنه لم يرد من الشرع إلاّن قلت: إ
دخال ما ليس من الدين في إ، إذ التشريع عبارة عن طن التشريع يضاد الاحتياإقلت: 

  نه من الدين، والاحتياط أالدين بعنوان 



 

 ٦٤

نه من أنه مطلوب ورجاء أ نه من الدين باحتمالأتيان بالعمل الذي لا يعلم عبارة عن الإ
  الدين.

طراف وكثرته، استلزم الاحتياط التكرار بين قلة الأ ولن بعض العلماء فصل فيما إثم 
فجوز في الأول ومنع في الثاني. ومنع هذا التفصيل جمع. وربما يوجه التفصيل بأن كثرة 

داع عقلائي على  مر القبلة بين طرفين وكان هناكأمثلا: لو اشتبه  ،ثبطراف موجبة للعالأ
، لم يعد في نظر العرف لاغياً، وأما لو اشتبهت القبلة في ينعدم الفحص، فصلَّى صلات

طراف واشتبه ثوبه الطاهر في خمسين، واشتبه المكان المغصوب منه بغيره، واشتبه مسجده الأ
مكان إع مكاا يعد عابثاً ولاغياً، مإنه لو صلى ثمانمائة صلاة على تقدير إبما لا يصح، ف

تيان بجميع المحتملات حتى في صورة عدم الفحص حتى يصلي صلاة واحدة، بل يمكن منع الإ
  فتدبر. ،مكان الفحصإ

  هذا تمام الكلام في مسألة التكرار، واالله الموفق.
  (تتمة)

يجزيه الاحتياط ـ من الامتثال التفصيلي العلمي متمكناً قد تقدم أنه لو كان المكلف 
لمتأخرون ـ ولا شبهة في أن حال الامتثال التفصيلي الظني بالظن الخاص على ما اختاره ا

حتياط وترك الاجتهاد والتقليد فيه ولو استلزم التكرار، إذ هو قطع حال العلم، فيجوز الا
  خرى، وهي أنه لا أنما الفرق في جهة إتتريلي، فلا فرق بينهما من هذه الجهة و



 

 ٦٥

تيان بمظنون التكليف بالظن الاحتياط، بخلاف الإ يمكن مع الإتيان بمقطوع التكليف من
نه مع القطع لا يحتمل أالاحتياط احتمال الواقع، ومن البديهي الخاص، وذلك لأن موضوع 
نه يحتمل أن يكون الواقع في خلاف مظنونه، فيصح الاحتياط إغير المقطوع، وأما مع الظن ف

ت ـ كما لو قامت البينة على كون مع الامتثال الظني التفصيلي، سواء كان في الموضوعا
م في الأحكام ـ كما لو قام خبر العدل على كفاية صلاة الظهر أالقبلة في هذه الجهة ـ 

  نه لو أتى بصلاتين في الأول وبالظهر والجمعة في الثاني لم يكن به بأس.إيوم الجمعة ـ ف
يان بجميع تو الطريق على شيء وأراد المكلف الإأفلو قامت الأمارة  ،وكيف كان
ساطين، لى جماعة من الأإولا كما نسب أن يأتي بالمظنون أفهل يلزم عليه  ،المحتملات احتياطاً

راد أربعة فراسخ، وألى إولاً ثم بما قام عليه الطريق؟ مثلاً: لو سافر أتيان بالمحتمل م يجوز الإأ
، لتمام في الفرضالرجوع بعد يومين فهل يلزم تقديم التمام على القصر لمن استظهر وجوب ا

وتقديم القصر على التمام، لمن استظهر وجوب القصر، أم لا يلزم، بل للمكلف تقديم أيهما 
  شاء؟

خر لم يتمكن من قصد الوجه في المظنون، أاستدل من قال بلزوم تقديم المظنون: بأنه لو 
لم يتمكن  فلو كان التكليف حسب الظاهر من الأدلة التمام في المثال ثم قدم المكلف القصر

ذ يحتمل كون المكلف به واقعاً هو القصر، فقصد الوجه إتيان التمام بقصد الوجه، إبعده من 
  ن لم يكن لازماً ولكن مخالفته مخالفة الاحتياط، فيكون تقديم إو



 

 ٦٦

غسال، المحتمل خلاف الاحتياط، ولهذا احتاط بعض في تقديم الوضوء على مطلق الأ
  عن الوضوء.فتى بعدم كفاية كل غسل أن إو

  والجواب من وجهين:
  لى قصد الوجه كما تقدم.إنا لا نحتاج إولاً: أ

خلال بقصد الوجه، إذ بعد قيام الحجة على التمام مثلا إنه على تقدير لزومه لا إثانياً: 
ن احتمل كفاية القصد المتقدم عن الواقع. وعلى هذا فالظاهر جواز إيصح قصد الوجه فيه، و

  . المظنون وبالعكستقديم المحتمل على 
هذا كله فيما لو أراد الاحتياط مع الامتثال الظني الخاص، أما الظن المطلق فهل يجوز 

  م لا؟أتيان بالمحتمل مع المظنون بالظن المطلق الإ
و غير أو الحرج أإن كان من مقدمات دليل الانسداد عدم جواز الاحتياط للعسر نقول: 

وجواز العمل بالظن ذ جواز الاحتياط إان بالمحتمل، تيذلك فالمتعين القول بعدم صحة الإ
فلا  ،نه لو قلنا بجواز الاحتياط لم تتم مقدمات الانسدادإالمطلق على هذا القول متضادان، ف

ن قلنا بتمامية مقدمات الانسداد لم يجز الاحتياط، كما هو إيكون الظن المطلق حجة، و
جوب الاحتياط فالمتعين جواز الجمع وإن كان من مقدمات دليل الانسداد عدم وواضح. 
  بينهما.



 

 ٦٧

متثال الظني نه هل يجوز ترك الاأخرى، وهي: أوتتفرع على هذه المسألة مسألة 
؟ فمن يقول بأن من المقدمات عدم  م لاأبالاحتياط والعمل  دو التقليأالانسدادي بالاجتهاد 

منع من ترك ذا الطريقين ـ كما حكي عن بعض ـ ولهجواز الاحتياط لم يجوز ترك 
الطريقين، ومن يقول بأن من المقدمات عدم وجوب الاحتياط يجوز ترك الطريقين والعمل 

  بالاحتياط.
جازة صاحب القوانين للعمل إساطين عن عدم وجه لتعجب بعض الأ وذا ظهر أنه لا

  بالاحتياط مع قوله بالانسداد، لأنه يرى من مقدماته عدم جواز الاحتياط.
كلام في الدليل العقلي القائم على جواز الاحتياط مطلقاً حتى في العبادات، هذا تمام ال

  لى العلم.إوحتى فيما لو استلزم التكرار وكان له طريق 
ما إا إخبار الدالة على جواز الاحتياط، فنه يصح الاستدلال على المطلب بالأإثم 

رشاد كل من الإ على جوازه، إذ رشاد، وعلى كل تقدير تدلّما للإإللاستحباب و
  والاستحباب فرع الجواز.

واستدل له بأنه شرط في م المنع عن العمل بالاحتياط، ظلى بعض الأعاإنه ربما نسب إثم 
مر المولى محركاً، ولو عمل بالاحتياط لم يكن الأمر محركاً، بل أطاعة كون صدق الإ

  احتماله، وهذا لا يصدق عليه الطاعة والانقياد.



 

 ٦٨

ولى أطاعة بطريق ذا كان محركاً يصدق عليه الانقياد والإإمال الأمر، ن احتإوالجواب: 
ـ كما تقدم ـ ويشهد لذلك ما التزمه العلماء، حتى نفس هذا المستشكل، من حسن 

ويعد ن المحرك احتمال الأمر والنهي لا القطع ما، أالعمل بالاحتياط في الشبهة البدوية، مع 
  ظهر مصاديق المطيع والمنقاد كما لا يخفى.أن مثل هذا المحتاط شرعاً وعرفاً م

و أ ينذا كان طرفاه مباحإعقلاً ويجوز شرعاً فيما يحسن نما إن الاحتياط إوربما يقال: 
طراف محرماً لم يحسن الاحتياط. مثلاً: الصلاة بلا وضوء حد الأأنحو ذلك، أما لو كان 

راقة ائز، ولعله لذا ورد الأمر بالإتيان صلاتين بمائين مشتبهين غير جإمحرمة، فالاحتياط ب
  ن شاء االله تعالى.إوالصلاة مع التيمم، ويأتي لهذا مزيد توضيح في بعض المباحث الآتية 

  



 

 ٦٩

ن يكون عارفاً أو لا، لكن يجب أ): الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان ٢(مسألة ـ 
  بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.

  
لأقوى جواز العمل بالاحتياط} بمعنى تطبيق العمل على الاحتياط {ا): ٢(مسألة ـ 

ن يكون} أ{مجتهداً كان} العامل على طبق الاحتياط {أو لا} بأن كان عامياً {لكن يجب 
و بالتقليد} وذلك لأنه لو لم يكن عارفاً أغير اتهد {عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد 

مأموناً من الضرر المحتمل. نعم لو كان طريق الاحتياط  حدهما لا يكونأبطريق الاحتياط من 
  لى الاجتهاد أو التقليد فيه، كما تقدم.إو يقينياً فلا يحتاج أضرورياً 

  



 

 ٧٠

ذا احتمل كون الفعل واجباً، وكان قاطعاً إ): قد يكون الاحتياط في الفعل، كما ٣(مسألة ـ 
  عل وكان قاطعاً بعدم وجوبه،ذا احتمل حرمة فإبعدم حرمته، وقد يكون في الترك كما 

  
ذا احتمل كون الفعل واجباً، إ{قد يكون الاحتياط في الفعل، كما ): ٣(مسألة ـ 

وكان قاطعاً بعدم حرمته} من غير فرق بين العبادات وغيرها، وكذا لا فرق بين ما احتاج 
شيء ضمني أو لى التكرار بين كون الاحتياط في إو لا، ولا يفرق فيما لا يحتاج ألى التكرار إ

  شيء مستقل.
صل صيغة الطلاق ـ فيما لو أو إجراء أقد يقتضي الاحتياط تكرار صيغة الطلاق مثلاً: 

م لا، وأراد الفك على تقدير وجود العلقة ـ وقد أشك بأن هذا العقد موجب للزوجية 
و من نوعين، كصلاة ألى أربع جهات، إيقتضي تكرار العبادة إما من نوع واحد، كالصلاة 

م صوم أنه كان صلاة ركعتين أو من جنسين، كما لو نذر شيئاً وشك في أالظهر والجمعة، 
تيان بالصلاة عند رؤية تيان بالسورة في ضمن الصلاة، وقد يقتضي الإيوم، وقد يقتضي الإ

  نه لا فرق فيه بين الموضوع والحكم.أالهلال. وقد ظهر 
ان قاطعاً بعدم وجوبه} ويأتي فيه ذا احتمل حرمة فعل وكإ{وقد يكون في الترك، كما 

قسام السابقة، فقد يكون ترك معاملة، وقد يكون ترك عبادة، وعلى كل تقدير فقد يكون الأ
  و شيءأ، مر واحد، والأمر الواحد إما في ضمن شيءأمرين، وقد يكون ترك أترك 
  



 

 ٧١

  و التمام.أر ن وظيفته القصأذا لم يعلم إمرين مع التكرار، كما أوقد يكون في الجمع بين 
  

كترك معاملة محتملة الربوية، وترك  مستقل، فالشيء غير العبادي المستقل بلا تكرار،
حدهما ربوياً، أقسم من الصوت المحتمل كونه غناءً، ومع التكرار كترك المعاملتين لكون 

وكالخنثى، وغير المستقل كالتعليق في ضمن الطلاق مثلاً، والعبادي المستقل بلا تكرار 
ذا احتمل حرمتها في زمان الغيبة، ومع التكرار كالإتيان بظهرين في يوم واحد، إمعة كالج

ن التكرار محتمل للحرمة بلا احتمال للوجوب، والعبادي الضمني كقراءة سورة السجدة إف
  في صلاة النافلة مثلا.

و فعل أو تركين كما تقدم، أمرين} فعلين أ{في الجمع بين  ط{وقد يكون} الاحتيا
  عمال المستحاضة.أك، كمن رأت الدم وكان تكليفها الجمع بين تروك الحائض ووتر

ن إمرين هو التكرار. وأن قوله: {مع التكرار} زائد، إذ معنى الجمع بين أوذا تبين 
عم مما يصدق مرين الأنه لو قصد من الأإبيانه:  ،شكالينالإحد أت: يلزم على المتن لشئت ق

و التمام} وما لا يصدق عليه كالخنثى أن وظيفته القصر أيعلم ذا لم إعليه التكرار {كما 
قسام أراد من التكرار القسم الأول خاصة لزم عليه عدم شموله لجميع أوالمستحاضة ثم 

مرين خصوص ما فيه التكرار لزم نه لا وجه لخروجه بالقيد، ولو قصد من الأأالاحتياط، مع 
  زيادة هذا القيد فتدبر.

  
  



 

 ٧٢

  و التقليد.أمكن الاجتهاد أالأقوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزماً للتكرار، و): ٤(مسألة ـ 
  

قوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزماً للتكرار} في العبادة {الأ): ٤(مسألة ـ 
  و التقليد}.أمكن الاجتهاد أ{و

ن أن يكون في العبادة، وإما أن الاحتياط إما أوقد تقدم تفصيل الكلام. وحاصله: 
ن أم لا، وعلى كل حال فإما أن يستلزم التكرار أن في غيرها، وعلى كل حال فإما يكو

نشاء لى قصد الإإن غير العبادات قد يكون مما يحتاج فيه إم لا. ثم أة جيتمكن من تحصيل الح
  م لا، وعلى كل حال يجوز الاحتياط.أيقاعات كالعقود والإ

نه لو أمطلقاً، ويدلّ على ذلك  طلاحتيالا أن يقال: بأن العقلاء لا يرون حسن اإاللهم 
بأمر، يحتمل فيه الاشتباه  اًمر خادمأطاعة خادمه الخاص ثم إأمر السلطان بعض عبيده ب

طراف المحتملة، لى كلامه وذهب وأتى بكل الأإن لم يستمع إن العبد إاحتمالاً عادياً، ثم 
نه لعب وعبث ولا لما تقدم من م غيره، يعد عند العقلاء مستوجباً للذم، لا لأأعبادة كان 

  شكال، بل لكونه في نفسه قاعدة عقلائية، فتأمل.الإ
(رحمه االله) نقل عن بعض  وفي المقام لا بأس بإيراد كلام للشيخ محمد حسين الاصفهاني

لهي بل من غيره، أو التشريك إأن المانع إما عدم صدور العمل عن داعٍ  [ :مخطوطاته، وهو
أو  و تعنون الفعل بنفسه بعنوان اللعب،أكون الأمر مستقلاً في الدعوة، في الداعي بحيث لا ي

  تعنون الفعل المأتي به بداعي الأمر بعنوان 



 

 ٧٣

  اللعب.
ن المحرك للفعل كل من المحتملات وهو الأمر أما الأول فلأن المفروض أوالكل مفقود: 
ل واحد من المحتملات لى ذات كإما الثاني فلأن المفروض عدم محرك أالمحتمل تعلقه به، و

سوى الأمر المحتمل، فلا تشريك في الداعي، وإلا فلو فرض التشريك، لم يكن فرق بين 
لهي مستقل في الدعوة، إالداعي العقلائي وعدمه في المفسدية، وعدم صدور العمل عن داع 

ا ما الثالث فلأن المفروض أن ذات العمل صلاة واتصافها باللعب والعبث باعتبار صدورهأو
من داع نفساني شهواني، ومع فرض صدورها عن داعي الأمر المستقل في الدعوة لا معنى 

ة باللعب والعبث، وأما الرابع فلأن اتصاف المأتي به بداعي الأمر بوصف لتعنون ذات الصلا
لى جعل الأمر داعياً غرضاً نفسانياً غير عقلائي ـ إاللعب والعبث ـ بأن يكون الداعي 

و تحصيل أمر المولى ما هو الداعي في غيره من توقع الثواب ألى امتثال إعيه ن داأوالمفروض 
  و غيرهما.أمرضاة المولى 
ن اتصاف مثله بعنوان اللعب غير ضائر، لفرض صدور العمل عن داعي الأمر، أوتوهم 

نما يكون حسناً بذاته، إو بقصد التعظيم أوهو حسن بذاته. مدفوع بأن المأتي به بداعي الأمر 
ليه، لا أن إحسان نقياد للمولى وعنوان الإنه لو خلي ونفسه، يندرج تحت عنوان الاأعنى بم

بل التعظيم في مورد يعرف به المولى  ،حسان ذاتي لا يتخلف عنهحسنه كحسن العدل، والإ
  ليه، ولو مع إفيقبل إحسانه 



 

 ٧٤

عنى، فلو ن الصدق حسن بذاته بذلك المأانحفاظ عنوان الصدق في المهلك للمؤمن، مع 
المأتي به بداعي الأمر بعنوان اللعب من حيث كون داعي الداعي غرضاً فرض اتصاف 

  شهوانياً نفسانياً لا يصدر ممدوحاً عليه بل مذموماً عليه.
يضا هو أطاعة الأمر إلى تحصيل اليقين بإأن الداعي  ،ومن جميع ما ذكرنا يتضح أيضاً

قاب في وجدان الفعل مثلا، بل لو كان هناك سقاط العإالداعي في غير هذا المورد، وهو 
طاعة جنبي عن اتصاف الإأطاعة الأمر، وهو إلكان في كيفية تحصيل اليقين ب ،لعب ولغو

  طاعة الأمر.إبعنوان اللعب، بل عنوان تحصيل اليقين لا عنوان الفعل المتولد منه اليقين ب
  طاعة الأمر طريقين:إن لتحصيل اليقين بإتوضيحه: 

  سقاطه.إطاعة الأمر وإتيانه بعينه، فيحصل له اليقين بإعرفة الواجب ومالأول: 
طاعة الأمر الواقعي إنه يوجب حصول اليقين بإتيان محتملات الواجب الواقعي، فإالثاني: 

مور ثلاثة: فتارة: يختار لداع محبوب، أحد وسقوطه، فاختيار الطريق الثاني على الأول لأ
خرى: يختاره لداع عقلائي، وهو أوب عقلا في مدة مديدة. ووهو الاشتغال بالانقياد المحب

تيان المحتملات، فسهولة الطريق تدعوه إكثر مؤونة من أذا كان تحصيل معرفة الواجب إفيما 
  لى اختياره. وثالثة: لا إ



 

 ٧٥

ن كان كما في سائر إصله وألهذا ولا لذاك بل رد غرض نفساني، فتحصيل اليقين من 
صيل اليقين من هذا الطريق الخاص لغرض نفساني، فيصدق اللعب على ن تحأالموارد إلا 

  طاعة.تحصيل اليقين من هذا الوجه لا على نفس الفعل الذي هو سبب لحصول اليقين بالإ
نما اللعب إطاعته، وإكذلك في كيفية  ،نه كما لا لعب ولا عبث في الأمرأومنه تعرف 

]، انتهى  يل اليقين من هذا الوجه الخاصفي تحصيل اليقين حيث لا مرجح عقلائياً لتحص
  كلامه رفع مقامه.

  



 

 ٧٦

  ن يكون مجتهداً أو مقلداً لأن المسألة خلافية.أ): في مسألة جواز الاحتياط يلزم ٥(مسألة ـ 
  

ن يكون مجتهداً أو مقلداً} وذلك لأن أ{في مسألة جواز الاحتياط يلزم ): ٥(مسألة ـ 
نان: أما كوالاجتهاد والتقليد مؤممرين:أحد أناً فيتوقف على ن الاحتياط مؤم  

و أأن يجتهد الشخص في هذه المسألة حتى يعلم جواز الاحتياط في الأحكام الأول: 
  يحصل الحجة الاجتهادية على ذلك.

  ن يقلد مجتهداً في هذه المسألة.أالثاني: 
لى إاحتاج  لاإن يستقل عقله بجواز التقليد في هذه المسألة، وأنه يلزم أولكن لا يخفى 

ن ينتهي إلى ما أون كل ما بالغير لابد إخرى: حيث أخرى في هذا التقليد. وبعبارة أحجة 
لى ما يستقل العقل إذا أراد الاحتياط في الأعمال من انتهائه إبالذات، فاللازم على الشخص 

ل بجواز ن لا يستقل ولكن يستقأما إن يستقل العقل بكفاية الاحتياط ابتداءً، وأما إبحجيته، ف
  لى التقليد والتقليد مستقل عقلي.إالتقليد في هذه المسألة، فالاحتياط مستند 

و ألا يصلح علة لوجوب الاجتهاد  ن قول المصنف: {لأن المسألة خلافية}أوذا تبين 
و منعاً، لم ينفع أذ لو فرضنا كون المسألة وفاقية جوازاً إ ،التقليد في مسألة جواز الاحتياط

و جواز أا الشخص، ما لم يستقل عقله بجوازه ذى الجواز في جواز احتياط هالاتفاق عل
  ذ إالتقليد فيه، وكذلك لم يضر الاتفاق على المنع في جواز الاحتياط، 



 

 ٧٧

  لو استقل عقله بجوازه لم يكن الاتفاق على المنع قادحاً له.
جتهاد والتقليد لى كل من الاإوقد تبين مما ذكرنا وجوب استقلال العقل بجواز الاستناد 

  حدها.ألى إلى فتوى مجتهد يفتي بجواز الاستناد إو جواز الاستناد أوالاحتياط، 
  



 

 ٧٨

لى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وكذا في إفي الضروريات لا حاجة ): ٦(مسألة ـ 
ن إو طن الاحتياذا لم يمكإن لم يكن مجتهداً إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إاليقينيات 

  مكن تخير بينهأ
  

لى التقليد، كوجوب الصلاة والصوم إ{في الضروريات لا حاجة ): ٦(مسألة ـ 
ونحوهما} إذ التقليد عبارة عن العمل على طبق قول أهل الخبرة، الذي هو حجة شرعية في 

ـ  لى الحجة، سواءً كان مطابقاًإظرف الشك في الحكم، فلو علم بالحكم لا مجال للرجوع 
و مخالفاً لأنه لو أوجب المولى الرجوع حينئذ كان أنسان ـ لأنه كالحجر في جنب الإ

صول. وذا ظهر أن المراد من قوله مناقضاً في نظر العبد، كما تقرر في مبحث القطع في الأ
  "لا حاجة" عدم صحة التقليد لا عدم وجوبه.

 اليقينيات والضروريات ي القطع، وبينأذا حصل له اليقين} إ{وكذا في اليقينيات 
ن بعض الضروريات أن كثيراً من المطالب اليقينية ليست ضرورية، كما إعموم من وجه، ف

  ليست يقينية عند بعض.
ذا لم يكن ضرورياً إذا كان ضرورياً عنده، أما إن عدم التقليد في الضروري أومنه يعلم 

روهات والمحرمات والمباحات وجب التقليد {وفي غيرهما} من الواجبات والمستحبات والمك
مكن ولم أو أذا لم يمكن الاحتياط} إ ،ن لم يكن مجتهداًإوالأحكام الوضعية {يجب التقليد 

  مكن} الاحتياط وجاز {تخير بينه} أي بين أن إيجز {و} إلا فـ {
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  التقليد. وبين
  

  الاحتياط {وبين التقليد}.
حدها كان متعيناً، ألا من إكلف ن لم يتمكن المإن الطرق الثلاثة، إن شئت قلت: إو

  و من جميعها كان مخيراً.أن تمكن من اثنين منها إو
والظاهر جواز العمل في المستحبات، والمكروهات، والمباحات ـ مما لا يحتمل الحرمة 
والوجوب ـ على طبق الكتب المؤلّفة في هذا الباب، ككتاب حلية المتقين، ومرآة الكمال، 

ثبتت فيها الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار (صلوات االله أها، مما ومفاتيح الجنان، ونحو
عليهم)، وذلك لجريان السيرة المستمرة على العمل بكتب الأدعية والزيارات والآداب التي 

  ألفها الثقات، فتأمل.
ن هذه المسألة تبين المراد من المسألة الأولى الدالة على حصر التقليد في العبادات إثم 

 ،املات، وقد تقدم وجه الحصر في الثلاثة ووجه جواز العمل على طبق كل واحد منهاوالمع
  فراجع.
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  عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل.): ٧(مسألة ـ 
  

راد بالبطلان الفساد أن إ {عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل}): ٧(مسألة ـ 
على بطلانه مطلقاً، سواءً طابق الواقع نه لم تقم حجة أ :ـ كما هو ظاهر عبارته ـ ففيه

ذا طابق إم لا، بل الظاهر صحة العمل أليه ـ إوحصل منه قصد القربة ـ فيما احتاج 
راد بالبطلان عدم الاكتفاء به في نظر العقل أن إليها، وإالواقع وحصل منه القربة فيما يحتاج 

ن كان إع الآتية ـ فهو ولعدم حصول الأمان من العقاب ـ كما ربما يظهر من بعض الفرو
  ليه.إشارة صحيحاً في الجملة لكن يجب تقييده بالملتفت كما تأتي منه الإ
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  ): التقليد هو الإلتزام بالعمل بقول مجتهد٨(مسألة ـ 
  

الذي يستفاد من العرف  .هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد} {التقليد): ٨(مسألة ـ 
  غير، فينقسم الى قسمين:ن التقليد عبارة عن اتباع الأواللغة، 
التقليد فيما لا يتعلق بالعمل وهو الالتزام بقول الغير، كما يقال التقليد في ول: الأ

  صول الدين حرام.أ
  التقليد فيما يتعلق بالعمل.الثاني: 

  قوال شتى:أوالكلام الآن في الثاني فنقول: اختلفوا في معنى التقليد المتعلق بالعمل على 
  بالعمل بقول الغير، كما في تعريف المصنف.الأول: الالتزام 

  الثاني: قبول قول الغير.
  الثالث: الأخذ بقول الغير.

  م الأحكام عن الغير.الرابع: تعلّ
  لى العالم.إالخامس: رجوع الجاهل 

  نه نفس العمل بقول الغير.إالسادس: 
 هذا المقام، لى تمهيد مقدمة: وهي، إن اللازم فيإخير، وبيان ذلك يحتاج والظاهر هو الأ

و أحد الطرق الثلاثة، لا ملاحظة المعنى اللغوي أهو اتباع الدليل الدال على وجوب 
  ذ الكلام في التقليد الواجب لا غيره.إالاصطلاحي لها، 



 

 ٨٢

و تحصيل الواقع بالاحتياط، ألى الحجة إذا عرفت هذا قلنا: الثابت هو وجوب الاستناد إ
لعمل على طبق اجتهاده، كذلك الواجب على المقلد هو ن الواجب على اتهد هو اأفكما 

  ما غير ذلك من المعاني فمما لا ربط له بالواجب.أالعمل على طبق فتوى الفقيه، و
ن التقليد الواجب، عبارة عن العمل الملون بلون مطابقة فتوى الغير ناشئاً إ :والحاصل

  لم يعذر. ليداً، ولو خالف الواقعليه لم يكن تقإعن فتواه، فلو كان مطابقاً بلا استناد 
نه أصلا، لما تحقق في الأصول من أما الالتزام فليس بواجب أما الأقوال الأُخر فنقول: أو

بل الالتزام واجب في الأصول الدينية، والعمل واجب في  ،لا يجب بالنسبة إلى العمل
  الفروع.

ن العمل متوقف أ: كور. بيان ذلما القائلون بالالتزام، فإنما التزموا به فراراً عن الدأو
لا لم يكن صحيحاً، فلو كان التقليد هو العمل لزم كون العمل متوقفاً على إعلى التقليد و

لى التقليد، مع لزوم استناد العمل على إالعمل، وعن محذور لزوم عدم كون العمل مستنداً 
  الاجتهاد أو التقليد.

ن الاجتهاد سابق على العمل والعمل أن التقليد مقابل الاجتهاد، فكما أوالحاصل 
ما الدور فلأنا نقول: العمل أ ،متفرع عليه، كذلك التقليد، ولكن هذين الأمرين غير تامين

  الملّون بالمطابقة لرأي 



 

 ٨٣

والعمل متوقفاً على  ،ليه هو التقليد، وليس التقليد مقدمة للعملإالغير مع الاستناد 
ن الصلاة مشروطة بالساتر أل في الصلاة، فكما التقليد، فالتقليد كالستر والاستقبا

كذلك العمل الصحيح مشروط بكونه ملوناً بالتقليد  ،والاستقبال ومع ذلك لا يتقدمان عليه
  ولا يتقدم عليه التقليد.

لى التقليد لا يكون بمعنى كونه إن استناد العمل أالجواب عن المحذور الثاني، ووذا تبين 
في وجوب العمل، ولكن اتهد يعمل على طبق تهد والمقلد سواء على العمل، فا مقدماً

  والمقلد يعمل على طبق رأي مجتهده. ،رأيه
لى مقدمة، فاتهد يتوقف عمله على الاجتهاد، إنعم كل واحد منهما يحتاج في عمله 

  والمقلّد يتوقف عمله على علمه برأي اتهد.
لعمل من غايات التقليد فاللازم تقدم نه لما كانت صحة اأوظهر من هذا الجواب: 

  ذ الغاية غير ذيها. إ، هالتقليد علي
ن صحة أن صحة العمل، متوقفة على تلون العمل بلون التقليد، كما أوجه الظهور: 

الصلاة متوقفة على تلون الصلاة بلون الاستقبال والستر، ولا يلزم تقدم التقليد على العمل، 
  والاستقبال على الصلاة.كما لا يلزم تقدم الستر 

  وهنا كلامان آخران يؤيدان كون التقليد عبارة عن الالتزام: ،هذا



 

 ٨٤

 )١(: "قد قلدتك ديني"تم معبد المتقدمة، حيث قالأبي بصير عن أظاهر رواية الأول: 
  التزمت بالعمل على طبق قولك. )دتكقلّ(ن ظاهر إلى آخره، فإ

 ،دتك ديني" جعلت ديني كالقلادة في عنقكن معنى "قلإ، فروالجواب عدم تسليم الظهو
بحيث تكون ملتزماً بصحته وفساده، وهذا ظاهر في العمل على طبق دستوره لا في الالتزام 

  بالعمل.
(رحمه االله) في وجه التسمية  ومن هذا الحديث يظهر أن ما ذكره شيخنا المرتضى

نما سمي بذلك لأن المقلد يجعل إنه إـ  )٢(قلادة]الغير ذا بالتقليد من أن [التقليد لغة جعل 
ن اتهد مقلّد بالفتح لا مقلّد بالكسر، كما إقوال اتهد قلادة لنفسه ـ منظور فيه، فأ

  يظهر من هذه الرواية وغيرها.
ن الظاهر من العرف حيث يقولون "قلّد فلان اتهد الكذائي" هو الالتزام إالثاني: 

وهذا الفهم العرفي حجة في باب الألفاظ، إذ هم  بالعمل على طبق أقواله لا نفس العمل،
  .)٣(»فللعوام أن يقلدوه« :(عليه السلام) الملقى اليهم قوله

   و لغة،أأنا لسنا بصدد بيان معنى التقليد اصطلاحاً  :والجواب

                                                
  .١ح باب من اضطر الى الخمر للدواء ـ ٤١٣ص ٦ج ) الكافي:١(
  رسالة الاجتهاد والتقليد. ٤٥ص ) مجموعة رسائل فقهية واصولية٢(
  . ٢٠ح القاضي صفات أبواب من ١٠الباب ٩٤ص ١٨ج ) الوسائل:٣(



 

 ٨٥

بل تقدم أن المبحوث عنه هو الواجب على اتهد والمقلّد، ولم يقم دليل إلا على 
نه أيه. مع أق رأي اتهد، بمعنى كون العمل ملوناً بلون التطبيق على روجوب العمل على طب

نا نعلم باستناد عرف المتشرعة الدائر لديهم أكيف يكون معنى التقليد عرفاً هو الالتزام، مع 
  لى العلماء، وهم مختلفون في معنى التقليد.إهذا الاصطلاح 

لى إنه لو التزم شخص بالعمل ولم يعمل ألا الالتزام فقط ويؤيد كون التقليد بمعنى العمل 
  ن مات لا يسمى مقلداً عرفاً.أ

  .فكون التقليد هو الالتزام غير تام ،وكيف كان
لى إن أراد الالتزام رجع إنه إف، قول الغير، فليس واضح المراد لوأما المعنى الثاني وهو قبو

لى الثالث إلتعلم رجع و اأن أراد الأخذ إلى ما ذكرنا، وإراد العمل رجع أن إالأول، و
راد العمل، كما أنه لا دليل على أوالرابع، وعلى كل حال، فلم يقم دليل عليه بغير ما لو 

  وجوب التقليد بمعنى الأخذ والتعلم.
واما المعنى الخامس ـ وهو رجوع الجاهل ـ فهو دليل وجوب التقليد وكونه حجة 

ن إلى ما ذكرنا وإن كان العمل رجع إجوع ن المراد بالرألى إضافة نه تقليد، بالإأشرعا لا 
  كان الالتزام ورد عليه الكلام السابق.

نه ظهر بطلان ما أكما  ،المختارالمعنی وقد ظهر عدم استقامة المعاني المذكورة وتعين 
  هل العلم من تفسيرهأربما يحكى عن بعض 

  



 

 ٨٦

ه والتزم بالعمل بما فيها كفى في ذا أخذ رسالتإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإومعين، 
  تحقق التقليد.

  
نه أالتقليد بمعنى آخر، وهو تقبيل اليد بعنوان البيعة تمسكاً بأنه قسم منها، وهذا مع 

  ن يخفى.أوضح فساداً من ألى الالتزام الذي لا دليل عليه، إيرجع 
تقليد في جميع لى الإثم لا يخفى أن التقليد لو كان بمعنى الالتزام ونحوه صح تقسيمه 

ما أحكام على طبق رأي اتهد، ومكان الالتزام بالعمل في جميع الأالأحكام، وفي بعضها لإ
مكان العمل كذلك إحكام، لمعلومية عدم لو كان بمعنى العمل فلا يصح التقليد في جميع الأ

  حكام التي هي محل الابتلاء.لا بمعنى الأإ
خذ رسالته والتزم بالعمل بما أذا إأخذ فتواه، ف، بل ولو لم ين لم يعمل بعدإ{معين؛ و

حد من زيد وعمرو أإما مقابل للمردد، بأن لا يجوز تقليد  }فيها كفى في تحقق التقليد
مردداً، وإما مقابل للمشخص بأن لا يجوز تقليد مجتهد لا يعلم مشخصاته، وأما لو كان 

ما لو أد كما حقق في الأصول، والمراد المعنى الأول فهو صحيح، إذ لا وجود للواحد المرد
الاشتراط، إذ معرفة المشخصات لا دليل نه لا دليل على هذا أكان المراد المعنى الثاني، ففيه 

ا في التقليد، فإن التقليد ـ كما سبق ـ عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم، وعلى وج
  وبالضرورة لا يشترط فيه عقلاً العلم بالمشخصات.

جمالا بكون مهندسه يصح الركون إعمل شخص بكتاب هندسي يعلم  نه لوأألا ترى 
  ن يعرف مؤلفه لم أليه عند العقلاء، من غير إ
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  ن شاء االله تعالى.إيكن ملوماً عند العقلاء في ذلك، وسيأتي زيادة توضيح لهذا 
 شكال في لزوم تقليده للعامي تخييراً بينه وبينإواحداً، ولا يكون ن أإما ن اتهد إثم 

راء في المسألة المبتلى ن يكونوا مختلفي الآأما إالاحتياط، وإما أن يكون متعدداً، وعلى هذا ف
  و متفقي الآراء، فالكلام يقع في مقامين:أ ،ا

ي أحدهم المعين ـ أما لو تعدد اتهد مع اتفاق آرائهم، فيجوز تقليد الأول: 
ن أنه يعلم أم غير المشخص، حدهأومعنى والجميع،  ،المشخص ـ وأحدهم غير المشخص

ن الدليل إنما يدل أحدهم فيعمل على طبقها. ووجه الجواز مطلقاً، ما تقدم من أهذه رسالة 
و تعيينها، أعلى وجوب تطبيق العمل على طبق الحجة، ولا دليل على وجوب وحدا 

 بعضها معيناً لىإو أليها جميعاً إخبار متعددة فيجوز الاستناد أوذلك كما لو كان في المسألة 
  و غير معين.أ

نه مثل الصلاة جماعة التي لا يجوز أنه قد تبنى مسألة جواز التقليد لواحد مردد على إثم 
لى إمثل الأخبار المتعددة التي لا يلزم الاستناد معين ـ أي مردد ـ أم  الاقتداء بشخص غير

  حدها المعين، فتأمل.أ
  في الآراء.مالو تعدد اتهد مع اختلافهم الثاني: 

حدهم ثم العمل، فالالتزام في أنه يلزم حينئذ الالتزام بالعمل على طبق فتوى إقد يقال: 
  هذا المقام واجب مقدمة للعمل، 



 

 ٨٨

وذلك لأنه لو لم يلتزم بأحدهم لم يلتزم بالحجة، والالتزام بالحجة واجب. وهذا فاسد، 
نه لم يعمل بالحجة، أعليه حدهم لم يصدق أنه لو عمل على طبق فتوى أذ من المعلوم إ

  والواجب هو العمل بالحجة فقط، كما تقدم.
  مور ثلاثة:أوكيف كان، فالأمر دائر حينئذ بين 

بحيث لا يجوز له العمل على طبق فتوى غيره، وهذا الأول: العمل بأحدهم المعين، 
  ترجيح بلا مرجح.

قال بعدم صحة هذا أيضاً؛ يهم شاء. وربما يأالثاني: العمل بالواحد لا على التعيين، أي 
ذا دلّ دليل من الخارج على الأخذ بأحدهما، كما إذا تعارضتا تساقطتا، إلا فيما إذ الحجتان إ

  في الأخبار العلاجية، وسيأتي ما فيه.
لى الاحتياط الذي هو الشق إالثالث: التساقط ـ كما هو مقتضى الأصل ـ والرجوع 

دعى من الضرورة ن. وهذا أيضاً باطل، لما قد يمكاالثاني من التخيير للعامي بقدر الإ
  جماع والسيرة على عدم التساقط، فتدبر.والإ

ذا كان إلى الأدلة النقلية، وأما إن هذا كله على تقدير كون حجية التقليد مستنداً إ :قيل
طلاق الأدلة إحدهم. ويرده ألى إهل الخبرة، فالظاهر جواز الرجوع ألى إمن باب الرجوع 

  حدهم تخييراً.ألى إة، فلا فرق بينها وبين الدليل العقلي في جواز الرجوع النقلي



 

 ٨٩

ليهم كما كان جائزاً في إجواز الرجوع في صورة الاختلاف  :ن يقالأوالذي ينبغي 
  صورة الاتفاق.

ذا كانت الآراء إلى كلهم في مسألة واحدة، في عمل واحد، إنعم لا يتصور الرجوع 
ما عمل بفتوى الأول؟  لى الثاني الذي يفتي بخلاف الأول بعدإع متخالفة، وهل يجوز الرجو

  وجهان:
  الأول: الجواز، على فرض كون التخيير استمرارياً.

الثاني: عدم الجواز، ولو على فرض كون التخيير استمراريا، وذلك للزوم العلم بمخالفة 
  .جماليالواقع. ومثل هذا الكلام مذكور في الأصول في مبحث مخالفة العلم الإ

على طبق  مسألة ليهم جميعاً، بأن يعمل في كلّإوكيف كان فالظاهر جواز الرجوع 
  خرى.أخذ بفتوى غيره في نفس تلك المسألة مرة أذا شاء إحدهم، ثم أفتوى 

حوط عدمه. نعم قد يقال بأن الظاهر ذ لزم فالأإذا لم يلزم التناقض مسلَّم، وفيما إوهذا 
(عليه  وقوله )١(»نظران إلى من كان منكم قد روى حديثناي« :(عليه السلام) من قوله
مثال ذلك لزوم تقليد شخص معين في جميع المسائل، ولكن أو» ن يقلدوهأفللعوام « :السلام)

  فيه ما لا يخفى.
  

                                                
  .١٢مقدمة العبادات ح أبوابمن  ٢الباب  ٢٣ص ١) الوسائل: ج١(



 

 ٩٠

  ): الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت٩(مسألة ـ 
  

  طراف من الكلام:ألمقام في ا .قوى جواز البقاء على تقليد الميت}{الأ): ٩(مسألة ـ 
و لعدم أنه لو لم يكن في الأحياء من يجوز تقليده، إما لعدم وجود اتهد، أفي الأول: 

م لا؟ الظاهر جواز البقاء، تخييراً بينه أاجتماع الشروط فيه، فهل يجوز البقاء على تقليد الميت 
و أكان دليل التقليد عقلا لا تعين البقاء، ولا شبهة فيه، سواء إو ،مكنأوبين الاحتياط لو 

هل الخبرة ولو كان ميتاً ـ فيما لم يكن حي ألى إأما العقل فلوضوح تجويزه الرجوع  ،نقلا
نما إـ  ن الأدلة ـ ولو قلنا بانصرافها عن الميت فرضاًأالنقل فلبداهة هل الخبرة ـ وأما أمن 

لو لم تكن مطلقة، فالمرجع مكان فهي ساكتة ما مقام عدم الإأهي واردة في مقام الإِمكان، و
  حكم العقل فقط.

تكون في صورة  دوق ،فتوى الحي للميتموافقة ن المسألة قد تكون في صورة إالثاني: 
المخالفة، أما الكلام في الصورة الأولى، فربما يقال بأنه بناءً على كون التقليد هو العمل برأي 

ل واقعاً وعدمها على الجواز وعدمه، و متعدداً ـ لا تترتب صحة العمأالغير ـ واحداً كان 
لأن العمل الموافق لرأي الميت موافق لرأي الحي، فيكون صحيحاً مطلقاً، أما بناءً على كونه 

  الالتزام بالعمل، فصحة العمل عقلاً وعدمها تبتنيان على حجية رأي الميت وعدمها.
العمل ـ لكن تقدم ن التقليد ـ ولو كان عبارة عن ولاً: فلأأأما  ،وفيه ما لا يخفى

  لون الاستناد بحيث يتمكن من بلزوم تلونه 



 

 ٩١

  لى المفتي لو كان مخالفاً للواقع، وصرف الموافقة غير كافية.إاستناده 
ن إنه لو جعل المولى زيداً واسطة بينه وبين عبيده، ولم يجعل عمرواً كذلك، ثم أألا ترى 
بة في صورة المخالفة ولو كان نظر عمرو لى عمرو في موضوع كان للمولى المعاقإالعبد استند 

نه لم يطابق عمله الواقع أموافقاً لنظر زيد، ولا يصح للعبد الاعتذار بتوافق الرأيين، لوضوح 
  لى حجة.إولا استند 

وأما ثانياً: فلأن الالتزام ـ لو قيل به ـ صح الالتزام برأي الميت لو كان موافقاً للحي، 
  الميت لو قيل بأن التقليد هو العمل.لى إعلى تقدير صحة الاستناد 

والحاصل عدم الفرق بين الالتزام والعمل في ذلك. والصحيح أن يقال: إن جاز التقليد 
في صورة موافقة الرأيين، يبتني على مسألة جواز تقليد الميت استدامة، فمن قال بالجواز هناك 

  ومن لم يقل هناك لم يقل هنا. ،قال به هنا
ان حجة صح الالتزام والعمل على طبقه، ولو لم يكن حجة لم يصح نه لو كأوالحاصل 

  الالتزام ولا الاستناد.
في الصورة الثانية ـ وهي مخالفة رأي الميت للحي ـ فنقول: ربما يقال لا وأما الكلام 

مجال للتمسك بالأدلة اللفظية، لتكاذب الرأيين المانع من شمول الدليل لهما ولأحدهما للترجيح 
  ح، فلا بد بلا مرج
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  لى دليل آخر.إو الحي، من الرجوع أثبات الحجة من رأي الميت إمن 
حدى الحجتين في صورة الاختلاف، ولو كانت إوفيه نظر لأن بناء العقلاء على الأخذ ب

"اسمع كلام زيد وعمرو" ثم قال زيد  :لى دليل لفظي، فلو قال المولى لعبدهإحجيتهما مستندة 
حدهما، وكان عند المولى والعقلاء أخذ أجاز للعبد  ،وعمرو بحرمته ،بوجوب الفعل الكذائي

  ا مخالفة.أخبار العلاج ثم التخيير على وفق القاعدة العقلائية، لا أمعذوراً، و
هل أحد الشخصين من ألى إن العقلاء يرجعون إن لنا التمسك ببناء العقلاء، فأمع 

حياء، فلو راجع الشخص طبيباً ثم مات موات والأالخبرة المخالفين من غير فرق بين الأ
مام بالرجوع ن كان الطبيب الحي مخالفاً له، ولو أمر الإإدستوره والطبيب عمل على طبق 

ليه في زمان حياته فقط، بل يعمل على إلم يفهم السائل الرجوع  ،لى يونس بن عبد الرحمنإ
لفاً له في الفتوى طبق كلامه حتى بعد الممات، وحتى لو كان شخص آخر مثل يونس مخا

  والحكم.
ن تمت دلالة الأدلة اللفظية على جواز البقاء على تقليد الميت فهو، إذا عرفت هذا قلنا: إ
لا فالمرجع الاشتغال، لأن الشك في إليه، وإصل عملي فاللازم الرجوع أن كان هناك إوإلا ف

شاملة لما نحن فيه  دلة اللفظيةصول، لكن الأالحجية موضوع عدم الحجية، كما تقرر في الأ
  حدها بالحياة ولا ظهور لها فيها أطلاقها ولم يقيد إلعدم مانع عن 



 

 ٩٣

  إلا بدوياً، فلا وجه لرفع اليد عنها.
، فنقول: قد يتمسك لجواز تقليد يفالمهم حينئذ التكلم في الأصل العمل ،وكيف كان

  الميت استدامة بالأصل، وذلك بعدة تقريرات:
بأن يقال: كان رأي هذا الشخص حجة علي في  ،ب الحجيةاستصحاالتقرير الأول: 

  زمان حياته، وحيث شككنا بعد موته في حجية رأيه فالأصل بقاء الحجية.
  ورد على هذا التقرير بأمرين:أوقد 

ثر أثر لها، وما ليست مجعولة ولا أن الحجية ليست من الأحكام اعولة ولا إالأول: 
عة عن وجوب العمل زما الصغرى فلأن الحجية منتأاب. مجعول له لا يجري فيه الاستصح

وأمثاله، فهي ليست مجعولة بجعل » ن يقلدوهأفللعوام « :(عليه السلام) المستفاد من قوله
ثر شرعي، فلا يجري الاستصحاب فيها، وحيث لم يجر متأصل ولا تكون موضوعاً لأ

  ذار كما لا يخفى، فتدبر. عالاستصحاب فيها، لم يجر فيما ينتزع منها من التنجيز والإ
نه لا يترتب أن جعل الاستصحاب في نحوه لغو صرف، لما تقدم من فلأما الكبرى أو
نما إثر شرعي ولو بالواسطة، لأن الحجة أنما يجري فيما له إثر شرعي، والاستصحاب أعليه 

  صول. وكيف كان فاستصحاب الحجية غير جار.يكون بلحاظ العمل كما تقرر في الأ



 

 ٩٤

ن العناوين أشكال في بقاء الموضوع، وتقريره يتوقف على تمهيد مقدمة: وهي الإني: الثا
  نحاء:أالمأخوذة في الموضوعات على ثلاثة 

صلاً، نحو "الماء أبلا دخل له في ترتب الحكم  ،ن يكون العنوان معرفاً فقطأالأول: 
في هذا القسم مع  ن التغير أخذ معرفاً، ولا شبهة في جريان الاستصحابإالمتغير نجس" ف

  ذا شك في بقاء النجاسة ـ على القول المشهور ـ.إزوال التغير 
نه لو ذهب العنوان ذهب الموضوع، أن يكون العنوان مقوماً للموضوع، حتى أالثاني: 

و العدالة، أنه لو زال الفقر إوذلك كالفقر في باب الزكاة، والعدالة في باب صلاة الجماعة، ف
  از إبقاء الحكم لتبدل الموضوع.فلا شبهة في عدم جو

نه ما دام حياً إن يكون العنوان محتمل الأمرين، كالحياة في الحيوان الحي، فأالثالث: 
نه الحيوان أيكون طاهراً حرام اللحم، فلو زالت الحياة وشك في بقاء الموضوع ـ من جهة 

الموضوع والمفروض و المقيد بالحياة ـ لا يجري الاستصحاب لاشتراط الاستصحاب ببقاء أ
  ن البقاء مشكوك.أ

ن لم يكن من القسم إعني رأي اتهد ـ أذا عرفت هذا قلنا: موضوع الحجية ـ إ
الثاني فهو من القسم الثالث قطعاً، لاحتمال دخل الرأي حدوثاً وبقاءً فلا يجري 

  الاستصحاب فيه.
  الحكم قد يكون دائراً مدار العنوان حدوثاً خرى: أوبعبارة 



 

 ٩٥

ن إلى الأبد، وذلك كالماء المتغير، فإبأن كان حدوث العنوان سبباً لوجود الحكم ط، فق
بد، وقد يكون الحكم دائراً لى الأإوجود وصف التغير آناًما، موجب لبقاء حكم النجاسة 

مدار العنوان حدوثاً وبقاءً، بأن كان وجود العنوان سبباً للحكم بحيث لو زال لم يكن 
عطاء الزكاة إ باب الزكاة والعدالة في باب الشهادة، فجواز حكم، وذلك كالفقر في

للشخص وصحة قبول قول الشاهد منوط بالفقر الفعلي والعدالة الفعلية، وقد يكون مردداً 
ولو عدم بعده  ،ن الحكم هل هو متوقف على حدوث العنوان آناً ماأبينهما، كما لو لم يعلم 

عني حجية الرأي ـ لو لم يكن من القسم أيه ـ متوقف على بقاء العنوان. وما نحن فم أ
  قل من كونه من القسم الثالث، ولا مجال حينئذ للاستصحاب.أالثاني فلا 

ن الموضوع للحجية نفس صدور الفتوى بغير مناقض، وذلك لأن بناء إولكن ربما يقال: 
والحي، ألا ي آخر من غير فرق بين الميت أبركافة العقلاء على الأخذ بالرأي غير المناقض 

حدهما، أنسان برأي خذ الإأنه لو كان هناك مهندسان متخالفان في بناء العمارة، ثم أترى 
لم يكن يرى العقلاء سقوط رأيه بل كان بعد الموت رأيه حجة  ،وقبل الشروع في البناء مات

  كما كان قبل الموت.
نما إم الأول. وفقط فهو من القس ن صدور الفتوى، موضوع للحجية حدوثاًأوذا تبين 

ما لو ارتأى المفتي مناقضه لا عقلا يقيدنا الموضوع بغير المناقضة لوضوح عدم حجية الرأي ف
  ن إولا شرعا، ف
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وسيأتي  ،يه لم يكن رأيه الأول حجة عند العقلاءأخذنا برأيه لو تبدل رأالمهندس الذي 
  .٣١ في هذا مناقشة في المسألة

شكال فيه بأنه لا موضوع حتى والإ ،ابوكيف كان فالظاهر تمامية الاستصح
موضوع يستصحب ـ لأن الرأي كان موضوع الحجة وبعد الموت يزول الرأي فلا 

  لى الأبد.إن الرأي آناً ما موضوع للحجية أللاستصحاب ـ باطل، لما تقدم من 
حتى لى القول ببقاء الرأي، لقيام الرأي بالنفس الناطقة الباقية إنه لا نحتاج أوذا تبين 

مر العرفي، وهذا الشخص الميت يصدق ذ الموضوع للاستصحاب هو الأإيقال ليس كذلك، 
  نه لا رأي له.أعليه 

  ن الأدلة اللفظية وبناء العقلاء على البقاء.أفتحصل من جميع ما ذكرنا 
الواقعي في زمان حياة اب الحكم الواقعي، بأن يقال: كان الحكم حاستصالتقرير الثاني: 

  وجوب السورة، فنشك بعد موته في سقوطها عن الوجوب والأصل البقاء. هذا المفتي
  خرى: استصحاب المكشوف بفتوى الفقيه. أوبعبارة 

يخفى، وعليه فلا شك  ذ الفتوى ليس كاشفاً قطعياً كما لاإنه لا يقين بالواقع، أ :وفيه
م اليقين بالوجود ن الشك في البقاء متفرع على اليقين بالوجود، والمفروض عدإفي البقاء، ف

صل الشك في الحكم الواقعي حال الموت فلا يفيد بعد عدم يقين سابق، أمن الأول، وأما 
(رحمه االله) تصحيحاً لمثل هذا الكلام في التنبيه الأول من الاستصحاب  خوندوما ذكره الآ

  محل 
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  نظر، كما لا يخفى.
انت السورة واجبة ذ كإ، ياستصحاب الحكم الظاهر :للاستصحابالتقرير الثالث 

  ا، فالأصل البقاء.وظاهراً حال الحياة، فبعد الموت نشك في بقاء وج
نه يتم على مبنى القدماء القائلين بالحكم الظاهري، أما على مبنى المتأخرين إوفيه: 

التنجيز والاعذار ـ فلا، إذ لا حكم  وأالمنكرين له ـ بل يقولون بالحكم الوضعي كالحجية 
  سابق متيقناً حتى يستصحب.لزمان الفي ا

علم كان مقدماً على الحي ألا فلو كان الميت إو ،علمأهذا كله فيما لم يكن في البين 
وكذا العكس، لكن هذا إنما يتم على تقدير احراز بناء العقلاء على تقدم الأعلم على غيره 

ب المعين علم كان من مورد تعارض الاستصحاأن كان الحي إمطلقاً، أما في صورة الشك ف
ولو لم يحرز  ،حرز البناء سقط الاستصحابأللميت مع بناء العقلاء على تقليد الأعلم، فلو 

علم فالاستصحاب وبناء العقلاء متطابقان على الميت، أن كان الميت إجرى الاستصحاب، و
  جماع المدعى على حرمة تقليد الميت مطلقاً حتى استمراريا.نما تبقى شبهة الإإو

ذا لم نقل بوجوب تقليد إلظاهر جواز البقاء وجواز الرجوع مطلقاً وكيف كان فا
  م ميتاً.أعلم حياً كان لا تعين تقليد الأإالأعلم، و

  ذا عرفت ما ذكرنا نقول: إن الأقوال في البقاء على تقليد الميت إ
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  ثلاثة: الوجوب، والحرمة، والجواز.
  مران:أ"الوجوب"، والدليل عليه الأول: 

ما أصحاب وهذا إنما يتم على تقدير كون التخيير بين اتهدين ابتدائياً، والأول: الاست
ذا قلنا بالتخيير الاستمراري كان الاستصحاب دليلاً على جواز البقاء لا وجوبه كما لا إ

  يخفى.
لى الحي، فقد يقال بشمول إجماع المدعى على عدم جواز الرجوع من الحي الثاني: الإ

لى مجتهد إجماع على عدم جواز الرجوع من مجتهد ذا ادعى الإإا معقده لما نحن فيه، كم
نما يتم الحكم بالاستصحاب بأنه لو كان حياً لم يجز إمطلقاً، وقد يقال بعدم شمول معقده، و

ي ألى غيره ويستصحب ذلك بعد موته. هذا على تقدير صحتهما ـ إالرجوع منه 
نه من دوران الأمر بين إلة التعيين، فلا فاللازم التمسك بأصاإجماع ـ والاستصحاب والإ
  التعيين والتخيير.

  ويظهر الجواب عن هذه الأدلة بتقرير كلام من حرم البقاء.
، جماع بعد بطلان أدلة القائلين بالوجوبواستدل على ذلك بالإ ،"حرمة البقاء"الثاني: 
جماع وت، والإالفعلي ولا رأي بعد المدلتهم فلأن الاستصحاب موضوعه الرأي أأما بطلان 

لى إحدهما بل القدر المسلم منه حال حياما، واستصحاب حال الحياة أذا مات إلا يشمل ما 
ما بعد الموت بلا موضوع عرفي كما لا يخفى. والدوران المذكور معكوس عليهم لاحتمال 

  تعيين الحي لمنع كثير من تقليد الميت 
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  ولو استمراراً.
مامية ن الإأعاظم لبقاء فهو كما حكي عن بعض الأجماع على حرمة اما تقرير الإأو

ربعة، المفيد أاتفقوا على حرمة تقليد الميت من زمان اتفقت العامة على حصر المذاهب في 
جماع على الحرمة يشمل البدوي والاستمراري، ولم يكن في لوجوب تقليد الميت، وهذا الإ

خالفة من صاحب القوانين وصاحب نما حدثت المإو ،حد مخالفاً في هذه المسألةأالقدماء 
  الحدائق، وعذرهما واضح:

ن قول إلكونه ممن يقول بالانسداد، وحيث ما الأول: فلأنه يرى حجية الظن المطلق أ
  (رحمه االله) جواز تقليد الميت ابتداءً أيضاً. الميت يحصل منه الظن كان حجة، ولهذا يرى

ي ذكرناه، بل ما تقدم في نقل قول بعض : فلأنه لا يرى التقليد بالمعنى الذما الثانيأو
و معناها، ومن البديهي عدم ألى اتهد لنقل لفظ الرواية إالرجوع  هخباريين من كونالأ

  ي. وسقوط الرواية لفظاً أو معنى عن الحجية بعد موت الناقل كالرا
ع فلا جماثم تبع هذين العلمين في مسألة جواز البقاء جماعة من المتأخرين لكن سبقهم الإ

ن الأدلة اللفظية والعقلية لا أنه قد تقدم أجماع كما لا يخفى، مع تكون مخالفتهم مضرة بالإ
  تشمل صورة التعارض، فتقليد الميت المخالف لفتوى الحي لا يشمله دليل الحجية، انتهى.

  شكال، وهناك دليلان ولا يخفى ما في هذه الدعاوي من الإ
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  :آخران على عدم جواز تقليد الميت
  .)١(ما ذكره في الكفاية من [الشك في جواز تقليد الميت والأصل عدم جوازه]الأول: 

ن الأصل مرفوع بالدليل الذي ذكرناه من بناء العقلاء كافة على اعتبار الميت من أ :وفيه
هل الحساب والطب وغيرها كما ألى كتب المهندسين وإم يرجعون إي، فلحهل الخبرة كاأ

نه لو قيل لهم بعدم حجيتها بعد الموت لرأوا أم طابق النعل بالنعل، حتى أحيائه يرجعون إلى
ذلك شبهة في مقابل البديهة لا يستحق جواباً واعتناءً، والرجوع إلى العالم في الشرع مثل 

  لى العالم.إلا رجوع الجاهل إن التقليد ليس أذلك، لما تقدم من 
(عليه  ض الأدلة اللفظية، كقولهما يحكى عن بعض من التمسك للتحريم ببعالثاني: 

إلى آخره، وذلك  )٢(»لى رواة حديثناإما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها أ« :السلام) في التوقيع
  يتوقف على بيان مقدمات:

جميع الأمور، لكونه جمعاً محلى باللام المفيد للعموم،  )الحوادث(ن المراد من إالأولى: 
إذ المورد ولو كان خاصاً غير مخصص  ،ء خاصة فغير ضائرشياأما احتمال كونه جواباً عن أو

  كما لا يخفى.
  ذ ليس إحكام الحوادث لا نفسها، أن المراد بالحوادث إالثانية: 

                                                
  .٤٤١ص ٢ج :) كفاية الأصول١(
  .٩صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠١ص ١٨) الوسائل: ج٢(
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  .ليه في الموضوعاتإشأن الفقيه الرجوع 
نظر « :خرىن المراد من رواة الحديث من له نظر وعلم وفقه كما في الرواية الأإالثالثة: 

لى راوٍ لا يعرف انطباق إليس المراد الرجوع ذ إ، )١(»حكامناأرامنا وعرف في حلالنا وح
الرواية على المورد، بأن لم يعرف كيفية التخصيص والتقييد والظهور والنص والتقديم في 

العالمون بذلك، وهذا لا  :مورد التعارض والحكومة وكيفية الدلالة وغيرها، فالمراد بالرواة
  .لا على اتهدإينطبق 
لى إلى الرواة، لا إ(عليه السلام) حكم الوقائع  مامذا عرفت المقدمات قلنا: إحالة الإإ

نه إن شئت قلت: إو .لى غير الراوي بالمعنى المتقدمإالروايات، يدل على عدم صحة الرجوع 
لى الرواة الظاهرة في إرجع أحاديثنا، وحيث ألى إ(عليه السلام)  لو لم يكن للنظر دخلاً لقال

  لى الميت.إحياء لم يجز الرجوع الأ
وقد يؤيد عدم جواز البقاء بأن شرائط اتهد المقلَّد كلها دخيل حدوثاً وبقاءً، كالعدالة 

  يمان وغيرها، فكيف يمكن انفراد هذا الشرط من بينها بدخالته حدوثاً لا بقاءً؟والإ والاجتهاد
  هذا، ولكن لا يخفى عليك ما فيهما: 

  توقيع فمن وجوه:ما الاستدلال بالأ

                                                
  .١صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ٩٨ص ١٨) الوسائل: ج١(
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  مر آخر كما لا يخفى.أبما نحن فيه، بل هي في صدد  ن المقدمات لا ترتبطإالأول: 
نما هو لأجل كوم عالمين بالروايات لا لخصوصية في إلرواة إن الرجوع الى إالثاني: 

خبار ـ كما في الأصل المعروض لى كتب دون فيها الأإوي، فهو مساوق مع الرجوع االر
ن الرواة كانوا أمنة ز(عليه السلام) ـ ولكن لما كان الغالب في تلك الأ ام الرضاعلى الإم

لى الطرق المتعارفة، فهذا من باب إرجاع ليهم من باب الإإحافظين للروايات كان الإرجاع 
  حد المصاديق لا من باب التعيين.أ

ة يفهمها ذ لا خصوصيإ ،الثالث: عدم ظهور الرواة بقرينة الحكم والموضوع في الحي
ن العرف، لا يرون ربطاً بين إلى قول الراوي، فإالعرف من هذه اللفظة للحياة في الرجوع 

نما إنه على تقدير تمامية دلالتها فأ، مع صلاًأهذه الرواية وبين مسألة البقاء على تقليد الميت 
ت، لا بالسكوإلى الميت إلى الحي، ولا تدلّ على عدم جواز الرجوع إتدل على الرجوع 

  م من عدم الفرق بين الميت والحي في ذلك كما تقدم بيانه.فيرتفع بالأصل العقلائي المسلّ
ين أحدوثاً وبقاءً، فمن  تهد دخيلاًاولاً: لم يثبت كون جميع شرائط أنه: إما التأييد فأو

نه لو زال اجتهاده لم يجز العمل على طبق آرائه حال الاجتهاد، وكذا العدالة أثبات إلنا 
  .وغيرها

ذ كون غالب الشرائط بنحو خاص لا إقياس،  نه على تقدير تسليم ذلك فهوإوثانياً: 
  يستلزم كون الجميع كذلك، وعلى كل حال فلم يقم دليل 
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  و حرمته.ألفظي ولا عقلي على وجوب البقاء 
دلة الجواز، أ"الجواز" ومن خلال الكلمات التي ذكرنا في القول الثاني ظهرت الثالث: 

م أبرام. فالحق الجواز في مورد التساوي اختلفا عادا بما فيها من النقض والإإلى إنحتاج  فلا
  علم فيبتني على مسألة تقليد الأعلم، وسيأتي الكلام فيه.أحدهما ألم يختلفا، أما لو كان 

ن الشخص كان قبل التقليد أنه ربما يستدل للقول بالجواز بالاستصحاب، بتقريب إثم 
حدهما، لأن التخيير كان حكم المتحير، أاتهدين، وهذا التخيير ينقطع بالأخذ من  مخيراً بين

حدهما رجع أما لو مات ألى الحي كما سيأتي، إوقد زال تحيره فلا يجوز العدول من الحي 
  لعدم تيقنه بجواز تقليد الميت. ،التخيير، لأنه ليس في هذا الحال آخذاً بالحجة المتيقنة

اً يركان مخن من لم يكن آخذاً بحجة متيقنة في زمان حياما إ خرى:أوبعبارة 
نه أحدهما من باب أخذ بقول ذ قاطع التخيير ـ وهو الآإ ،فيستصحب التخيير بعد الموت

  حجة متيقنة ـ قد زال.
ن الاستصحاب، لا يتوقف على القول بالتخيير الاستمراري، حتى يقال أومن هنا تبين 

  لى الحي.إلتخيير وبين عدم جواز الرجوع من الحي بالتناقض بين استصحاب ا
  قلنا بالتخيير الاستمراري، فالأمر في الاستصحاب ما لو أو
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نه لو لم يكن آخذاً بالحجة كان ألى القول بإتعليقياً، ولا نحتاج وضح، ولا يكون حينئذ أ
  مخيراً ثم نستصحب هذا التخيير "اللولائي".

ن أعليقي باستصحاب تنجيزي حاكم عليه، وهو ورد على هذا الاستصحاب التأوقد 
حدهما حجة عليه ـ لما تقدم أالمقلد في ظرف عدم الاختيار في حال حياما لم يكن قول 

لمورد التعارض ـ ثم صار قول من يأخذ بقوله حجة  وعقلاً من عدم شمول أدلة الحجة شرعاً
حدهما مقدمة للتقليد. أزام بقول نه يجب على المقلد الالتأعليه من باب الالتزام الذي تقدم 

لى ما بعد إحجة عليه ـ في حال حياما ـ فنستصحب ما قول اتهد الآخر فلم يكن أو
  الموت عدم حجية قول الحي.

  .ن مفاد الاستصحاب ـ لو تم ـ وجوب البقاء لا جوازهأوذا تبين 
خيير في حال ولكن لا يخفى عليك ما في كل من الدليل والجواب، لعدم انقطاع الت

حدهما، أدلة الحجية لقولهما بلا مدخل للالتزام في حجية أوشمول  ،حياما بالأخذ بأحدهما
  م كما تقدم تقريره.فالحق ما تقدم من جواز البقاء والعدول لبناء العقلاء المسلّ

  نه ربما انتصر للقول بوجوب البقاء بأمور ثلاثة:إثم 
لى الحي لما بعد إبعدم جواز العدول من الحي جماع ـ القائل الأول: شمول معقد الإ

  الموت ـ.
  نه على تقدير تسليم عدم الشمول فحيث نشك بعدإالثاني: 
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  ولا يجوز تقليد الميت ابتداءً.
  

جماع وبعد الموت الموت نستصحب عدم الجواز، فعدم الجواز في حال الحياة للإ
  للاستصحاب.
نشك في جواز العدول، على تقليد الميت نه حيث ذهب جماعة بوجوب البقاء إالثالث: 

ويدور الأمر بين تعيين الميت والتخيير بينه وبين الحي، فاللازم الأخذ بالتعيين لما تقرر في 
عيين لكفايته قطعاً، بخلاف تن في مورد دوران الأمر بينهما يلزم الأخذ بالأالأصول، من 

  التخيير لاحتمال عدم الكفاية.
من م حتى في العدول جماع غير مسلّن الإإه الأدلة الثلاثة، فولكن لا يخفى ما في هذ

لى الحي، وذا يسقط الاستصحاب لعدم اليقين السابق بالحرمة، وأما دوران الأمر إالحي 
ذا لم يكن احتمال التعيين إنما يصح ذلك فيما إفعلى تقدير تسليم ما قرر في الأصول نقول: 

لى الحي ـ لما إم الذي يكون فيه احتمال تعيين الرجوع ما مثل المقاأفي كل منهما موجوداً، 
  ليه جماعة من حرمة تقليد الميت حتى استمراراً ـ فلا.إذهب 

و التخيير، أو الحي أنه لو شك العامي بعد هذا التضارب، في تعيين تقليد الميت إثم 
ن يقوم ألا إللهم لا فالتخيير، اإعقله بالتخيير و ن لم يستقلإفاللازم عليه العمل بالاحتياط 

  جماع حتى على عدم وجوب الاحتياط في مثل هذا المقام:إ
  {ولا يجوز تقليد الميت ابتداءً} لأمور:
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ذ الشك في الحجية موضوع عدم الحجية، ولا مجال لاستصحاب إصل، الأالأول: 
حراز، موضوع لعدم الحجية، فإن عدم الإ ،ذ الأثر للشك لا للمشكوكإالعدم، 

ا مقدمة إثر للمشكوك، ومثل هذا أصالة الاشتغال، فن الأنما يجري فيما كاإوالاستصحاب 
صالة أذ موضوع الاشتغال هو الشك، فبمجرد الشك تجري إعلى استصحاب الاشتغال، 

  لى استصحابه.إالاشتغال ولا تصل النوبة 
لى إن التقليد عبارة عن رجوع الجاهل أذ قد تقدم إعدم الشك في الحجية،  :والجواب

لى إلى الحي يرجعون إن العقلاء كما يرجعون أهل الخبرة، والدليل عليه عقلي، ومن البديهي أ
نه لو ارتأى الطبيب بأن المرض الفلاني علاجه الدواء أو استمراراً، ألا ترى أآراء الميت ابتداءً 

بيب الميت من غير خذ بقول الطؤي ،الفلاني، ثم مات الطبيب، ومرض شخص بذاك المرض
  من العقلاء.لوم 

و بين أمر بين تقليد الحي معيناً ق جعلي للمكلف، فلو دار الأين التقليد طرإالثاني: 
خذ به معيناً، وهذا أصل عقلي خذ بما يحتمل وجوب الأوجب الأ ،والميت مخيراًتقليد الحي 

 حدهما موصل قطعاً والآخر احتمالاًأ فلو كان هناك طريقان، ،مورهمأجميع يجريه العقلاء في 
حدهما مخيراً، لا يعدلون عن سلوك أول معيناً أو سلوك ودار الامر بين سلوك الطريق الأ

  المعين.
  نه لو لم يقم دليل على التعيين، كان احتماله بدوياً مع إ :والجواب



 

 ١٠٧

دلة لكلا الطريقين، كما تقدم تقريره خصوصا فيما كان احتمال التعيين في شمول الأ
فضول ويشكون المترى العرف يحتملون التعيين في الطبيب الحي  علم، فهلأن كان أالميت ب

  .؟فضلفي الميت الأ
جماع المدعى في المسألة: فعن شرح الألفية للمحقق الثاني لا يجوز الأخذ عن الإالثالث: 

مامية، وعن المسالك وآداب المعلم الميت مع وجود اتهد الحي بلا خلاف بين علماء الإ
صحاب، وعن لى الأإشتراط حياة اتهد في جواز العمل بلا خلاف معتد به نسبة ا :والمتعلم

حد، وعن أصحاب في عدم جواز تقليد الميت من غير نقل خلاف لى الأإنسبة القطع  :بعض
ن أنه كاد إ :والعمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا، وعن القاساني :المعالم

  جماع على ذلك.دعوى الإ :حسائي جمهور الأبيأجماعاً، وعن ابن إيكون 
  صول. جماع المنقول ليس بحجة كما تقرر في الأن الإإ :ولاأوالجواب: 

لى شيء، إنما يصح التمسك به فيما لم يحتمل استنادهم إنه على تقدير حجيته فإ :وثانياً
   .دلة التي تقدم تقريرهالى بعض الأإومن المحتمل استنادهم 

لى الجواز إجماع بعد ذهاب جماعة من العلماء لى هذا الإإف يصح الاستناد نه كيإ :وثالثاً
  ليك نص ما في التقريرات:إو في الجملة، وأمطلقاً 

شدهم خلافاً هم الأخبارية فذهب أ[بقي الكلام في نقل خلاف جملة من المتأخرين، و
هيد في محكي الذكرى لى الجواز مطلقاً، ونسبه الشإالاسترابادي والقاساني فيما حكي عنهما 

  لى بعض، وهو إ



 

 ١٠٨

ذا كان إسلام، والجزائري في منبع الحياة، ووافقهم التوني المحكي عن القمي في حجة الإ
ن إو ،و الظاهرة كالصدوقينألا بمنطوقات الأدلة ومدلولاا الصريحة إاتهد ممن لا يفتي 

و ميتاً، وذهب الأردبيلي أحياً كان كان يفتي بالمداليل الالتزامية غير البينة فمنع عن تقليده 
و في ذلك الزمان، أالحي مطلقاً اتهد فقد لى الجواز عند إوالعلامة فيما حكي عنهما 

و الحي أناط الحكم مناط حصول الظن الأقوى سواء حصل من قول الميت أوالفاضل القمي 
  انتهى. )١(فهو من اوزين مطلقاً]

  دلة اوزين. كما في التقريرات عند التعرض لأجماع بل ربما استدل للجواز بالإ
  و رضاه. واالله العالم.أجماعاً يكشف عن قول المعصوم إنجد في المسألة  وكيف كان فلم

ن ما ذكرنا من إخرى من الطرفين يجدها الطالب في التقريرات، وحيث أدلة أوهناك 
نطيل المقام بذكر سائر أدلة علم فلا أذا كان الميت إبناء العقلاء كاف في المسألة خصوصاً 

  برام الواقع في البين.الطرفين والنقض والإ
لى الحي فهو بدوي كما لا يخفى. إدلة، ولو كان انصراف طلاق الأإلى إضافة هذا بالإ

ما مقام العمل فالاحتياط طريق النجاة فيه كسائر الموارد أدلة العلمية، كل ذلك حسب الأ
  د العامل الاحتياط. واالله العالم.ارأدلة على طرف والتي قامت الأ

  

                                                
  .٣٠س ٢٨٠ص )نظارمطارح الأ( :) تقريرات الشيخ١(



 

 ١٠٩

  
  لى الميت.إلى الحي لا يجوز له العود إذا عدل عن الميت إ): ١٠(مسألة ـ 

  
من العدول  قول من يجوز كُلاّلى الحي} على إذا عدل عن الميت إ{): ١٠(مسألة ـ 

يحرم البقاء لا نما قيدنا المسألة بذلك القيد، لأن من إلى الميت} وإوالبقاء {لا يجوز له العود 
ومن يوجب البقاء لا يتمكن من القول بعدم جواز العدول،  ،صلاًأمجال له في القول بالعود 

صله. وكيف كان فهذه المسألة مشتركة مع كل من أذ هذا القائل يرى العدول لغواً من إ
مع ا ما جهة اشتراكهأ ،رقة عن كل منهما من جهةتومف ،المسألة المتقدمة والمتأخرة من جهة

ما جهة افتراقها معها، أالمسألة التاسعة، فلأما مشتركتان في كوما تقليداً للميت ابتداءً، و
ما جهة اشتراكهما مع أخذ بالحجة وهذه بعد الأخذ بالحجة، وفلأن تلك كانت قبل الأ

 ما جهة افتراقهما فواضح لاأخذ ا، والمسألة الحادية عشر فلأما عدول عن الحجة بعد الأ
  يخفى.

جماع على المنع عن الابتدائي هو شمول معقد الإن الدليل على عدم جواز العدول إثم 
جماع هو الابتدائي "المحض"، ولكن لى الذهن من معقد الإإن كان المتبادر إلهذا الفرد، و

المسألة ن هذه أحرى، وفي الحقيقة أحيث منعنا عن ذلك في المسألة الأولى فالمنع في هذه 
بالمنع منهما،  ىحرألى الحي، فهذه إشكالي تقليد الميت ابتداءً والعدول من الحي إ جامعة بين

دلة اللفظية، لى بناء العقلاء وبعض الأإن مسألة التقليد، مستندة أولكن حيث عرفت سابقاً 
  وهما لا يفرقان بين تقليد الحي والميت لا ابتداءً ولا استمراراً فلا مانع من 



 

 ١١٠

وسيأتي في المسألة الآتية توضيح الكلام عن هذه المسألة. واالله  ،يتلى المإالعدول حتى 
  الموفق.

  



 

 ١١١

  لى الحي،إ): لا يجوز العدول عن الحي ١١(مسألة ـ 
  

  لى الحي} واستدلوا لذلك بأمرين:إ{لا يجوز العدول عن الحي ): ١١(مسألة ـ 
  يه:علم، وفأجماع المحكي عن جماعة في صورة كون المعدول عنه الإالأول: 

  ل منه غير حاصل والمنقول غير مقبول.ن المحصإولاً: أ
علام، كثاني المحققين والشهيدين كما في نه قد حكي الخلاف عن بعض الأإوثانياً: 

  جماع.إفلا يكون في المسألة  ،قضاء الآشتياني
ليه لاحتمال كون مستند إجماع فرضاً لا يصح الاستناد نه بعد تحصيل الإإوثالثاً: 

ين هو الأدلة التي سنذكر بعضها، كما قد يتراءى ذلك من استدلالهم للحرمة ببعض ما امع
ن أجماع بحيث يكشف عن حجة معتبرة، مع سيأتي. وكيف كان فلا علم لنا بصحة هذا الإ

  ثر.أهذا النحو من المسائل، هو من المسائل المستحدثة التي ليس لها في كلام القدماء عين ولا 
نه بعد الأخذ بقول اتهد الأول يقطع إلأمر بين التعيين والتخيير، فدوران االثاني: 

صل في مثله والأ ،و مخيراً بينه وبين اتهد الثانيأبمعذوريته عن الواقع، فهو كاف إما معيناً 
  التعيين.

  لا يقال: الأصل براءة الذمة عن التعيين.
  يقين، نما هو في غير الطرإم جريان الأصل فنا نقول: لو سلّلأ



 

 ١١٢

كالمشكوك الحجية، موضوع  ،ذ المشكوك الطريقيةإما الطريقان فالأصل هو التعيين، أ
  عدم الحجية، كما قرر في محله.

و أو دليل اجتهادي أذ الحاكم إما دليل عقلي إوكيف كان لا حاكم على هذا الأصل، 
دلة ول والأن الأصإلى تمهيد مقدمة، وهي: إصل نقلي، والكل مفقود، وبيان ذلك يحتاج أ
  ربعة:أ

  حسان ونحوه.عني ما يحكم به العقل قطعاً ـ كحسن الإأالدليل العقلي ـ الأول: 
  الدليل النقلي، كخبر الواحد ونحوه.الثاني: 

  كالعقاب بلا بيان، وأصالة التخيير، والاحتياط. ،صل العقليالأالثالث: 
  ا. الأصل النقلي، كالبراءة النقلية، والاستصحاب ونحوهمالرابع: 

وتقدم الرابع على  ،ومن الواضح تقدم الأول على الثاني، وتقدم كليهما على الآخرين
صل عقلي يقضي بعدم وجوب السورة، كالعقاب بلا بيان، ثم أالثالث. مثلاً: لو كان هناك 

  صل العقلي كما لا يخفى.كان هناك استصحاب على الوجوب كان دافعاً لموضوع الأ
مر بين التعيين والتخيير التي هي المستندة لعدم لة دوران الأذا عرفت هذا قلنا: مسأإ

  مور الثلاثة:جواز العدول لا حاكم عليها من الأ



 

 ١١٣

بناء من العقلاء على جوازه، بل قد يقال: بأنه  ثبوتما الدليل العقلي فلعدم أول: الأ
ارضين ن الطريقين المتعأصلا، كما تقدم من أدلة اللفظية لا يشمل مورد التعارض كالأ

  .يسقطان عن الحجية رأساً
ا ألى إليه من عدم شمولها لمورد التعارض، مضافاً إشير أما الدليل النقلي فلما أالثاني: و

فللعوام أن «(عليه السلام):  صل التقليد، فقولهأليست في مقام الإطلاق بل هي في مقام 
  مجمل من هذا الحيث.» يقلدوه

نه لو لم يأخذ بقول أاب التخيير، بمعنى حاستص ما الاصل النقلي ـ وهوأالثالث: و
حدهما كان مخيراً، فنستصحب التخيير بعد الأخذ على نحو الاستصحاب التعليقي ـ فلما أ
حدهما حجة لما أخذ لم يكن نه قبل الأأليه من معارضته بالاستصحاب التخييري، وإشير أ

حجة من باب اللابدية، ويبقى  ول صيرهلأفالأخذ با ،تقدم من سقوط الطريقين المتكافئين
صل هو التعيين ولا حاكم عليه، فلا يجوز العدول ن الأأالثاني على عدم حجيته. فتحصل 

  لى الحي.إعن الحي 
 ،م وجوب الاحتياط في الدوران، حتى فيما لو كان بين الطريقينولاً: لا نسلّأوفيه: 

  البراءة.دلة ألجريان 
لمقام ـ وهو بناء العقلاء الذي تقدم تقريره ـ وقد وثانياً: وجود الدليل العقلي في ا

  ن العقلاء عند تعارض الطريق، لا يتوقفون أسبق 



 

 ١١٤

حدهما بمرجحات أعن العمل بترك كليهما الذي فيه مخالفة قطعية، بل يجرون على طبق 
سد في علم بوجود الأ ،نه لو كان هناك طريقانألا مدخلية لها في الطريقية، ألا ترى 

نه لا يقف ويعرض نفسه إسد في محله، فثم علم بأنه لو لم يسلكهما افترسه الأحدهما، أ
ذ عدم إحد الطريقين المحتمل للهلاك، وما نحن فيه كذلك، أبل يسلك  ،للهلاك القطعي

نه محتمل إحدهما فأخذ بقول خذ بقول كلا اتهدين مقطوع مخالفته للواقع، بخلاف الأالأ
جماع على عدمه، حداً التزم به مطلقاً، بل ادعى بعض الإأجد ألم ما الاحتياط فأالمخالفة، 

  السيرة المستمرة بين المتشرعة كما لا يخفى.  :وتؤيد العدم
ذ لا مدخلية للالتزام إولا معنى لما ذكره بعضهم من لزوم الالتزام حينئذ مقدمة للعمل، 

سد الالتزام بأحد من الأ لا عقلاً، ولا عرفاً، ولا شرعاً، فهل يلزم على الشخص الخائف
  .؟م يلزم سلوكه عملياً فقطأ ،الطريقين ثم سلوكه
بأحدهما لا مانع منه  ذلاء على الأخقفالدليل العقلي الذي هو بناء الع ،وكيف كان

ويشمل مورد التعارض، والقول بعدم ثبوت بنائهم مخالف للضرورة، ألا ترى أم يرجعون 
هل ألى إالمخالفين، في النظرية، وكذا سائر موارد رجوعهم و الطبيبين أحد المهندسين، ألى إ

  الخبرة في مورد تعارضهم.
طلاق الآيات إدلة التقليد النقلية، من أن إثالثاً: وجود الدليل النقلي في المقام، ف

  والروايات، لا وجه للقول بعدم شمولها لمورد 
  



 

 ١١٥

  علم.أذا كان الثاني إلا إ
  

(عليه السلام):  ن قولهأطلاقها، فهل ترى إلمنع عن التعارض لما تقدم، ولا وجه ل
ن أعليك  :ذا قال المولىإلا يشمل تقليد شخص بعد تقليد آخر، ف» دوهن يقلّأفللعوام «

حدهم، جاز له عرفاً وعقلاً الأخذ بقول شخص آخر أخذ بقول أتأخذ بقول عبيدي، ثم 
  حد.أمنهم بلا نكير من 

لى جعله تعليقياً، بل يجري إنه ولا يحتاج م مانع ورابعاً: بأن الاستصحاب لا
وبعد الأخذ يشك في  ،بينهما خذ مخيراًنه كان قبل الأإالاستصحاب التنجيزي بلا معارض، ف

  صل بقاء التخيير.تعينه، فالأ
لى محصل، إوالقول بأن التخيير كان حكم المتحير ولا تحير بعد الأخذ، لا يرجع 

أيضاً جاهل ما، الواقع والأدلة، وهذا بعد الأخذ ن التقليد كان حكم الجاهل بألوضوح 
ومن ». فللعوام« :(عليه السلام) ق التقليد في الرواية على كونه عامياً حيث قالولهذا علّ

  البديهي بقاء هذا الموضوع على ما كان عليه.
  وربما يحكى عن بعض الأعلام في تقرير بقاء التحير بعد الأخذ كلام لا يخلو عن نظر.

لى الحي"، وبقي إ"لا يجوز العدول عن الحي  :شكال في قول الماتنا كله ظهر الإوذ
ليه، وذلك لعدم جريان إنه يجوز العدول إعلم} فأذا كان الثاني إلا إالكلام في وجه قوله: {

  ما أأدلة المنع هنا: 



 

 ١١٦

والتخيير مر بين التعيين علم، وأما دوران الأأحدهما أنه فيما لا يكون أجماع فقد تقدم الإ
نما هي فيما لا يكون احتمال التعيين في كل من إن هذه القاعدة أذ قد تقدم إفلعدمه هنا، 

ويحتمل  ،خذ بالحجةأذ يحتمل تعين المعدول عنه لأنه إالطرفين موجوداً، وما نحن فيه كذلك، 
  علم.أتعين المعدول اليه لكونه 

  ليه.إوجب الرجوع  ن كان دليلاً اجتهادياًإعلم ن مدرك تقليد الأإقول: أ
  خذاً بالحجة.ألا يجب لكونه إن قلت: 

عني زمان وجود أذ أدلة الحجية قاصرة عن مثل هذه الصورة ـ إهذا غير مفيد، قلت: 
علم يقتضي تخصيص ن الجمع بين دليلي وجوب التقليد مطلقاً ووجوب تقليد الأإعلم ـ فالأ

ن كان دليله إلم يكن آخذاً بالحجة. وه وجودعلم في زمان الأول بالثاني، فلو لم يأخذ بالأ
ذ من المحتمل تعيين إدوران الأمر بين التعيين والتخيير لا يجوز الرجوع لتعارض القاعدتين، 

وجوب ذا سقطتا جرى استصحاب إعلم، فأالتحير، ويحتمل تعيين الثاني لكونه الأول لزوال 
ا يدل على جواز البقاء لا على نمإن الاستصحاب إن يقال: ألا إالأخذ بالأول بلا معارض. 

  للتخيير الاستمراري كما تقدم بيانه. ،وجوبه
نما يصح استصحاب التخيير لو كان كلاهما سابقاً موجودين، أما لو كان إن قلت: إ

  حدهما فقط ثم وجد الآخر فلا استصحاب أ



 

 ١١٧

  لعدم الموضوع.
  ولاً: يصح التمسك بالاستصحاب التعليقي.أقلت: 

بل حيث كان دليل التقليد في مورد كون الشخص  ،لى الاستصحابإاج تنحوثانياً: لا 
  وهو باق على حاله جاز العدول. عامياً

وكيف كان فالأقرب في النظر تعين الرجوع لو قلنا بوجوب تقليد الأعلم، سواء استند 
 وربما فصل في المسألة بما لا دليل ،م لا، وجواز الرجوع لو لم نقل بهألى دليل اجتهادي إ

  عليه. واالله العالم.
  



 

 ١١٨

  علم): يجب تقليد الأ١٢(مسألة ـ 
  

  قوال:أجوب تقليد الأعلم وفي  .علم}{يجب تقليد الأ): ١٢(مسألة ـ 
  الأول: الوجوب مطلقاً.

  الثاني: عدم الوجوب مطلقاً.
لم به، وبين غيره، فيجب في الأول علم وعأالثالث: التفصيل بين ما لو كان بين الفقهاء 

  ني.دون الثا
  علم موافقاً للاحتياط.ضافة عدم كون فتوى غير الأإالرابع: التفصيل المتقدم مع 

  والكلام في المسألة يقع في مقامين:
  م لا.أالمقام الاول: في كون نظر غير الأعلم حجة في الجملة 

  والمقام الثاني: في جواز تقليده. فنقول:
لى نفسه، إحجة مطلقاً حتى بالنسبة  علم ليسفربما يقال بأن رأي غير الأالمقام الأول: 
بل يجب عليه اتباع نظر الأعلم، وذلك لأن التقليد  ،المفضول اتباع نظرهفلا يجوز للمجتهد 

اتباع نظر نفسه ومخالفة  مام مامة، فكما لا يجوز للمجتهد في عصر الإمن فروع الإ
مة فلأن اتهد هو مان التقليد من فروع الإأما أ ،مام، كذلك في ظرف وجود الأعلمالإ

هو الواسطة بين الناس وبين  مام مة كما كان الإوبين الأ مام الواسطة بين الإ
  مام مقام ، فقد نصب الفقيه الإ النبي



 

 ١١٩

مر بين الأفقه نفسه، فيكون حاله حال من لا يجوز لأحد التخطي عن رأيه، ثم يدور الأ
  قه موجب لتقدمه على الفقيه.فن احتمال التعيين في الأأوالفقيه، ومن البديهي 

ن اتهد إواتهد، ف ذ فرق بين الامام إ ،ن هذا الاستدلال ضعيفأولا يخفى 
نه يقطع إلو فرض، ف مام المخالف للأعلم، يرى خطأ الأعلم، بخلاف المخالف نظره للإ
  .؟تباعهابخطأ نفسه واقعاً، وكيف يعقل تكليف من يرى خطأ غيره ب

استدل القائلون بوجوب تقليد الأعلم  ،ني وجوب التقليد الأعلم وعدمهعأالمقام الثاني: 
  بأمور:

صول، رشاد، واية الأفعن المعارج، والإ ،جماع المنقولالشهرة العظيمة، بل الإالأول: 
والقواعد، والذكرى، والجعفرية، وجامع المقاصد،  ،والتهذيب، والمنية للعميدي، والدروس

المعالم، والزبدة، وحاشية المعالم للصالح المازندراني، وصاحب لثاني، واالشهيد  وتمهيد
الرياض، وجوب تقليد الأعلم، بل عن علم الهدى والمحقق الثاني في الذريعة وحاشية الشرائع، 

  جماع عليه.الإ
جماع فمع قطع النظر عن كونه منقولاً ما الإأما الشهرة فغير صالحة للمستندية، وأوفيه: 

  يرد عليه: ،جيةوهو غير صالح للح
  نه موهون بوجود المخالف كثيراً، فعن الشهيد الثاني إولاً: أ



 

 ١٢٠

  وجماعة ممن تأخر عنه القول بالتخيير بينه وبين غير الأعلم.
جماع الى الأدلة الآتية ـ التي ادعيت دلالتها على نه حيث نحتمل استناد الإإ :وثانياً

ن يكون منقولاً.أعن  لا فضلاًوجوب تقليد الأعلم ـ لا يكون حجة ولو كان محص  
  بناء العقلاء، وتقريره من وجهين:الثاني: 
ذا لم يكن إلى الأعلم إمورهم على الرجوع أنه قد استقر بناء العقلاء في كافة إالأول: 
  لى غيره.إليه مؤونة زائدة على الرجوع إفي الرجوع 
   الأخذ به عقلا.قرب يتعينأوكلما كان  ،لى الواقعإقرب أعلم ن رأي الأإالثاني: 

صل عقلي، الذي هو عبارة عن دوران الأمر بين أن هذا دليل عقلي، لا أولا يخفى 
  التعيين والتخيير، فكم فرق بينهما. 

  وفيهما نظر:
تعطيل المفضول في لزم  لاإحراز بناء من العقلاء على ذلك، كيف وإما الأول: فلعدم أ

  نه ليس كذلك.أالمهن مع 
  ممنوع صغرى وكبرى: ما الثاني: فلأنهأو
ن أقرب، بل يمكن كثيراً أفلوضوح أن رأي الأعلم ليس دائماً ولا غالباً  :ما الصغرىأ

  قرب، بأن يطابق أعلم يكون رأي غير الأ



 

 ١٢١

و يكون أحسن سليقة، أو أوثق أو يكون المفضول أو الاحتياط، أفتواه فتوى المشهور 
قربية فتوى ألحي، أو غير ذلك مما يوجب علم اعلم من هذا الأأفتواه مطابقاً لفتوى ميت 

  لى الواقع.إالمفضول 
قربية في نظرنا بل اللازم ن المعيار في باب الحجية هو الأأم ما الكبرى: فلأنا لا نسلّأو

لاحتمال ملاحظة الشارع جهة لا تصل  ،ا قد تعين ما هو أبعد بنظرناإف ،لى الأدلةإالمراجعة 
ن إف ،صابع المرأةأياً في تعارض الخبر والقياس في مسألة قطع ليها عقولنا، كما ترى ذلك جلإ

قرب في هذا المقام بل مظنون بظن قريب من العلم، ومفاد الخبر موهوم أن كان إالقياس و
  م الشارع الخبر على القياس. ومع ذلك فقد قد ،غاية الضعف

 ،روايات الآتيةوال ،طلاق الآياتإ :مع ضعفه في نفسه يرد عليه هوكيف كان فهذا الوج
  علم.الدالة على جواز التقليد مطلقاً حتى لغير الأعلم في ظرف وجود الأ

خبار الكثيرة المستفيضة الدالة على وجوب دلة وجوب تقليد الأعلم الأأمن الثالث: 
عدلهما أالحكم ما حكم به «(عليه السلام):  : كمقبولة عمر بن حنظلة وفيها، قالتقليده

فقههما ألى إينظر «(عليه السلام):  ث. ورواية داوود بن حصين قالالحدي )١(»فقههماأو
  لى آخره، وما في ج البلاغة في ، إ)٢(»علمهما بأحاديثناأو

                                                
  . ١٠كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث ح ٦٧ص ١ج :) الكافي١(
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ٩الباب  ٨٠ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ١٢٢

، )١(»فضل رعيتكأثم اختر للحكم بين الناس «لى مالك الاشتر رضي االله عنه: إعهده 
م قوماً وفيهم من هو أمن «(صلى االله عليه وآله) قال:  لى آخره، وما في الوسائل عن النبيإ
لى غيرها من الروايات المفيدة لهذا إ ،)٢(»لى يوم القيامةإلى السفال إمرهم أعلم منه لم يزل أ

  المضمون.
  حد مقامين:أن هذه الروايات في إوفيه: 

  الأول: مقام الحكومة والقضاء.
  فيه.فلا يصلح شيء منها للاستدلال بما نحن  ،الثاني: مقام الإمامة والخلافة

  ليه.إذ الملاك هو الأخذ بالواقع وكلها طرق إنتعدى من موردها بالمناط، ن قلت: إ
لى مناط قطعي ولا إلى الفتوى يحتاج إمامة سراء الحكم من باب الحكومة والإإقلت: 
ن الحاكم جعل لفصل الخصومة ولا إذ فرق بين باب الحكومة وباب الفتوى، فإمناط هنا، 

لى إلا إنه لا يحتاج إفلابد من الترجيح، بخلاف باب الفتوى فيحصل ذلك مع الاختلاف 
  كاف في عدم جواز  ةالحجة، بل احتمال خصوصية الحكوم

                                                
  . ٥٢٦) ج البلاغة: ص١(
  . ١صلاة الجماعة ح أبوابمن  ٢٦الباب  ٤١٥ص ٥) الوسائل: ج٢(



 

 ١٢٣

  لى الأعلم محل نظر.إالرجوع يضاً وجوب أسراء، بل في باب الحكومة الإ
وذا كله ظهر  ،مامة مع الفارقوالإوكيف كان فقياس باب الفتوى، ببابي الحكومة 

  خبار للاستدلال ا على المطلب.ة الأعدم صلاحي
علم فلابد من الشك، نه لو لم تتم هذه الأدلة على وجوب تقليد الأإنه ربما يقال: إثم 

  وحينئذ يدور الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل العقلي في هذا المقام التعيين.
  والجواب من وجهين: 

نه قد يعارض هذا التعيين بتعيين أع م ،الأول: عدم تسليم كون الأصل التعيين مطلقاً
  و غير ذلك مما تقدم.ألى غير الأعلم، لموافقته لفتوى المشهور، إالرجوع 

ن شاء االله إالثاني: وجود الحاكم على هذا الأصل من الآيات والروايات كما سيأتي 
  تعالى.

بين التعيين ن دوران الأمر إلى تحقيق مقدمة، وهي: إوقد يقال في الجواب ما يحتاج بيانه 
  والتخيير يتصور في موارد ثلاثة:

حكام التكليفية الواقعية في مرحلة الجعل ووضع ن يكون الشك في الأأالأول: 
م جعل أالتكليف، كأن لا يعلم بأن الشارع جعل الوجوب التعييني لصلاة الجمعة يومها 

لتخيير في موارد الوجوب التخييري بينها وبين الظهر، وهذا دوران الأمر بين التعيين وا
  ض كما رالتعا



 

 ١٢٤

  ى.فيخ لا
حد الغريقين بحيث أهمية أن يكون الشك في باب التزاحم، كما لو شك في أالثاني: 

شك في و تعيينه، وليس هذا أالآخر  قنقاذه تعييناً، فيشك في التخيير بينه وبين الغريإيجب 
  يجاب كما لايخفى.مقام الجعل والإ
الطريق، كما لو علم  عيين والتخيير في مقام الحجة وجعلتشك في اللن يكون اأالثالث: 

و مخيراً بينه وبين الثقة فقط بدون ألكن لا يعلم بكونه معيناً  ،بحجية قول الثقة الفقيه قطعاً
  الفقاهة.

ما القسمان الأولان، فقد وقع الخلاف بين العلماء أوحيث عرفت الأقسام الثلاثة نقول: 
ن المقامين ألى إلى جريان البراءة، نظراً إتغال فيهما، فمنهم من ذهب و الاشأفي جريان البراءة 

لى الاشتغال، إ، ومنهم من ذهب ةدلة البراءأمما يكون بيد الشارع وضعه ورفعه فيشملها 
ما القسم الثالث، فلا شبهة في عدم جريان أصول، ولى بعض الأمور المذكورة في الأإنظراً 

  والشك في الحجية موضوع عدم الحجية. ،الحجية البراءة فيه، وذلك لأنه شك في
ليه، إن كان التعيين في المقام لو وصلت النوبة إذا عرفت هذا قلنا في الجواب: الأصل وإ

  طلاقها لما نحن فيه.إدلة التقليد تشمل بأولكن 
  نه قد يقال: على تقدير تسليم سلامة هذا الأصل عن ورود إثم 



 

 ١٢٥

  رض بأمرين:الدليل الاجتهادي عليه قد يعا
حدهما ثم صار أد علم، وقلّأحد اتهدين أالاستصحاب، وذلك فيما لو لم يكن الأول: 

علم ابتداءً بعدم القول نه يستصحب جواز تقليد غير الأعلم، ويتم في غير الأإعلم، فأالآخر 
  وبين تقليده استمراراً.  ءًعلم ابتداحد بين تقليد غير الأأذ لم يفصل إبالفصل، 
  وفيه:

ولاً: عكس المطلب، بأن يقال: لا يجوز تقليد غير الأعلم ابتداءً في ظرف وجود أ
  علم استمراراً لعدم القول بالفصل.الأعلم، ويتم في غير الأ

قل من الشك أذ انقطع بعدم الموضوع، ولا إالاستصحاب ليس بحجة،  ان هذإوثانياً: 
ما مع وجود ألم في البين، وعأنما كان حيث لا إ ،ن جواز التقليد هذا الشخصإفيه، ف

ن إالأعلم، فدليل حجية التقليد المخصص بوجوب تقليد الأعلم ـ لو كان ـ لا يشمله. و
  ح وهنا قد وجد الترجيح.نما كان فيما لا مرجإن الحكم العقلي بالتخيير إشئت قلت: 
  تقدمة.نه لا يستقيم فيما لو احتمل التعيين في غير الأعلم لأحد الأسباب المإالثاني: 

قرب نه مخير بينه وبين الأعلم ـ وهو الأأعلم ود غير الأيوقد استدل القائلون بجواز تقل
  لى النظر ـ بأمور:إ



 

 ١٢٦

الآية، وقوله تعالى:  )١(﴾فَلَولا نفَر﴿طلاق الآيات والروايات، فإن قوله تعالى: إالأول: 
﴿لَ الذِّكْرِأفَسالحديث،  )٣(»من كان من الفقهاء« :(عليه السلام) الآية، وقوله )٢(﴾لُوا أَه

نه إن يقال لمن أخذ بقول المفضول: أنه يصح عرفاً أيشمل كلاً من الأعلم وغيره. ألا ترى 
  نه قلّد من كان من الفقهاء كذا وكذا.إسأل أهل الذكر، و

  ورد عليه:أوقد 
ق من شمولها خذ الرواية. وفيه ما سبأبل في مقام  ،صلاًأبأا لا تدل على التقليد  ولاً:أ

  م بيننا وبين الطرف.للتقليد كما هو مسلّ
ما ألى العالم، إطلاق لها، بل كلها مسوقة لأصل جواز رجوع الجاهل إا لا إوثانياً: 
لى سائر شرائط إطلاق لها بالنسبة إعم من الفاضل والمفضول فلا، كما لا أكون العالم 

لى ما نحن بصدده من إيها لا يجدي بالنسبة فرادي الموجود فطلاق الأو الإأاتهد، والعموم 
يدل على عموم الحكم لكل عالم،  كرم العلماء" مثلاًأ" :ن قولهأ، فكما حواليالعموم الأ

  حوالهم، كذلك الآيات والروايات.أكرام في كل حال من ولكن ليس في مقام وجوب الإ
  ن مقدمات إ :وفيه

                                                
  . ١٢٢) سورة التوبة: الآية ١(
  . ٧ء: الآية والأنبيا ،٤٣) سورة النحل: الآية ٢(
  . ٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨) الوسائل: ج٣(



 

 ١٢٧

» من كان من الفقهاء«(عليه السلام):  لى كل منها تامة، أليس قولهإالحكمة بالنسبة 
نه لو كان هناك شيء آخر وجب التنبيه ألى آخره ظاهراً في بيان شرائط التقليد مطلقاً، حتى إ

لم يكن وجه  هلى دليل بحيث لولاإما سائر الشرائط فكل شرط منها يحتاج أعليه، و
 يسأل العبد العالم الموجود في ن المولى لو قال لعبده: "اسأل العالم" ثم لمأللاشتراط. ألا ترى 

البلد، معتذراً باحتمال لزوم كون العالم حافظاً للمسألة مع عدم كون ذلك العالم كذلك، لم 
لمولى حق ليكن عند العقلاء معذوراً، ولو سأله وعمل به لم يكن عندهم ملوماً ولم يكن 

لاقات بمثل هذه ططلاق يشمل هذا. ولو نوقش في الإإالاعتراض بأنه لم يكن لكلامي 
  طلاقات.عن نحوها، ولزم رفع اليد عن جميع الإ طلاق سليماًإالمناقشة، لم يبق 

طلاق لا يشمل مورد التعارض، كما هو مفروض الكلام، فلو ا على تقدير الإإوثالثاً: 
  . احدهمأطلاق علم وغيره اختلاف في الفتوى لم يشمل الإكان بين الأ

  لاقات والعمومات لمورد التعارض شرعاً وعقلاً.طوفيه: ما تقدم من شمول الإ
لى يونس إ(عليه السلام)  مامرجاع الإإن إدلة جواز تقليد المفضول ـ: أـ من الثاني: 

ورد أرجاع مطلقاً، حتى في ظرف وجود الأعلم منه. وقد ونحوه، يفهم منه في العرف الإ
  بذكرها. يرادات الثلاثة السابقة، وفيها ما عرفت فلا نطيلعليه بالإ

  لى إ(عليه السلام)  مامرجاع الإإن بعد إ ت:ن شئت قلإو



 

 ١٢٨

صحاب واختلافه معه علم منه في الأأيونس، لو أخذ الشخص بقوله مع علمه بوجود 
  الواقع.خالف بل لو تركه لم يكن له عذر لو  ،في الحكم، لم يكن مورداً للاعتراض عليه

م لا، علم أعلم أخذ مطلقاً، كان هناك لأن الاجماع مطلقاً دليل على جواز اإ :والحاصل
  م لا.أباختلافهما 

جائزاً لما ن تقليد المفضول لو لم يكن أما عن الفصول، من ـ ـ من الأدلة الثالث: 
(عليه السلام) تقليد أصحابه، بل كان عليهم الأخذ منه بلا واسطة،  مامجاز لمعاصري الإ

ولى بالاتباع عيناً من اتهد مع بداهة أم) (عليه السلا مامن الإإن قال ما مضمونه: ألى إ
عدم  ةومعلومي، ولاًأمام ورد عليه ببطلان قياس اتهد بالإأ. و)١( أخذهم من الصحابة

   .مام معهم ضرورة ثانياًهم باختلاف الإملى الصحابة مع علإرجوعهم 
نه كما إ، فلى الواقع لا مانع منهإقرب لى الأإن التنظير بجامع وجوب الرجوع إ :وفيه

فضل كذلك يحتمل مخالفة الواقع الأ دلى المفضول مع وجوإيحتمل مخالفة الواقع بالنسبة 
(عليه السلام) ـ  مام. نعم الفرق بين الأعلم والإ ماملى الصحابة مع وجود الإإبالنسبة 

ن الإمام لا يحتمل في قوله ما يحتمل في قول أفيما لا يمت بموضوع البحث بصلة ـ هو 
  لم كما لا يخفى.عالأ

ذ مع إلى الصحابة مع العلم بمخالفتهم، فهو قياس مع الفارق، إما قضية عدم الرجوع أو
  مخالفة الصحابة يقطع بمخالفة قولهم 

                                                
  . ٢١س ١٣٩ص الجزء الثاني :) الفصول١(
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نه يحتمل مطابقة قول كل منهما إللمفضول، فالمخالف للواقع، بخلاف قول الفاضل 
يسقط قول المفضول عن الحجية، بل  رجح في الجملة، لا بحيثأو أللواقع احتمالاً متساوياً، 

و لقول أموات علم في الأقربية قول المفضول، لمطابقته لرأي الأعلم من الأأربما احتمل 
  و نحو ذلك.أالمشهور 

لى كل من الفاضل والمفضول في إبناء العقلاء على الرجوع ـ من الأدلة ـ الرابع: 
  لى المفضول لانسد بابه.إلا فلو لم يرجعوا إمورهم المهمة وغيرها، وأجميع 

  و تساويه.أفضليته أنما يكون لاعتقاد المراجع إلى المفضول إلا يقال: الرجوع 
لى الأطباء المختلفين بضرورة إلأنا نقول: بل يرجعون مع قطعهم بمفضوليته. ألا ترى 

نما إورد عليه بأم ألى الفاضل. وربما إالعرف، ومع ذلك يرجع إلى المفضول كما يرجع 
لى الواقع. إقرب لا لم يرجعوا لأم يأخذون بالأإجعون في صورة عدم العلم بالخلاف، وير

لى المفضول حتى إم خلافه، فكثيراً ما نرى العرف يرجعون بل المسلّ ،من هذا غير مسلّإ :وفيه
  فضلية الفاضل.أمع العلم بخلاف الأفضل معه. نعم يرى العرف 

هل التقليد من اعتمادهم على أادعاء السيرة بين  :ما في التقريرات، ما حاصلهالخامس: 
 مام لى الحال، ولم يشر الإإ(عليهم السلام)  كل فقيه جامع للشرائط، من زمن الأئمة

  لى الأعلم.إلى وجوب تقليد الأفضل، ولو كان واجباً لألزمهم بالرجوع إ
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و بعض أ  ممان الإأين ثبت أندرية العلم به، ومن أورد عليه بندرة الاختلاف وأو
  ؟صحابه قد علم بتقليد المفضول، مع علم المقلد بمعارضة قوله مع قول الأفضل منه ولم يمنعهأ

عدم تسليم ندرة الخلاف، بل يمكن ادعاء استحالة الوفاق عادياً، كيف ومن  :وفيه
كثرة. البديهي اختلاف المحدثين والفقهاء في مسائل كثيرة لا تعد  

ذ من إ ،و الحكامأحول اختلاف الرواة   عن الأئمةكثرة السؤال  :وتؤيد ذلك
طلاقاً وتقييداً، وعاماً إحاديث، وهي مختلفة غاية الاختلاف لى الأإالبديهي استنادهم 

(عليه  ماملى غير ذلك، فمع كثرة الخلاف وعدم تنبيه الإإوخاصاً، وتقية وحكماً واقعياً، 
ن عدم الدليل دليل العدم، في إعدمه، فدعاء إلا في بعض موارد الحكومة، يمكن إالسلام) 

  مثل هذه الموارد كما لا يخفى.
لزوم العسر والحرج في لزوم تقليد الأعلم، وتقريره من  :دلة اوزينأمن السادس: 

  وجهين:
، ثم لا يمكن ولاًأعلم ذ لا يعلم المراد بالإإعلم عسراً، ن في وجوب تقليد الأإالأول: 

جود فللاختلاف في معناه، فبعضهم فسره بالأجود ملكة، وآخر بالأ تعيينه ثانياً. أما الأول
ما الثاني فلأنه كيف أطلاعاً بالمسائل ونظائرها وضبطاً. وإكثر ي انتقالاً، وثالث بالأإفهماً 

ن يكون الشخص مزاولاً لهما برهة غير قليلة من ألا إنسان من تعيين الأعلم يتمكن الإ
  الزمن.
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ولو  ،مر عرفي لا يخفى على الفاضلأالأعلم، كمعنى الاجتهاد ورد عليه بأن معنى أو
صعب من أما تشخيصه فليس أاعتني ذا النحو من الاختلاف لم يبق لفظ خال عنه، و

  تشخيص اتهد، فتأمل.
ليه، إلعدم وصول يدهم  ،ن في إلزام الناس الرجوع الى الأعلم، عسراً عليهمإالثاني: 

بأنه لا عسر بعد ضبط  :ورد عليهأجابة مسائل الجميع. وإ وعسراً عليه لعدم تمكنه من
المسائل المبتلى ا في رسالة ونحوها لا عليه ولا عليهم، وعلى فرض العسر فهو يتقدر بقدره، 

  فتدبر.
متي كأنبياء أعلماء « :(صلى االله عليه وآله وسلم) خرى، مثل قولهأوقد استدل بأدلة 

ذا لم يكن المفضول قابلاً للتقليد كان إنه: "ألاق، ومثل طنه يقتضي الإإف )١(»سرائيلإبني 
   .لى غير ذلكإ ،وقد دل الكتاب والسنة والعقل على نفي التساويمساوياً للجاهل" 

ولكن نحن في غنى عنها بعد تمامية ما تقدم من الأدلة، ولو لم يطمئن الشخص بكل 
  واالله العالم وهو الهادي. واحد منها في نفي وجوب تقليد الأعلم ففي اموع كفاية.

  و في بعض أثم على القول بوجوب تقليد الأعلم فهل هو مطلق 

                                                
  .٢٢ص ٢نوار: ج) بحار الأ١(
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  نه على ثلاث صور:إالصور؟ تفصيل الكلام 
د بالخلاف بينهما ن يعلم المقلّأالأعلم مخالفة، بمعنى ن يكون بينه وبين غير أالأولى: 

دلة لا تشمل ن الأأا تقدم من تفصيلاً، ولا شك في وجوب تقليد الأعلم في هذه الصورة، لم
نه دليل لبي، إغيره، وبناء العقلاء ـ لو قيل بجواز الرجوع إلى غير الأعلم في الجملة ـ حيث 

صل فهو يقتضي لى الأإولو وصلت النوبة  ،كان القدر المتيقن منه صورة عدم التخالف
ن قلنا إنه وإف ن باب الحجج ليس مثل سائر الأبواب،إالتعيين كما سبق بيانه مفصلاً، و

  شتغال في هذا الباب.لا بالاإبجريان البراءة عن التعيين في غير باب الحجة لا نقول 
  لى قسمين:إجمالاً، وهذا ينقسم إن يعلم المقلد بالتخالف بينهما أالثانية: 
جمالي منجزاً، بأن يكون في التكاليف الإلزامية مع كون ن يكون العلم الإأالأول: 
لابتلاء، وكون الشبهة محصورة وعدم الانحلال بالعلم بالقدر المتيقن من المخالفة المسائل محلاً ل

يضاً تقليد الأعلم لعين ما ذكر في مورد العلم أوالشك فيما زاد، وفي هذا القسم يجب 
  التفصيلي، فتأمل.

جمالاً بالمخالفة بينهما لكن يحتمل كون إجمالي، كأن يعلم الثاني: عدم تنجز العلم الإ
ن المخالفة في الإلزاميات لكن بعض المسائل التي هي أو يعلم أ ،لزامياتفي غير الإ ذلك

  جمالي طراف العلم الإأ
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و يعلم بدخول الجميع لكن كان من قبيل الشبهة غير أخارج عن محل الابتلاء، 
و كانت الشبهة محصورة لكنه فحص وعلم بعشرة من موارد الاختلاف مثلا ولا أالمحصورة، 

يجب تقليد  ربعة لاكثر من هذه، ففي جميع هذه الموارد الأأكون مورد الخلاف يعلم ب
  علم.الأ

نما يحتملها، فهل يجب إن يحتمل التخالف بينهما، بأن لا يعلم وجود المخالفة وأالثالثة: 
  ن احتمال المخالفة ينقسم الى قسمين:إم لا؟ تفصيل الكلام: أالفحص حينئذ 

  وياً.ن يكون احتمالا بدأالأول: 
جمالي بأن كان له علم جمالاً ثم انحل العلم الإإما كان يعلم  ن يكون احتمالاً بعدأالثاني: 

  جمالاً بالمخالفة ثم فحص وظفر بالقدر المعلوم وبقي الباقي مشكوكاً.إ
ولى دون الثانية. قال: حال عاظم وجوب الفحص في الصورة الأحكي عن بعض الأ

حدهما حال العمومات والمطلقات أعلمية ألفهما بعد العلم بفتاوىٰ اتهدين المحتمل تخا
ل الفحص، كذلك لا بلى اتهد، فكما لا يجوز للمجتهد التمسك بالعام والمطلق قإبالنسبة 

ن مناط وجوب إيجوز للمقلد الأخذ بأحدهما قبل الفحص عن موارد المخالفة. وجه ذلك: 
ن مناط وجوب إ :لى تمهيد مقدمة، وهيإاج وبيانه يحت ،الفحص في اتهد آت في المقلد

  مرين:أحد أالفحص عن المقيد والمخصص للمجتهد هو 
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مثالها بين الظواهر الواردة، فلا أجمالي بوجود المقيدات والمخصصات والأول: العلم الإ
  يمكن التمسك بالظواهر قبل الفحص.

خصصات والمقيدات (عليه السلام) الاعتماد على الم الثاني: لما كان دأب المتكلم
جمالا ولا إن كان لم يعلم بوجودها لا إيوجب العقل الفحص و ،المنفصلة، بدون نصب قرينة

ذا إليه إن من وظيفة العبودية الفحص عن خصوصيات الكلام الملقى أتفصيلا. والحاصل 
  و نحوهما.أو مقيد أاحتمل احتمالاً عقلائياً بوجود مخصص 

جراء البراءة في الزائد عن العام والمطلق بالنسبة إريد ن المكلف يإن شئت قلت: حيث إو
و الأدلة أذ مدرك البراءة قبح العقاب إلى الحكم المقيد والمخصص، فاللازم الفحص، إ

  السمعية، وكلاهما متوقفان على الفحص.
ما الوجه أذا عرفت هذه قلنا: الوجه الأول لوجوب الفحص غير جار في المقلد، وإ

ن الدأب على المخصصات المنفصلة أذ كما إلى اتهدين المختلفين، إبالنسبة الثاني، فهو جار 
فإنه وجب الفحص، كذلك جريان الدأب على الاختلاف بين اتهدين يوجب الفحص، أ

خذ بالأعلم في أو أذا فحص وعلم بعدم الاختلاف، إلا إحد القولين، ألا يعلم المقلد طريقة 
ما الصورة أل المقلد في وجوب الفحص حال اتهد. ون حاأمورد الاختلاف. والحاصل 

الثانية ـ وهي احتمال المخالفة بعد الفحص ـ فهو غير مضر، بل هو مثل احتمال اتهد 
  رادة خلاف ظاهر العام بعد الفحصإ
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  ويجب الفحص عنه. ،حوطمكان على الأمع الإ
  

  وعدم الظفر.
يرادات، ومن لا يقول بوجوب تقليد هذا، ولكن لا يخفى ما في هذه الكلمات من الإ

الأعلم ـ حتى في مورد العلم بوجوده ومخالفته لغيره تفصيلا كما لم نستبعده ـ فهو في 
  فسحة عن هذه التشقيقات.

(رحمه االله): يجب تقليد الأعلم {مع  ف كان فقد ظهر لك النظر في قول المصنفيوك
لقول بعدم وجوب تقليد الأعلم مع مكان على الأحوط ويجب الفحص عنه} بل لا يبعد االإ

طلاقات جمالا، لما تقدم من شمول الإإالعلم به تفصيلا، ولا يجب الفحص عنه مع العلم به 
  والعمومات وبناء العقلاء له حتى في مورد التخالف.

ربعة، لأنه أل في المقام قائلا: المحتملات في المسألة ن بعض القائلين بتقليد الأعلم، فصإثم 
ن يعلم بالتخالف بينهما أما إم لا، وعلى كل تقدير، فأعلم جمالا بوجود الأإيعلم  نأما إ
  م لا.أجمالا إ

الأعلم ويعلم بالمخالفة، وفي هذه الصورة يجب ن يعلم بوجود أول: الاحتمال الأ
لا إخذ بقوله فهو، وأن إالفحص عن الأعلم. ثم بناءً على عدم لزوم الأعلم في موارد الاتفاق 

ما وجوب الفحص عن أ ،فحص عن الموارد المختلف فيها فيأخذ بقول الأعلموجب ال
ما ثبت تعين الأخذ بفتواه في الجملة، كانت موارد الاختلاف من باب  الأعلم فلأنه بعد

فضل اشتباه الحجة باللاحجة، فيجب الفحص عن الحجة، وذلك يتحقق بالفحص عن الأ
  ن شاء تقليد إولا. ثم أ
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عليه الفحص عن موارد التخالف ثانياً. والقول بأنه من باب تزاحم يجب فضل غير الأ
بين، ومن باب اشتباه علم في الأنه من باب التعارض لو لم يكن أالحجتين ساقط، لما عرفت 

لا كفى إو ،هذا بناءً على عدم لزوم تقليد الأعلم في موارد الاتفاقكان. حجة لو الحجة باللا
  .الفحص الأول عن الفحص الثاني

علم ولم يجد موارد الاختلاف لزم تقليد الأعلم على القول ن فحص ووجد الأإثم 
مكن أن وجد موارد الاختلاف ولم يجد الأعلم لزم الأخذ بالاحتياط لو إبوجوبه مطلقاً، و

مكن أو أما لو لم يمكن الاحتياط أولم نقل بثبوت الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط. 
  تفاق على عدمه ـ كان الحكم التخيير بين قوليهما.ولكن لم نقل بوجوبه ـ للا

لا إراد فهو، وأا ن ظفر بمإنه مع العلم بالتفاضل والاختلاف يجب الفحص، فأفتحصل 
قام الاتفاق على عدم وجوب  وأذا كان دائراً بين المتباينين إلا إلزم الأخذ بأحوط القولين، 

  الاحتياط فيتخير.
غير الأعلم كالأعلم لبناء العقلاء على الأخذ بقول  ،ولكن ربما يقال: لا يجب الفحص

م يأخذون بقول الطبيب أكما ترى  ،نه محل الابتلاءأو ما لم يعرفوا الخلاف تفصيلاً
  جمالاً، فتأمل.إم يعلمون بالاختلاف بينهما أالمفضول مع وجود الأفضل و

ختلاف بل يحتمله، بالاجمالاً، لكن لا يعلم إن يعلم بوجود الأعلم أالاحتمال الثاني: 
  وهنا قولان:
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الأول: وجوب الفحص عن الأعلم وعن مورد الخلاف المحتمل ـ كما تقدم نقله عن 
  بعض الأعاظم ـ وقد تقدم وجهه.

حدهما، وذلك لأن العمومات أالثاني: عدم وجوب الفحص وجواز الأخذ بقول 
وهو استحالة شمولها لمورد بي، نما خصصت بمخصص لُإطلاقات الدالة على حجية الفتوى والإ

الخلاف، إذ الظاهر وجوب التمسك بالعام في التعارض، فلا يشمل المخصص مورد احتمال 
  الشبهة المصداقية الحاصلة في طرف المخصص.

فاسق،  ثم قال: "لا تكرم الفاسق منهم" وعلمنا بأن زيداًكرم العلماء" أمثلاً لو قال: "
كرامه كما إمر عمرو ويجب أفاللازم التمسك بالعام في  م لا،أمراً فاسق ن عأوشككنا في 

ن عموم حجية الفتوى خرج منه مورد التعارض لأ ،قرر في محله. وما نحن فيه من هذا القبيل
  عني مورد احتمال التخالف ـ.أولا نعلم به في ما نحن فيه ـ 

وحيث المخالفة ويشك في التفاضل. عكسه، وهو أن يعلم بوجود الاحتمال الثالث: 
دلة الحجية لا يشمل هذا المورد ـ لما تقدم من عدم شمول الأدلة مورد التعارض أطلاق إن أ

ذ من المعلوم عدم سقوط إحدهما، أجماع على جواز الأخذ بـ فاللازم التمسك بالإ
و أخذ بقوله أعلم أن وجد إجماع قدره المتيقن بعد الفحص فيجب الفحص، فوالإ ،التكليف

خذ بأحدهما تخييراً إن قام الاتفاق على عدم وجوب الأخذ أن لم يجد إحوط القولين، وأ
  بالأحوط.
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  صل البراءة عنه.ن قلت: لا نعلم بوجوب الفحص في هذه الصورة، فالأإ
لى إرشادي إذ وجوب الفحص ليس مولوياً بل إصل البراءة لا تجري في المقام، أقلت: 

ذ العقل لا يقبح عقاب من إعليه الفحص ـ دفع الضرر ـ كما تقدم تمثيله باتهد الواجب 
  يقدر على الفحص ولم يفحص وخالف الواقع.

ذ وجوب الفحص عقلي لا شرعي، فتأمل. إالشرعية لا تجري،  ةن البراءأ :والحاصل
طلاق الأدلة لا تشمله فاللازم إن أنما تجري بعد الفحص، وقد تقدم إوالبراءة العقلية 

  الفحص.
  تمسك بالتخيير العقلي.إن قلت: لا مانع من ال

رعي مخصوص ذ التخيير الشإقلت: لا تخيير في هذا المورد المفروض التعارض فيه، 
ن الأصل التساقط عند إبالخبرين لأدلة العلاج، والتخيير العقلي لا يكون في هذا المقام، ف

  جماع عدم التساقط حاكم بالتخيير لكن بعد الفحص.إالتعارض. نعم 
ن لا يعلم بالتفاضل ولا الاختلاف، ولا يجب الفحص على قول من أالاحتمال الرابع: 

  وبالعكس على قول من يرى وجوبه هناك. ،يرى عدم وجوب الفحص في الصورة الثانية
هذا تمام الكلام في المقام، وقد ظهر من خلال ما ذكرنا أدلة القولين الآخرين المفصلين 

  ن أالأعلم، وقد عرفت تقليد في مسألة 



 

 ١٣٩

طلاقات والعمومات والدليل العقلي لتقليد المفضول، حتى مع وجود ر شمول الإالظاه
  الأفضل والعلم به عيناً والعلم بمخالفة فتواه لفتوى المفضول. 

ن كثيراً مما ذكر في هذه المقامات الأربع وما قبلها لا يخلو عن مناقشة. واالله أهذا مع 
  العالم.
  



 

 ١٤٠

  ن متساويان في الفضيلة يتخير بينهما،ذا كان هناك مجتهداإ): ١٣(مسألة ـ 
  

حدهما أذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة} بأن لم يكن إ{): ١٣(مسألة ـ 
يهما شاء، ولو في موارد الاختلاف بينهما: أما أعلم {يتخير} المقلد {بينهما} فيأخذ بقول أ

على مسلك القوم  على مسلكنا فلما تقدم من شمول الأدلة حتى مورد الاختلاف، وأما
همال للمكلف حينئذ ـ جماع على عدم وجوب الاحتياط، والضرورة على عدم الإفللإ

. وقد سبق نقد قول من قال بوجوب الالتزام ابتداءً مقدمة للتقليد كالبهائم ـ فيتخير عقلاً
  حين الاختلاف، فراجع.

عليهما في صورة  ي تطبيق العملأنه يجوز للمقلد حينئذ الالتزام برأي كليهما ـ إثم 
نه أن يعمل بفتوى يعلم قطعاً أحدهما غير المعين كما سبق، بمعنى أالوفاق ـ والاستناد على 

(رحمه االله) من لزوم  خلافا لما تقدم من المصنف ،ن لم يعلم المفتي بعينهإحدهما وأفتوى 
خرى، كما أ بقول الآخر في ذحدهما في واقعة ويأخأن يأخذ بقول أيضاً أويجوز له  ،التعيين

خذ بفتوى الأول حين الابتلاء أن يأخذ بفتوى الثاني في عين المسألة المبتلى ا التي أيجوز له 
ذا أخذ بفتوى الأول في تجاوز حد الترخص إذا لم يستلزم القطع بمخالفة الواقع، كما إالأول 

يعلم بمخالفة  نهإقبل العشرة القائل بقصر الصلاة ثم أخذ بفتوى الثاني القائل بتمامها، ف
جمالي إما في مثل هذه الصورة، فلي فيها تأمل، وقد يحدث من ذلك علم أحدهما للواقع. وأ

  بأحد
  



 

 ١٤١

  إلا اذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع.
  

  حداهما باطلة قطعا فيجب قضاؤها.إن أنه يعلم بعد الصلاة الثانية إتكليفين، ف
شكال فيه في صورة التساوي، بغي الإيهما شاء، ما لا ينأوكيف كان فالأخذ بفتوى 

ذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع} إلا إأما صورة الاختلاف في الورع فقال المصنف: {
وهو المحكي عن النهاية، والتهذيب، والذكرى، والدروس، والجعفرية، والمقاصد العلية، 

أخري المتأخرين. والمسالك، والتمهيد، وشرح الزبدة، وقواه شيخنا المرتضى وكثير من مت
  وجوه خمسة: ،وما قيل أو يمكن أن يقال للاستدلال له

عني دوران الأمر بين التعيين والتخيير عند الشك ـ أالأصل العقلي المتقدم ـ الأول: 
  والأصل عدم الحجية. ،ه مشكوك فيهوبفتوى غير ،فإن الأخذ بفتوى الأورع مجز قطعاً

الأصل، إذ لا سبب للشك، وهل الشك في لا نشك في ذلك فلا مجال لهذا  إن قلت:
  لا كالشك في تعين الهاشمي في صورة دوران الأمر بينه وبين غير الهاشمي؟إهذا 

لى ذلك. وكيف كان إقلت: كفى في منشأ الشك ذهاب جملة من القدماء والمتأخرين 
  فدعوى القطع عهدا على مدعيها.



 

 ١٤٢

ن أأو حاكماً عليه، وقد عرفت  ن هذا الأصل إنما يتم لو لم يكن وارداًإ :وفيه
  العمومات والاطلاقات لا مانع منها، فتشمل مورد التراع.

جماع إلا ما يمكن نا لم نجد مدعياً للإإ :أولاً :جماع على تعيين الأورع. وفيهالإالثاني: 
  إن المحصل غير حاصل والمنقول غير حجة. :عن المحقق الثاني فتأمل. وثانياً

لا تحل الفتيا في الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان اتبع «رسلة: الرواية المالثالث: 
بضميمة أن الأورع اتبع،  )١(»(صلى االله عليه وآله) الخلق من أهل زمانه وناحيته وبلده بالنبي

ذ لو عمل ا لكان إجماع، ن ظاهرها يخالف الإإ :صحاب. وفيهوإرسالها مجبور بعمل الأ
 عليه وآله)، وليس (صلى االله هل زمانه لهأرط اتهد كونه اتبع اللازم أن يقال بأن من ش

(عليه السلام):  جماع، مضافاً إلى أا مخالفة لنص قولههذا الشرط من شرائط الفتوى بالإ
 يكن اتبع بالضرورة مع وجود فإن الراوي لم )٢(»فت الناسأاجلس في مسجد المدينة و«
ذ الجبر إنما يكون إذا علم الاستناد، إبر فهو غير معلوم، (عليه السلام) فتأمل. وأما الج مامالإ

  لا مجرد تطابق 

                                                
  . ١٢١ص ٢) بحار الأنوار: ج١(
  .١٤القضاء ح أبوابمن  ١١الباب  ١٨٨ص ٣) مستدرك الوسائل: ج٢(



 

 ١٤٣

طلاقات إفتوى العلماء مع مضمون الرواية. ثم بعد ذلك كله فهي غير قابلة لتخصيص 
  أدلة التقليد وعموماا العقلية والنقلية على كثرا.

صوصية، إذ الظاهر كونه إيجاب الأخذ بالأورع في المقبولة بضميمة عدم فهم الخالرابع: 
  من مرجحات النظر ولا خصوصية لباب الحكم. 

لى موضوع، مع كونه مع إنه من باب إسراء الحكم من موضوع أما تقدم من  :وفيه
باب العلاج في مسألة ن أحداً لا يقول بجريان جميع مرجحات أالفارق. والدليل على ذلك 

  التقليد.
قال ما لفظه: [ويزداد قوة إذا فرض وثاقة بواسطة ما عن الشيخ في التقريرات الخامس: 

  . )١(شدة ورعه وبذل جهده]
ن لم يكن أعلم فلا دليل على إلم فهو خارج عما نحن فيه، وعنه إن صار بسببه أإ :وفيه

لى ما إوقد تقدم نقده. مضافاً  ،لا مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخييرإالأخذ بالأوثق 
إذ قد يطابق فتوى غير الأورع للأورع من الأموات الذي هو أورع سبق من عدم الكلية، 

  أو يطابق فتواه للأعلم منهم. ،من هذا الحي
وربما زاد بعض دليلاً سادساً، حاصله: كلما كان الدليل لبياً واحتملنا دخل خصوصية، 

شمل ختلاف لا ين الاإ، وحيث بيذ هو القدر المتيقن من الدليل اللإفاللازم الأخذ ا، 
  دليل لطلاق فاالإ

                                                
  .٢٩سطر  ٢٧٧ص ) تقريرات الشيخ:١(



 

 ١٤٤

ما تقدم من  :وفيه ،عني الأورع ـأم الأخذ بقدره المتيقن ـ لزعلى جواز الأخذ لبي، ي
النقض بمثله فيما لو احتملنا تعين غير الأورع لمطابقته لميت  نمكاإلى إمضافاً  ،طلاقشمول الإ

  أورع أو أعلم أو شبه ذلك.
أما في صورة الاتفاق بينهما في الفتوى  ،اًوبما ذكرنا ظهر عدم تعين تقليد الأورع مطلق

فظاهر، وأما في صورة الاختلاف فلعدم ما يعينه بعد عدم تمامية الأدلة المتقدمة. واالله العالم 
  وهو الموفق.

  



 

 ١٤٥

ذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من إ): ١٤(مسألة ـ 
  اط.مكن الاحتيأن إغير الأعلم و

  
من المسائل يجوز في تلك المسألة علم فتوى في مسألة لأذا لم يكن لإ{): ١٤(مسألة ـ 

ن أمكن الاحتياط} أما عدم إالأخذ من غير الأعلم} بشرط ملاحظة الأعلم فالأعلم {و
علم لى غير الأإجماع عليه، وأما جواز الرجوع وجوب الاحتياط فلما تقدم من دعوى الإ

دلة التقليد لا تشمل موضع التعارض فقط كما تقدم، وأما أذ إله،  فلشمول أدلة التقليد
ملاحظة الأعلم فالأعلم فلأنه حيث قلنا بوجوب تقليد الأعلم يجب مع عدم التمكن تقليد 
الأعلم في الباقين لتلك الأدلة طابق النعل بالنعل، ولكن حيث عرفت عدم وجوب تقليد 

حدهم ولو مع أالباقين بل يجوز الأخذ بقول  علم منالأعلم مطلقاً، لا يجب تقليد الأ
  التعارض.

بل اللازم التفصيل.  ،ن ما ذكره المصنف لا يستقيم على مبنى من يرى تقليد الأعلمإثم 
  مرين:أحد أن الأعلم الذي لا يفتي في المسألة لا يخلو عن أبيانه: 

ط في المسألة، ففي نه لم ير المسألة، بأن لم تكن له فرصة الرجوع مثلاً فيحتاأالأول: 
  لى غير الأعلم.إهذه الصورة يجوز الرجوع 

ن يكون الأعلم رأى المسألة واجتهد فيها غاية الجهد، ولم يقم عنده ظهور أالثاني: 
  في المعنى الكذائي، ولهذا يحتاط  الحديث مثلاً



 

 ١٤٦

ئه في علم اعتقد الظهور فلذا يفتي بما يوافق الظهور بزعمه، حتى أن الأعلم يخطوغير الأ
قامة ـ الواردة في روايات هذا الاستنباط وادعاء الظهور. مثلاً غير الاعلم يدعي ظهور الإ

ن أالسفر ـ في البقاء عشرة أيام بلا خروج عن حد الترخص ولو قدر ساعة، ولهذا يدعي 
نه لو خرج عن حد الترخص ولو دقيقة وجب عليه أقامة الشرعية هي ذلك فيفتي بالإ

نه أنه راجع العرف واللغة وكلمات الفقهاء حتى أينكر الظهور المدعى، مع  علمالقصر، والأ
قامة، لا في الاستمرار ولا من يدعي الظهور المذكور، بل يقول بعدم الظهور للفظ الإ ئيخطّ

في انقطاع ساعة ونحوها، وعليه فيحتاط بوجوب الجمع لمن خرج عن حد الترخص ولو 
لى غير الأعلم، بل اللازم القول إن يقال بجواز الرجوع أكن نه في هذا المقام لا يمإساعة، ف

علم ليس فتواه بالاحتياط من باب لا أدري، حتى يقال ذ الأإد، بوجوب الاحتياط على المقلّ
علم دراية عدم الظهور الموجب للتوقف، لا يعارضه قوله أدري من غير الأعلم، بل كلام الأ

علم، لابد له وأن يقول بوجوب تقليده تقليد الأ فهما في طرفي النقيض، فمن يقول بوجوب
  حتى في احتياطه الذي هو من هذا القبيل.

وإن خفي ذلك عليك أوضحناه بالعرف فنقول: لو حضر عند المريض طبيبان أحدهما 
إن المرض "مطبقة" للعلائم الكذائية فيجب علاجه بالدواء الفلاني،  :أعلم، ثم قال المفضول

  هذا المرض بل في على ئم المذكورة "للمطبقة" غير منطبقة العلا :وقال الفاضل



 

 ١٤٧

المريض علائم تصلح للعلامية "للمطبقة وللمحرقة"، فاللازم الاحتياط باستعمال ادوية 
في نه لو استعملت أدوية "المطبقة" فقط وكان المرض إ"المطبقة" وأدوية "المحرقة"، بحيث 

خذ بقول المفضول لأنه يقول يض على الأالواقع "محرقة" هلك المريض، فهل يقدم المر
  دري".أدري" ويترك الاحتياط الذي يقول به الفاضل لأنه يقول: "لا أ"

علم لا يمكنه القول مطلقاً بالأخذ إن من يقول بوجوب الأخذ بقول الأوالحاصل: 
علم فيما كان للأعلم احتياط. وعلى هذه المسألة تتفرع مسألة أخرى، وهي بفتوى غير الأ

قول بمقالة الماتن يلزمه يلى غيره أم لا، فمن إرجاع في عامة احتياطاته هل يجوز للأعلم الإ أنه
  جازة مطلقاً.الإ

من باب لم يكن رجاع فيما رجاع مطلقاً، بل يجوز الإوعلى ما ذكرناه لا يجوز الإ
ن علم ففي سعة مولا يجوز فيما كان من باا، ولكن من لا يرى وجوب تقليد الأ ،الدراية

  هذه وأمثالها.
  



 

 ١٤٨

د مجتهداً كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك اتهد لا يجوز ذا قلّإ): ١٥(مسألة ـ 
  لى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.إالبقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع 

  
لميت فمات ذلك اتهد د مجتهداً كان يجوز البقاء على تقليد ا{إذا قلّ): ١٥(مسألة ـ 

د زيداً، وكان يقول بجواز البقاء على تقليد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة} فلو قلّ
لى إويستند في جواز هذا البقاء  ،ده أن يبقى على تقليدهالميت، ثم مات زيد، فلا يجوز لمقلّ

  فتوى نفس الميت بجواز البقاء، لأنه يلزم منه الدور المصرح.
ن صحة البقاء متوقفة على حجية رأيه على المقلد، إذ لو لم يكن رأي الميت إبيان ذلك: 

ذ لو لم إعلى صحة البقاء،  ةحجة لم يصح البقاء على رأيه، وحجية رأيه على المقلد متوقف
  يصح البقاء لم يكن رأيه في مسألة جواز البقاء حجة.

خذ جواز البقاء على جواز الأوإن شئت قلت: يتوقف جواز الأخذ برأيه في مسألة 
لى قول العامي إبرأيه، وهو دور ظاهر، وليس هذا إلا مثل أن يأخذ بقول العامي مستنداً 

  بجواز الأخذ بقوله.
علم في جواز البقاء وعدمه} فإن أفتى بجواز البقاء جاز لى الحي الأإ{بل يجب الرجوع 

لى إن توقف في المسألة لزم الرجوع إون أفتى بحرمته حرم، إن أفتى بوجوبه وجب، وإالبقاء، و
  الأعلم فالأعلم كما تقدم تقريره في المسألة السابقة.



 

 ١٤٩

علم الموجود لا يمكن له الفتوى بجواز البقاء مطلقاً، إذ لو كان ن الأأولكن لا يخفى 
طلاق القول بجواز إعلم من الميت، ولم يكن يرى الحي جواز تقليد المفضول لم يجز له أالحي 
ن يطلق القول بجواز البقاء، بل لابد أء، بل لا يجوز لمن يرى عدم جواز تقليد المفضول البقا

علم علم وكان الحي يرى وجوب تقليد الأأما لو كان الميت ألجواز بالتساوي، ان يقيد أو
علمية في مطلقاً ولو كان ميتاً ـ بأن لم يجعل الحياة من مرجحات تقليد الحي حتى تقابل بالأ

  علمية يوجب البقاء.ن يقيد الجواز بالتساوي ومع الأأان عليه الميت ـ ك
علم في مسألة جواز البقاء فواضح عند من يرى وجوب لى الأإما وجه لزوم الرجوع أو

لى إعلم مطلقاً فاللازم الرجوع ما على ما سبق منا من عدم وجوب تقليد الأأعلم، وتقليد الأ
  لى المفضول.إحد الاحياء ولو أ

ن إتقل عقل المقلد بعدم وجوب تقليد الحي، جاز بقاؤه على تقليد الميت ونعم لو اس
لى ما استقل عقله، ولا إحياء على عدم جواز البقاء، وذلك لاستناد تقليده الميت تفق الأا

ن هذا أيلزم حينئذ الدور ولا غيره، وهذه المسألة مصبها ما يستقل به عقل العامي، فلا يرد: 
(رحمه االله) في المسألة  هن هذه المسألة منافية لما تقدم منأ د:كما لا يرالاستثناء غير وارد، 

  التاسعة.
لى هنا كان بناءً على ما هو ظاهر العبارة من المعنى، وقد يحتمل في إ هن ما ذكرناإثم 

  نه لو قلّد الشخص أالعبارة معنى آخر، وهو: 



 

 ١٥٠

 مات، وقلد ثالثاً يسمى بكراً، مجتهداً يسمى زيداً ثم مات، وقلد مجتهداً يسمى عمراً ثم
ما بوجوبه، وعلى تقدير إن يقولا بجواز البقاء وإما بحرمته وأفكل من عمرو وبكر، إما 

ما عدل، فالصور إثنتي عشرة حاصلة من أإما بقي و هنأقولهما بجواز البقاء لا يخلو الحال من 
مع العدول وجوازه مع ربعة للثاني من وجوب البقاء وحرمته وجوازه ضرب الاحتمالات الأ

  عدمه في الصور الثلاث للثالث من وجوب البقاء وحرمته وجوازه.
  وتفصيل الكلام يتم بعقد مسائل:

  ما البقاء تعين تقليد الثالث بديهة.لو حرالأولى: 
م الثاني البقاء، وأجاز الثالث فهل يبقى على تقليد الثاني ـ على فرض لو حرالثانية: 

يبقى على تقليد الأول؟ قد يقال بتعين لزوم تقليد الأول، لأن البقاء على  رادته البقاء ـ أمإ
نه لو قلده حتى في مسألة أالثاني مستلزم للتناقض أو التخصيص بلا مخصص. بيان ذلك: 

حرمة البقاء لزمت المناقضة، إذ الثاني قائل بحرمة بقائه عليه والثالث قائل بجواز بقائه، 
ولو قلد في غير هذه المسألة لزم تخصيص قول الثالث في جواز  والمفروض أنه مقلد لهما،

أن تقليد الأول تقليد للميت ابتداءً، فعلى  :البقاء بغير هذه المسألة وهو بلا مخصص. وفيه
نه لا أ :قول من لا يجوز تقليد الميت إبتداءً لا يجوز ذلك، وأما لزوم أحد المحذورين، ففيه

ذ من شموله لهذه المسألة يلزم تخصيص الأكثر، بيان ذلك: إة، يشمل قول الثالث لهذه المسأل
  أن قول الثالث 
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بجواز البقاء أمره دائر بين الأخذ ذه المسألة فقط ـ بأن يقلد الثاني في تحريم تقليد 
المسائل عن الحي ـ وبين الأخذ بسائر المسائل ـ بأن يقلد الثاني في  ةبقي ذالميت ثم يأخ

هذه المسألة ـ فالقول بشمول قول الثالث لهذه المسألة يلزم منه تخصيص جميع المسائل سوى 
الأكثر، بل لنا أن نقول: إن من يجوز البقاء ليس معناه إلا البقاء في غير هذه المسألة. وكيف 
كان مقتضى القاعدة على مبناهم عدم جواز تقليد الأول، بل إما تقليد الثاني في جميع 

  لى الثالث.إما الرجوع إو ،اءالمسائل غير مسألة البق
فهل يبقى على تقليد الأول أو  /لو حرم الثاني البقاء وأوجب الثالث البقاءالثالثة: 

نه لا يجوز العدول عن الثاني أالثاني؟ الكلام في هذه الصورة كالكلام في الصورة الثانية، غير 
تمام مسائل الثاني حتى كثر وضوحاً من تلك في عدم شمول قول الثالث لألى الثالث، وهذه إ

  مسألة حرمة البقاء.
ثم أوجب الثالث البقاء أيضاً،  ،لو أوجب الثاني البقاء وبقي على تقليد الأولالرابعة: 

لى الثاني لأنه لم يقلده إلا في إولا إشكال في وجوب البقاء على الأول، ولا يجوز العدول 
  مسألة واحدة.

ول كان قول الثاني، وحينئذ تبدل المستند الأ ن المستند في بقائه علىإوإن شئت قلت: 
إلى قول الثالث. وربما يقال بجواز العدول، وليس ذاك من تقليد الميت إبتداءً عند من يرى 

  جواز البقاء على تقليد الميت ولو لم يعمل إلا بمسألة واحدة، فتأمل.
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لزوم العدول إليه،  م الثالث، ولا إشكال أيضاً فيالبقاء وحرلو أوجب الثاني الخامسة: 
ولا يجوز البقاء على الأول ولا على الثاني، لسقوط قول الثاني من الحجية بموته وحجية قول 

  الثالث.
شكال حينئذ في أن المكلف مخير إلو أوجب الثاني البقاء وأجاز الثالث، فلا السادسة: 

ما ألى الثالث: إلأول لى قول الثالث ـ وبين عدوله عن اإبين البقاء على الأول ـ مستنداً 
نه لم يقلد الثاني في إذ يشبه ذلك التقليد الإِبتدائي، فإجواز عمله بمسائل الثاني ففيه نظر، 

لا على ما عرفت في المسألة إكان مقلداً للأول  دمسألة البقاء، وأما في سائر المسائل فق
  الرابعة.

لى إشكال في لزوم العدول إنه لا م الثالث، فإجاز الثاني البقاء وبقي ثم حرألو السابعة: 
  الحي.

شكال إم الثالث، ولا لى الثاني ثم حرإجاز الثاني البقاء ولم يبق، بل عدل ألو الثامنة: 
  لى الحي.إأيضاً في لزوم العدول 

شكال في بقائه على إول ثم أوجب الثالث، ولا وبقي على الأ نيلو أجاز الثاالتاسعة: 
نه شبيه تقليد الميت ابتداءً، إلا على ما عرفت أ ففيه ما تقدم من لى الثانيإالأول. أما عدوله 
  في المسألة الرابعة.

شكال في إلى الثاني ثم أوجب الثالث، ولا إلو أجاز الثاني ولم يبق، بل عدل العاشرة: 
  مكان إما عدم أ ،لزوم تقليد الثاني فقط
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  للميت كما سبق. لى الأول فهو تقليد ابتدائيإما العدول أالثالث فواضح، و
شكال في البقاء على الأول إلو أجاز الثاني وبقي ثم أجاز الثالث، ولا الحادية عشر: 

  لى الثالث، وفي الثاني ما تقدم.إوالعدول 
جاز الثالث، فإنه يصح له البقاء على الثاني ألو أجاز الثاني ولم يبق ثم الثانية عشر: 

  ول ففيه ما تقدم.وأما البقاء على الأ ،لى الثالثإوالعدول 
مكان تشعب بعض الفروض الأخر من هذه الصور، على إهذا ولا يخفى على الفطن، 

  و غير ذلك، فتأمل.أنه التزام أو عمل أاختلاف القول في التقليد و
  وسيأتي في المسألة الواحدة ما ينفع المقام.

 يعلم بمخالفة فتاء بذلك حينجواز البقاء أو وجوبه، الإ ىثم هل يجوز للمجتهد الذي ير
آراء الميت في الفتوى ـ كأن يرى الحي وجوب صلاة الجمعة قطعاً وكان رأي الميت حرمة 
صلاة الجمعة ـ بحيث لو أجاز أو أوجب الحي على العامي البقاء علم باستلزامه ترك صلاة 

زم نه مستلأنه يرى مخالفته للواقع؟ تنظر فيه بعض علمائنا المعاصرين، من جهة أالجمعة مع 
وذلك مثل ما لو علم : زاحة علة المكلف. قالإحكام مع وجوب ضاعة الأإغراء بالجهل وللإ

  وقعاه في خلاف الواقع، كما لو أزيد أنه لو بين للعامي حجية قول الشاهدين 
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فتى العامي السائل عن أجنبية المرأة، أو ارتداد المسلم، وزيد يعلم بأنه لو أقاما على 
خذ بقولهما الموجب لنكاح الأم مثلاً، أو نكاح زوجة المسلم فرضاً، أة حجية قولهما بالحجي

ومن الواضح عدم الفرق بين الفتوى في واقعة شخصية يعلم بمخالفتها للواقع، أو الفتوى 
  .بجواز البقاء كلياً مع العلم باستلزامه لخلاف الواقع

أمر واقع جائز  لكن الذي يقرب في النظر جواز ذلك، إذ ليس هذا إلا إخباراً عن
نه يقتل بعض أليه" فيما لو علم إ"هذا طبيب يجوز الرجوع  :خبار به، فهو مثل قولهالإ

ن تجويز الشارع قبول الشاهد ونحوه موجب لهذا. واالله العالم وهو إالمرضى بالاشتباه، بل 
  الموفق.

قام، ن القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين، لا ربط لها بالمأن مسألة أثم لا يخفى 
ن هذه إلى بسط في الكلام لا تسعه الرسالة. والذي يمكن أن يقال مجملاً: إوتفصيلها يحتاج 

  المسألة لا تصح إلا بشروط ثلاثة:
ى مثلاً باجتهاد مجتهد، ثم مات والوقت جزاء، وإلا فلو عمل وصلّن نقول بالإأالأول: 

  تيان ا على فتواه.عادة الصلاة والإإباق، وخالف فيه الحي اتهد الأول، لزم 
ن يكون المكلف عمل بالمسألة على فتوى الأول، إذ لولا العمل لم يكن بأس في أالثاني: 

 الرجوع، كما لو أراد الصلاة بلا سورة لفتوى الحي الأول بصحتها ثم مات، وهو لم يصلّ
تيان بالسورة.نه يلزم الإإفتى الحي الثاني بوجوب السورة، فأو بعد  
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لى أفراد الكلي فلا مانع، كما لو صلى إتكون القضية شخصية، أما بالنسبة  نأالثالث: 
د من يقول بوجوب السورة فلا مانع من صحة كلتا برهة من الزمان بلا سورة ثم قلّ

  الطائفتين من الصلاة.
ن قولهم القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين صحيح بشرط كون القضية أ :والحاصل

  وكان المكلف عمل ا، فتدبر. جزاءشخصية وقلنا بالإ
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ن كان مطابقاً للواقع، وأما الجاهل القاصر إ): عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و١٦(مسألة ـ 
ن كان مطابقاً لفتوى اتهد إأو المقصر الذي كان غافلاً حين العمل وحصل منه قصد القربة، ف

ابقته لفتوى اتهد الذي كان يجب عليه الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحاً، والأحوط مع ذلك مط
  تقليده حين العمل.

  
{عمل الجاهل المقصر} في التعلم {الملتفت} حين العمل لاحتمال ): ١٦(مسألة ـ 

ن كان مطابقاً للواقع} كما لو كانت السورة في الواقع غير واجبة، إمخالفته للواقع {باطل و
حين الصلاة بطلاا كانت باطلة، كما  هاحتمال ى الجاهل المقصر الملتفت بلا سورة معثم صلّ

  خر.آهو صريح المتن وبعض 
أو كان متمكناً ولم  ،م ولا الاحتياط{وأما الجاهل القاصر} بأن لم يتمكن من التعلّ

يكن ملتفتاً ببطلان العمل، بل كان جاهلاً بالجهل المركب بأن قطع بصحة العمل {أو 
لى احتمال وجوب إ} بأن كان قبل العمل ملتفتاً المقصر الذي كان غافلاً حين العمل

السورة، وقادراً على السؤال فلم يسأل وشرع في الصلاة ثم غفل ولم يقرأ السورة {وحصل 
ن كان مطابقاً لفتوى اتهد الذي قلده بعد ذلك كان إ{فمنه قصد القربة} في التعبديات 

ق بفتوى اتهد الذي قلده بعد صحيحاً} مبرءً للذمة {و} لكن {الأحوط مع ذلك} التطاب
   .ذلك {مطابقته لفتوى اتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل}
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  بأن يكون العمل مطابقاً لفتوى كلا اتهدين.
  وفي المقام طرفان من الكلام:

في العمل غير العبادي، إذ العمل على قسمين: التعبدي والتوصلي، والتوصلي الأول: 
شكال ولا شبهة في التوصلي غير المحتاج إتاج إلى قصد الانشاء، وغيره. لا مح :على قسمين

نه لو طابق الواقع كان مبرءً للذمة عن التكليف. مثلاً: لو كان جاهلاً أنشاء، لى قصد الإإ
لم يجتنب، وكانت في الواقع نحائه بأنه يجب الاجتناب عن الغسالة، ثم أبأي نحو كان من 

خرى بين أقسام الجاهل، أذاً في ذلك بديهة. نعم هنا فرق من جهة نه ليس مأخوإطاهرة، ف
نه لو إن القاصر والمقصر غير الملتفت حين العمل ليسا معاقبين مطلقاً، أما المقصر الملتفت فإف

لى قصد إالمحتاج  يوأما التوصل ،كان معاقباً من جهة، وإلا فكقسميه ،قلنا بحرمة التجري
شكال في عدم المعاقبة على الواقع إنشاء، فلا ن تمشى قصد الإإواقع فنشاء مع المطابقة للالإ

شكال في بطلان المعاملة، إنشاء فلا والكلام في التجري كسابقه، وأما لو لم يتمش قصد الإ
 ،غير القاصر لبناء العقلاء على صحة مؤاخذة المقصروترتيب الأثر عليها موجب للعقاب في 

  غير التوصلي.لى إن نظر المصنف على الظاهر إفتدبر. ثم حتى لو لم يلتفت حال العمل، 
ن أفي العمل التعبدي. وبيان الكلام في هذا القسم يحتاج إلى تمهيد مقدمة، وهي الثاني: 

  ـ عند  هالمعيار في صحة العمل وفساد
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لواقع وعدمها، فلو طابق الواقع كان صحيحاً ولو لم يطابق الواقع االمخطئة ـ مطابقة 
ن لم يطابق الواقع إو ،مارةن خالف مؤدى الأإداً، فالعمل إذا طابق الواقع صح وكان فاس

  الصور المتصورة في المقام أربعة: :ن وافق مؤدى الأمارة. ثم نقولإفسد و
  مارة.ن يطابق العمل للواقع والأأالأولى: 
  ن يخالفهما جميعاً.أالثانية: 
  مارة.ن يطابق الواقع ويخالف الأأالثالثة: 

  بعة: عكس الثالثة.الرا
نه يصح بلا إمارة، فلواقع والأاشكال فيما طابق العمل إنه لا إإذا عرفت هذا قلنا: 

ريب. نعم لو لم يكن مستنداً إليها ـ بأن عمل العامي على طبق نظره مع احتماله مخالفته 
ذا ن قلنا بثبوت العقاب على المتجري، حتى هإللواقع أو لقول اتهد ـ كان متجرياً، ف

القسم كان معاقباً من هذه الجهة وإلا فلا عقاب أصلاً. اللهم إلا أن يدعي مدعٍ بوجوب 
ذا لم إنه ربما يدعى بطلان العمل أنه يعاقب حينئذ على عدم التعلّم، كما إالتعلّم نفسياً، ف

 على منوالدالة  ،حكام بدلالة ولي االلهن تكون الأأخبار الدالة على لزوم يكن عن استناد للأ
ن القاضي الذي يحكم بالحق وهو لا يعلم أفأصاب فقد أخطأ، والدالة على  هر القرآن برأيفس

  ن دلالتها غير تامة، إذ أوالثانية في تفسير القرآن مع  ،في النار، لكن الأولى تعريض بالعامة
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ضافة بالإوالثالثة خاصة بباب القضاء، مع وجود الاحتمال المتقدم  ،لعل الخطأ للتجري
  حاديث تحسين من عمل عملاً مع عدم علمه بأنه الواقع.ن في بعض الأأ لىإ

شكال في البطلان، إذا خالف العمل كليهما وكان معاقباً قطعاً على الواقع إوكذا لا 
مارة، إلا على قول ضعيف عمم حديث الرفع حتى فيما نحن فيه ولم يخص الواصل بسبب الأ

العموم لو سلّم كان مخصصاً بما دل على إبلاس  نأ :القاصر. وجه الضعفالرفع بالجاهل 
  هلا تعلمت. :علم يقال لهأنه يقال له هلا عملت، فإن قال لم اكن إارم، ف

ى بلا سورة وكان في مارة، كأن صلّأما لو طابق العمل مع الواقع، وخالف مع الأ
لان، والحق عدم العمل أم لا؟ قوفهل يبطل  ،الواقع كذلك ولكن اتهد كان يفتي بوجوا
ضراا إلا أمارة ومارة والطريق، بل ليست الأالبطلان، إذ لا مصلحة ملزمة في مؤدى الأ

مرائياً للواقع، والواقع هو المطلوب حقيقة، فالعمل المطابق له لا وجه لبطلانه إلا على قول 
  المصوبة.

  احتج القائلون بالبطلان بأمور أربعة:
ي منوطة بكون الأمر محركاً، فحيث لا يكون الأمر طاعة، إذ هصدق الإعدم الأول: 

نه لو أتى العبد إطاعة فواضح، فطاعة. أما اعتبار تحريك الأمر في صدق الإإمحركاً لا تكون 
  لى إبالماء 
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كان المولى فيما نه مطيع أالمولى بدون علمه بطلب المولى بل لغرض نفسه لم يصدق عليه 
تيان نه لا يريد الإأكية الأمر في محل البحث فلأن المفروض طالباً للماء حقيقة. وأما عدم محر

  مارة.بع الألا لاتإبما يقوله الشارع و
مر محرك فيما نحن فيه، إذ فرق بين أن ن الأإطاعة، فإنا لا نسلّم عدم صدق الإوفيه: 

ه، ن يأتي بالفعل مع العلم بطلبه، وداعي طلبأصلا، وبين أيأتي بالفعل بلا علم بطلب المولى 
مر للمولى في هذا المقام، أنه لو علم بعدم ألكنه لا يتفحص عن خصوصياته، ويشهد لذلك، 

  لم يأت بالصلاة بلا سورة بخلاف مثال الماء.
نعم هذا الشخص تارك لواجب عقلي وهو لزوم الرجوع. وأما كون فعله هذا ليس 

كثر الناس، حيث لا أليه، ومثل ما نحن فيه حال إن يصغى أا لا ينبغي مبداعي الأمر فم
نفسهم ولا يتركون المحرمات الصعبة مع ائتمارهم ببعض أيأتون بالواجبات الصعبة على 

ي ولا يزكي، ويغتاب ولا يشرب الخمر، الأوامر وانتهائهم عن بعض النواهي. مثلاً: يصلّ
لكان  مر المولى محركاً لهأطاعاته ليس بطاعة، لأنه لو كان إن سائر إن يقال: أنه هل يصح إف

ن أظهر من أمحركاً له في جميع الأوامر والنواهي. وكيف كان فصدق الطاعة على هذا الفعل 
  يخفى.

جمالاً مع بنائه على ترك البقية، فلا وجه إطراف المعلوم أومثل ما نحن فيه الآتي ببعض 
  تيان الأمر الإ لوأن أراد إللتفصيل بأنه 
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صرف الباقي صح المأتي به لو كان مطابقاً انتيان ببعضها طراف، ثم بعد الإع الأيبجم
طراف لم تيان ببعض الأراد من أول الأمر الإأن إكه الأمر، وطاعة وحرللواقع لأنه قصد الإ

  يصح ولو طابق الواقع.
لى اتهد لا يتمكن من قصد إلزوم قصد الوجه في العبادة، وقبل الرجوع الثاني: 

عدم العلم بالصحة كيف يتمشى منه قصد الوجه.  لأنه لا يعلم بصحة ما يأتي، ومع ،الوجه
  لى الأصول.إعدم لزوم قصد الوجه كما تقدم شطر من الكلام فيه، وتحريره موكول  :وفيه

عدم اعتبار الجزم كما  : العبادة ولا جزم في المقام. وفيهفين الجزم بالنية معتبر إالثالث: 
  لنقض بالاحتياط في الشبهة البدوية.تقرر في محله، وقد تقدم في بعض المباحث السابقة ا

فت من قصد التقرب في تإذ ليس يتمكن المقصر الملعدم تمشي القربة في المقام، الرابع: 
ن المولى يحب أنه لا يعلم بأن المأتي به موافق للمأمور به، مثلاً: لو لم يعلم الشخص أظرف 

  .؟لى المولىإتيان به بداعي التقرب الشيء الفلاني فهل يصح الإ
نه يقصد إمر صحيح عقلاً، فأنه يقصد التقرب بداعي احتمال الأمر، وهذا أوفيه: 

نه يأتي باحتمال مطابقته للواقع ولا محذور فيه. ألى المولى لو كان موافقاً. والحاصل إالتقرب 
تيان ذا شكال في البطلان. وكيف كان فالإإنعم لو لم يتمش من شخص قصد القربة لا 

  لا فلو علم عدم إلا بداعي القربة، والمحتمل ليس إ
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  نما ترك غيره من المحتملات بداعٍ نفساني كما لا يخفى.إمقربيته لم يأت به قطعاً، و
لى التكليف الفعلي فنقول: إما بالنظر ألى الصحة والبطلان الواقعيين، وإهذا كله بالنظر 

وقد لا يكون، لا كلام  ،وهماعادة ونحإبه، قد يكون لبطلانه أثر من قضاء ون العمل المأتي إ
ن العقل لا يكتفي بالمأتي به ـ أي لا يؤمن الآتي به ـ إعلى الثاني، أما على الأول فحيث 

من من العقاب من الرجوع إلى اتهد. ثم هل المعتبر ولا يعذره لو خالف، فلابد تحصيلاً للأ
هد الذي كان تكليفه تقليده مطابقة العمل لفتوى اتهد الذي يقلده فعلاً، أو لفتوى ات

نما هو إذ الرجوع إلى اتهد الفعلي، إالرجوع حين العمل، أو لفتوى كليهما. الظاهر كفاية 
ن نظر الميت لا مدخلية أطها، ومن البديهي وعادة ونحوهما أو سقللحكم بثبوت القضاء والإ

  د الابتدائي.على المشهور من عدم جواز التقلي ،ذ ليس فعلاً حجة لهإله في ذلك، 
راً فيما لو اكتفى بما فعله حال الجهل، ن الميت ليس طريقاً حتى يكون معذّأ :والحاصل

عادة والقضاء وعدم كفاية ما فعله سابقاً، بخلاف اتهد ولا منجزاً فيما لو قال بوجوب الإ
  نه حجة، معذراً ومنجزاً، كما لا يخفى.إالفعلي ف

السابقة لأا قد مضت، عمال تهد الفعلي في الألى اإوتوهم عدم فائدة الرجوع 
لى إليه فلا وجه للرجوع إلى الحجة والحال لا يعقل استنادها إوليست في تلك الحال مستندة 

  الفعلي، في غاية البطلان، 
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نما هو لتصحيح إليه، إولا استناده  ،إذ الرجوع ليس لتصحيح السابق بما هو كذلك
  أو ثبوا، لا لتصحيح ما مضت من الأعمال كما لا يخفى. الآثار الفعلية بمعنى سقوطها

تهد بالصحة، أو أفتى بالبطلان، وقضى نه لو فرض بطلان العمل في الواقع، وأفتى اإثم 
  عقاب أم لا؟ المكلف أو أعاد، فهل يكون عليه 

بق الواقع فتى بالبطلان كان معاقباً على العمل، لأنه لم يطاأيفصل بما حاصله: أنه لو ربما 
فتى بالصحة لم يكن معاقباً لأن تكليفه في حين العمل كان هذا ألى الحجة، ولو إولم يستند 

مور أالطريق، فلم يصل حكم االله الواقعي حتى يكون معاقباً عليه، اذ يشترط في تحقق المعصية 
  ثلاثة:

  الأول: وصول قول المولى.
  الثاني: مخالفته.

  لمعذر. وهذه الشرائط لم تجتمع فيما نحن فيه.الثالث: أن لا تكون المخالفة 
نه لو خالف الواقع كان معاقباً، سواء أفتى اتهد فيما بعد إن يقال: أوالذي يمكن 

عذر، ولا يوجد هنا حين بالصحة أو بالبطلان، إذ عدم العقاب في صورة المخالفة منوط بالم
لى إذا استند إله عذر، بخلاف ما  لم يكن ؟نه لو سأله المولى لم فعلت هذا الفعلإالعمل، ف

  م، ولكن الخدشة في الحجة. وما ذكر من شرائط المعصية مسلّ
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جمالي كأن ن الوصول أعم من الإإم عدم الوصول فيما نحن فيه، فالصغرى، إذ لا نسلّ
  والتفصيلي، والوصول بالمعنى الأول موجود في المقام. ،يطلعه على نصب الحجة

رك الصلاة مثلاً بترك بعض مقوماا فهو معاقب بعقابين: نه لو تإن شئت قلت: إو
فتى اتهد بلزوم القضاء وقضى المكلف ارتفع أداء، وعقاب ترك القضاء. فلو الأترك عقاب 

العقاب الثاني، وكذا لو أفتى بالصحة المقتضية لعدم العقاب. أما ارتفاع العقاب الأول فلا 
  وجه له.

مارة مع جهل المكلف ا من ما كان العمل موافقاً مع الأن العقاب فيإلكن ربما يقال: 
صلاً، وما ليس بواصل لا يمكن أن الواقع غير واصل أن يعتذر أالعقاب بلا بيان، إذ للمكلف 

ن الواقع غير الواصل لا يكون منجزاً حتى أن تجرأ بعدم التعلم إلا إنه وإالعقاب عليه عقلاً، ف
  يصح عقاب من خالفه، فتدبر.

مارة ـ فمع الاستناد لواقع ووافق الأاالصورة الرابعة: ـ وهو ما خالف العمل  وأما
ليها معذور بلا شبهة، وبدون الاستناد معاقب لأنه خالف الواقع من غير عذر ويأتي فيه إ

  الكلام المتقدم.
ما لو طابق  :قسام الأربعة وهمافتحصل من جميع ذلك عدم العقاب في قسمين من الأ

خالف اتهد أم لا، وكذا لا بطلان ولو خالف الواقع، فالبطلان قطعي  ،اقعالعمل مع الو
  م أمارة طابق الأ
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م لا، وعلى أمارة ما يطابق الأإلأن العمل المخالف للواقع  ،لا، وفي العقاب تفصيل
م لا، وفي صورة عدم الاستناد كصورة عدم مطابقة أن يكون مع الاستناد أما إالأول ف

لا عقاب في صورة الاستناد  ،م لا، فالصور خمسةأيكون الشخص قاصراً  نأما إمارة الأ
  شكال تقدم.إوفي غيرها العقاب على  ،وصور القصور

لى اتهد الفعلي إلى الحكم الفعلي فاللازم الرجوع إما بالنظر ألى الواقع، وإهذا بالنظر 
تقليده حين العمل فلا  لى اتهد الذي كان يلزم عليهإفقط والأخذ بقوله، وأما الرجوع 

نه إمارة والطريق، فن يقول قائل بالسببية وتقييد الواقع بمؤدى الأأوجه له كما تقدم، إلا 
لى اتهد السابق في صحة الأعمال السابقة، فالمدار في القضاء إحينئذ يلزم عليه الرجوع 

لى إيت، فلا وجه للرجوع لى ذلك الزمان هو اتهد المإعادة هو ذاك، لأن الواقع بالنسبة والإ
  صلاً كما لا يخفى. ولكن من المعلوم مخالفة القول بالسببية لمبنى المخطئة.أالحي الفعلي 

نظرية الشخص وكيف كان فالحق ما تقدم، ويأتي مثل هذه الكلمات فيما لو خالف 
ملتفت حين ملتفتاً أو غير  ،و مقصراًأقاصراً  ،اجتهاداً في الزمان المتأخر لما عمله سابقاً

  العمل، فتأمل.
 ،وا بالملازمة ـ في المقصر ـ بين البطلان والعقابلن القوم كما حكي عنهم قاإثم: 

وكلما صح لم يستحق. إلا أن  ،والصحة وعدم العقاب، فكلما بطل العمل استحق العقاب
  م واجباً يقال بكون التعلّ
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لتعلم لا على الواقع. أو يقال فيمكن الصحة مع وجود العقاب، لكنه على ترك ا ،نفسياً
نه يصح ـ لو طابق الواقع ـ مع وجود العقاب إف ،بحرمة التجري حتى في هذه الصورة

  ولكنه على التجري لا على الواقع.
  وعلى كل حال، فقد استثني من هذا التلازم بين العقاب وعدم الصحة موردان:

  خفات والقصر.الإالأول: 
  ن كان معاقباً.إتصح الصلاة و نهإتمام والجهر، فالإالثاني: 

ذ الصحة معناها موافقة المأمور إوقد استشكل في معقولية ذلك بأنه يلزم التناقض تقريباً، 
  صلاً، كما لا يخفى.أومعها لا وجه للعقاب  ،به

  جيب عنه بوجوه:أو
نه ن الصحة هنا ليست بمعنى موافقة المأمور به، بل بمعنى استيفاء الملاك أو قدر مإالأول: 

نه لو كان المولى عطشانا ألا يمكن استيفاء الباقي بعده. وقد يمثّل ذلك بمثال عرفي، وهو 
نه يسقط التكليف، إسقائه الماء العذب، فأسقاه الماء الآجن فإعلى الهلاك، فأمر عبده ب مشرفاً

  مور به.نما هو لعدم الاتيان بالمأإوالعقاب  ،عادة لعدم الملاكن كان معاقباً، فلا ملزم للإإو
  ن إئت بالجهر فا " :ن التكليف بنحو الترتب، كأن يقول المولىإالثاني: 
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  خفات"، فالصحة للثاني والعقاب للأول، فتأمل.ت بالإائعصيت ف
جماع إو أم العقاب رأساً، لأنه لا دليل عليه إلا استحسان عقلي يالثالث: عدم تسل

  واالله العالم. ،ثباتهمدعى، وكلاهما لا يصلحان لإ
بل هناك موارد كثيرة يصح  ،لا يخص هذين المذكورين ،ن مورد الاستثناءأ ثم لا يخفى

  العمل المخالف مع المأمور به، كما يظهر ذلك لمن راجع كتاب الحج.
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عرف بالقواعد والمدارك للمسألة، وأكثر اطلاعاً لنظائرها أ): المراد من الأعلم من يكون ١٧(مسألة ـ 
  للأخبار. جود فهماًأوللأخبار، و

  
(رحمه االله) وجماعة  {المراد من الأعلم} الذي تقدم من المصنف): ١٧(مسألة ـ 

عرف بالقواعد والمدارك للمسألة} عقليها ونقليها {وأكثر أوجوب تقليده {من يكون 
ن لم نقل إللنظائر وأحكامها، دخلاً في فهم الحكم والاستنباط، ون إاطلاعاً لنظائرها} ف

م ذاك. مثلاً: أالعلم بكثرة النظائر، يوجب العلم بكون هذا الفرع نظير هذا بالقياس، إذ 
ة، أو حق الرهانة، أو حق يكون الزكاة من باب الحق، يفرق فيه بين كوا مثل حق الجنا

حكام أحاطة بفروع ن المحيط بالفرق بين هذه الحقوق، بعد الإإالغرماء، في دين الميت، ف
الشارع لها عليها، يتمكن من استخراج سائر الفروع غير  التي رتب الزكاة، والآثار

  المنصوص عليها، وهكذا غير هذه المسألة كما لا يخفى.
جود فهماً للأخبار} وفي أكثر اطلاعاً {للأخبار} الواردة في المسألة {وأن يكون أ{و} 

ا يدعي الغالب تحصل هذه الجودة بمزاولة العرف، وتطبيق الأحكام على الفهم العرفي، فربم
ن من زاول العرف يعرف عدم أنصراف اللفظ، والحال امن لا خبرة له بالأمور العرفية ب

 ن الفقهاء المعاصرين يستحسنون مشرب الفقيه الهمدانيأوبدويته، ولهذا ترى  الانصراف
  (رحمه االله) في مصباحه لكثرة تطبيقه المطالب على العرف.
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  والحاصل ان يكون اجود استنباطاً.
  

نه قد اختلف في تعقل أوتفصيل الكلام في المقام جود استنباطاً} أن يكون أالحاصل {و
  وعدمه، وعلى تقدير التعقل فقد اختلف في معياره أيضاً، فنقول:حكام لى الأإالأعلم بالنسبة 

عمن له ملكة علم، لأن اتهد عبارة مكان فرض الأإما المقام الأول: فربما يتخيل عدم أ
ذ إحكام، وهذا هو ملاك التقليد فقط، فأمره دائر بين الوجود والعدم، ميع الأالاستنباط لج

مما تقبل ن الملكة إ :تها. والجوابما موجودة أو لا، ولا معنى لكثرة وجود الملكة وقلّإالملكة 
ا تقبل الشدة والضعف كذلك أن حالها حال الألوان الخارجية، فكما إالشدة والضعف، ف
بر عنها باللون النفساني، وذلك كالشجاعة والعدالة وغيرهما من سائر هذه، ولهذا قد يع

نه قد تشتد ملكة العدالة مثلاً إلى حيث العصمة، حتى لو أعطي الأقاليم السبع بما إالملكات، ف
وقد تضعف حتى تكون تخالف الشرع  )١(فيها لأن يأخذ جلب شعير من فم نملة لم يفعل

اع قد يقابل ألف فارس، كما في الستين من المسلمين صرار صديق ونحوه، وكذا الشجإب
  الذين قابلوا ستين ألفاً من الكفار، وقد يقابل نفرين، وهذا واضح لا خفاء فيه.

وما ذكره  ،ن الأعلمية عبارة عن قوة الملكة وشداأوأما المقام الثاني: فنقول: الظاهر 
  المصنف وغيره من عللها أو معلولاا، لا 

  

                                                
  السطر الأخير. ٤٢٦ص (عليه السلام) فراجع ج البلاغة: مير المؤمنين عليأو مضمون كلام ) وه١(
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  في تعيينه، أهل الخبرة والاستنباط.والمرجع 
  

إذ كثرة الاطلاع وجودة الفهم سببان لقوة الملكة، وحسن الاستنباط متفرع  ،حقيقتها
  عليها.
ن قلت: لا مدخلية لحسن الاستنباط، بل اللازم الاستخراج الفعلي، إذ مجرد حسن إ

  استنباطه لا يكفي للتقليد.
بمعنى لزوم عرفانه الحكم فعلاً أو عند  قلت: من البديهي لزوم فعلية الاستخراج،

  لا كان من تقليد الجاهل.إالاحتياج، و
نعم ربما يقال: إن اللازم في التقليد هو تقليد الأدق، فربما يلاحظ الأقوى ملكة المسألة 

على حسن نظره، وغير  في زمان قصير، ويستبد برأيه بلا مراجعة كلام العلماء اعتماداً
  علام.يع جهات المسألة في زمان طويل مع مراجعة كلمات الأالأقوى ملكة يلاحظ جم

علم ـ لا الحكم ـ أعني ن الكلام الآن في الموضوع ـ أعني تشخيص الأإوفيه: 
خرى، كما يقال في أعلم على الأعلم لجهة وجوب تقليده ـ ولا مانع من تقدم غير الأ

  مسألة تعارض الأورع والأعلم.
ماً مطلقاً، إذ الملكة ـ كما قرر في محلها ـ هي القوة ن بين القوة والملكة عموإثم 

لا الالتفات، ويشكل زوالها إالقريبة المشرفة على الفعل، بحيث ليس لها حالة انتظارية 
  بسهولة، بخلاف القوة، فإا أعم منها ومن مجرد الاستعداد البعيد عن الفعل.

  ن أزم هل الخبرة والاستنباط} نعم لا يلأ{والمرجع في تعيينه 
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هل الخبرة مجتهداً فعلياً، إذ أهل الخبرة عبارة عمن يميز، ومن المعلوم عدم لزوم أيكون 
  ن شاء االله.إالاجتهاد في التمييز، وسيأتي تفصيل الكلام في هذا الباب 
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  فضل.): الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأ١٨(مسألة ـ 
  

{الأحوط عدم تقليد المفضول} مطلقاً {حتى في المسألة التي توافق ): ١٨(مسألة ـ 
علم من طلاق دليل عدم جواز تقليد غير الأإن مستند ذلك أوالظاهر فضل} فتواه فتوى الأ

  ا تشمل مورد الوفاق والخلاف.إالأدلة السابقة، ف
نما إن ذلك أمع  علم ـ كما تقدم،عني تعين تقليد الأأعدم تمامية المبنى ـ  :ولكن فيه

ما لو قلده أفقط، بأن يقلد المفضول في المسألة  ،المفضول بشرط لايتم، لو عمل بفتوى 
خبار المتعددة في وكان ذلك بمترلة الأليهما معاً ـ كان كافياً إعني استند أبشرط شيء، 

  لى جميعها.إلى بعضها يجوز الاستناد إنه كما يجوز الاستناد إالمسألة، ف
ليه ولو كان إن يقال: على فرض عدم حجية قول المفضول لا يصح الاستناد ألا إاللهم 

لى إليه كان ضمه إنه لو كان هناك خبر لا يصح الاستناد إخبار، فبشرط شيء، وكذلك الأ
نسان، وربما يمنع شمول أدلة وجوب تقليد لى الإإليه مثل ضم الحجر إخبر يصح الاستناد 

  ورة الموافقة، فتأمل.الأعلم ـ على فرض تماميتها ـ لص
  



 

 ١٧٣

نه يجب على غير أكما  ،هل العلمأن كان من إ): لا يجوز تقليد غير اتهد و١٩(مسألة ـ 
  هل العلم.أن كان من إاتهد التقليد و

  
ن كان من إ{لا يجوز تقليد غير اتهد} فيما ليس مجتهداً فيه {و): ١٩(مسألة ـ 

لى جواز تقليد غير اتهد، حتى لو كان مشكوك هل العلم} والفضل، وذلك لعدم الدليل عأ
جماع ـ كما قيل و مظنونه، إذ الظن لا يغني من الحق شيئاً، وعلى ذلك انعقد الإأالاجتهاد 

  ـ.
فعدم حجية قوله، مما تطابق عليه العقل والنقل، مع قطع النظر عن عدم  ،وكيف كان

  شمول أدلة الحجة له الكافي في عدم صحة التقليد.
 :كله في غير المتجزي، وأما المتجزي فسيأتي الكلام فيه، ولهذا قيدنا المسألة بقولناهذا 

  فيما ليس مجتهداً فيه.
لى إما بالنسبة أوحال شرائط المقلد الاُخر، حال الاجتهاد في عدم جواز تقليد فاقدها: 

ل بغير تقليد عمل نفسه فيفرق بين الشرائط، مثلا: لو لم يكن مجتهداً لم يجز حتى لنفسه العم
  ما لو كان مجتهداً غير عادل جاز لنفسه أن يعمل بنظره.أ، 

هل العلم} والفضل، ولو لم يكن أن كان من إنه يجب على غير اتهد التقليد وأ{كما 
ن لم يجز لغيره تقليده، كما إعادلاً مع الاجتهاد لم يجز له التقليد، بل يعمل حسب رأيه و

   سيأتي في شرائط المرجع.



 

 ١٧٤

ما إذا كان محتاطا إذا لم يكن محتاطاً، إن وجوب تقليد غير اتهد مختص بما ألا يخفى و
  فلا، كما تقدم.

  



 

 ١٧٥

): يعرف اجتهاد اتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة ٢٠(مسألة ـ 
  هل الخبرة.أوعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين من 

  
هل أعرف اجتهاد اتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد من {ي): ٢٠(مسألة ـ 

ن الملكة كسائر إالخبرة} والعلم {وعلم باجتهاد شخص} للمعاشرة الموجبة لذلك، ف
  مثل الشجاعة والعدالة والجبن وغيرها. ،الصفات النفسية تكشف عن آثارها

  طراف ثلاثه:أبالتكلم في هل الخبرة} وتحقيق المقام أ{وكذا يعرف بشهادة عدلين من 
  حجية شهادة البينة عاماً وخاصاً. الأول: في

  الثاني: في لزوم التعدد فيها.
  هل الخبرة ـ في مثل المقام ـ فنقول:أالثالث: في لزوم كون البينة من 

  وهو حجية البينة مطلقاً، فلأمور:ما الطرف الأول: أ
  جة مطلقاً في جميع الأمور.جماع المدعى، بأن الشارع جعل البينة حالإالأول: 

  المحكي عن الشيخ، والكاتب، والقاضي، المخالفة في بعض صغريات المسألة.ن قلت: إ
  مور ألى إبعد العلم باستناد الخلاف  ،خلافهم غير مضرقلت: 



 

 ١٧٦

ن شاء االله تعالى في مسألة طريق ثبوت إليها، كما سيأتي عن قريب إلا يصلح الاستناد 
  النجاسة والطهارة.

مورهم، ولم يردع عنه الشارع بل أخذ بقول البينة في جميع بناء العقلاء على الألثاني: ا
  مضاها بما سيأتي.أ

ن حصل عن إذ العلم حجة بنفسه وإالبينة قد تورث العلم ولا كلام لنافيه، ن قلت: إ
ذ إلا يصح الاعتماد على قوله، وقد لا تورثه وحينئذ فحجيته لبناء العقلاء مشكل، قول من 

  الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن تشمل المقام.
مور العقلائية، بل دلة الناهية عن العمل على الظن، منصرفة عن مثل هذه الأالأقلت: 

  لى الظنون غير العقلائية.إو أصول الدين ألى اتباع الظن في إناظرة 
ن يقال: بعدم بناء ألا إم، اللهم فلا تصلح واردة على بناء العقلاء المسلّوكيف كان 
  عم منه، فتدبر.والكلام الآن في الأوجب الوثوق، أنما هو فيما إالعقلاء مطلقاً، بل 

و خصوصاً، وبعض الآيات الواردة في أت الواردة في المقام عموماً الرواياالثالث: 
  المقامات الخاصة كما سيأتي.

كفاية الواحد إلا ما خرج فنقول: الظاهر  ،وهو لزوم التعدد فيهاوأما الطرف الثاني: 
  بالدليل، وذلك لعدم الردع بعد استقرار طريقة 



 

 ١٧٧

بواب المتفرقة، مثل ما رواه هشام بن خبار الواردة في الأالعقلاء، ويشهد له بعض الأ
ذا وكل، ثم قام عن إن الوكيل إ«(عليه السلام) في حديث قال فيه:  سالم عن أبي عبد االله

و يشافهه ألوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، الس فأمره ماض أبداً، وا
  .)١(»بالعزل عن الوكالة

(عليه السلام) على ثبوت الوصية بخبر الثقة،  سحاق بن عمار عن أبي عبد االلهإوخبر 
ن حدث بي حدث، إقال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً فقال لي: 

ناراً واعط أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل فاعط فلاناً عشرين دي
خي أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها الى أنه أمرني إمسلم صادق فقال لي: 

ن عندي شيئاً ـ فقال: أخوه أفتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ـ ولم يعلم 
  ، انتهى.)٢(»رى أن تصدق منها بعشرة دنانيرأ«

(عليه السلام) في الرجل يشتري الأمة من  بي عبد االلهأوعن حفص بن البختري عن 
  .)٣(»ن وثق به فلا بأس أن يأتيهاإ«ني لم أطأها فقال: إرجل فيقول: 

  

                                                
  .١حكام الوكالة حأ أبوابمن  ٢الباب  ٢٨٦ص ١٣) الوسائل: ج١(
  .١الوصايا ح أبوابمن  ٩٧الباب  ٤٨٢ص ١٣) الوسائل: ج٢(
  .١نكاح العبيد ح أبوابمن  ٦الباب  ٥٠٣ص ١٤) الوسائل: ج٣(



 

 ١٧٨

وعن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع ا فحدثه رجل ثقة، أو غير ثقة 
ن كان غير ثقة فلا إن كان ثقة فلا يقرا، وإ«بينة. فقال:  ن هذه امرأتي وليست ليإفقال: 

  .)١(»يقبل منه
م أشد شيء إالجمعة بأذان هؤلاء، ف صلّ«(عليه السلام):  وعن ذريح قال أبو عبد االله

لى الآيات الواردة في باب الشهادة إلى غير ذلك ـ مضافاً إـ  )٢(»مواظبة على الوقت
  الصادقة على الواحد.

يات الشهادة: [بل الظاهر من هذه الآيات عموم آالعناوين بعد نقل جملة من قال في 
يضاً بمقتضى العرف أحجية الشهادة، وهي تصدق على العدلين قطعاً، وعلى الواحد 

  . )٣(واللغة]
ما نص على خروجه أدلة حجية خبر الواحد  ومما يدل على كفاية الواحد في غير

لهي الكلي ، قبول قول العدل الواحد في الحكم الإلمحال عادةًبأسرها، ومن المستبعد جداً، بل ا
و تحريمها وعدم قبوله في الموضوع أباحة الفروج والدماء والأموال إالذي تترتب عليه 
  ن لم يصلح دليلاً لما قلنا ولكنه يصلح شاهداً ومؤيداً.إالشخصي، وهذا و

  نه أفكيف تحكمون في باب الشهادة بلزوم التعدد مع لا يقال: 

                                                
  .٢عقد النكاح ح أبوابمن  ٢٣الباب  ٢٢٦ص ١٤ئل: ج) الوسا١(
  .١قامة حذان والإالأ أبوابمن  ٣الباب  ٦١٨ص ٤) الوسائل: ج٢(
  .٨١ ، العنوان٢٥س ٣٧٩) العناوين: ص٣(



 

 ١٧٩

يأتي فيه هذا الاستبعاد المذكور، فكيف يرتب الشارع الحكم على قول الثقة ولا يرتب 
  ن الحكم أشد من الموضوع الشخصي كما ذكرتم؟أ عالموضوع عليه، م
ن الدعوى مظنة التهمة بل الترافع تقابل دعويين لابد وأن يؤكد إحيث لأنا نقول: 

لى التأكد، بخلاف باب الخبر، لعدم مظنة ومة إشهاد، والمتعدد أقرب جانبه بالإالمدعي 
لى توفر الدواعي في باب الشهادات لغمط الحقوق، وأكل أموال الناس إضافة وتقابل فيه، بالإ

  فيها مطلوب بخلاف باب الخبر، فتأمل. ناقبالباطل، فالات
وكيف كان فصرف النظر عن بناء العقلاء المستمر بما لا يصلح للردع في غاية 

ال، ولذا توقف جمع من الفقهاء، بل حكموا بترجيح قبول الواحد في بعض الموارد، شكالإ
  كما يظهر ذلك للمتتبع.

  دل لهم بأمور:فقد است وأما من قال بلزوم التعدد مطلقاً
  الأصل خرج من المتيقن.الأول: 
  دلة حجية خبر الواحد.أطلاق إصل منقطع بما ذكر من بناء العقلاء ون الأإوفيه: 

  جماع المدعي في كلام بعض، قال في العناوين بعد الإاني: الث



 

 ١٨٠

  .)١(التعدد في الشهادة]اعتبار جماع قام على ن الإألا إالعبارة المتقدمة ما لفظه: [
لى ما ادعى من الاستقراء إن المحتمل استناده أجماع المنقول غير مقبول، ون الإأع موفيه: 

نما هو في الشهادة في باب إجماع ن الإأجة، والحاكم باعتبار شهادة الشاهدين فليس بح
علام نما الكلام في غير باب الترافع ونحوه، مخالفة جمع من الأإالشهادات، ولا كلام لنا فيه و

  جماع.في الموارد الخاصة مما يكشف عن عدم تسليمهم الإ
ا دل عليه الدليل بالخصوص كعزل مما حجية العدل الواحد ففيأ[وقال في العناوين: 

كما لو دل الدليل فيه على اعتبار التعدد، وأما في  ،الوكيل بخبر الواحد ونحو ذلك لا بحث
(رحمه االله) غالباً  صحاب كما اتفق ذلك من الشهيد الثانيموارد الشك فربما تردد فيه الأ

  ، انتهى.)٢(حيث يقول: وفي قبول خبر الواحد وجه]
في باب ما تثبت به النجاسة ما لفظه: (رحمه االله) في مصباحه  وقال الفقيه الهمداني

[وهل تثبت النجاسة بإخبار عدل واحد أم لا؟ قولان، حكي عن المشهور العدم، وحكي 
  ، انتهى، وكذا عبارة غيره.)٣(قوى]عن بعض القول بالثبوت، وهذا هو الأ

                                                
  .٨١ ، العنوان٢٦س ٣٧٩) العناوين: ص١(
  .٨١ ، العنوان٧س ٣٨٠ص :) العناوين٢(
  .٢٠س ٩٥ة صخير من كتاب الطهار) مصباح الفقيه: الجزء الأ٣(



 

 ١٨١

  و خصوصاً:أ خبار الخاصة الدالة على المطلب عموماًالأالثالث: 
كل «(عليه السلام) قال:  ليني، والشيخ، بسنديهما عن الصادقفمن الأول: ما عن الك

عينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب بنه حرام أشيء هو لك حلال حتى تعلم 
و خدع فبيع أو أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أيكون قد اشتريته وهو سرقة، 

هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو  شياء كلها علىختك أو رضيعتك، والأأامرأة تحتك وهي 
  .)١(»تقوم به البينة

كل شيء لك «(عليه السلام) في الجبن قال:  ومن الثاني: ما عنهما أيضاً عن الصادق
  .)٢(»ن فيه ميتةأعندك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان 

إذ ما الأخبار العامة ـ ومنها ما ذكر ـ فلا دلالة فيها على لزوم قيام شاهدين، أوفيه: 
ليس في الرواية إلا لفظة البينة، وهي عبارة عن الحجة وليس فيها لزوم كوا اثنين: ودعوى 

  نه كان المراد أصالة عدم النقل يتم المطلوب، وأثنين من لفظ البينة فبضميمة تبادر الا

                                                
  .٢كتاب المعيشة باب النوادر ح ٣١٣ص ٥) الكافي: ج١(
  . ٢كتاب الأطعمة باب الجبن ح ٣٣٩ص ٦) الكافي: ج٢(



 

 ١٨٢

ن البينة في اللغة ـ إمن البينة في زمان صدور الرواية أيضاً ذلك، غير مسموعة، ف
ن أصالة عدم النقل، مع ألحجة مطلقاً، فكيف يمكن دعوى ا صفحنا ـ عبارة عنحسب ما ت

نما هو في عرف الفقهاء لا عرف العرب كما لا يخفى على من إالتبادر مطلقاً ممنوع، بل 
  ا بمعنى الحجة كما لا يخفى.إراجعهم، ويدل على ذلك لفظة البينة الواقعة في القرآن ف

  بين الاستبانة وقيام البينة؟فما معنى التقابل ن قلت: إ
شياء كلها ن الأأالاستبانة الظهور، بمعنى الاطمئنان، والبينة قيام الحجة، بمعنى قلت: 

  حلال إلا أن تعلم وتطمئن بحرمتها أو تقوم حجة شرعية على الحرمة.
خبار الخاصة ـ ومنها ما ذكر ـ فلا تشهد على المطلوب، بل هي كبعض وأما الأ

شكالا من إن في خبر الجبن ألى إعلى كفاية الواحد في بعض الموارد، مضافاً  خبار الدالةالأ
ة من الميتة طاهر حلال كما سيأتي في بحث المستثنيات من حنفن الأأخرى، وهي أجهة 

الميتة، فلعل الحكم بذلك للتشديد في هذا الأمر، خلافاً للعامة القائلين بحرمة مثل الأنفحة، 
(عليه السلام) أراد أن يضيق الدائرة، لا لأن قيام الشاهدين موجب  ماملكوا من الميتة، فالإ

نه لم يقم عليه إنه لو قام شاهد واحد قال الشيعي: أشكال حتى لتحريمه، بل لضيق مجال الإ
  شاهدان، فتأمل.



 

 ١٨٣

  ليه النفس.إوكيف كان فلم نجد في المسألة ما تطمئن 
الوسائل وغيره، في باب القضاء خبار المذكورة في كتاب نعم: في كثير من الأ

و شاهد وامرأتين، في كثير من أو شاهد ويمين، أوالشهادات، التصريح بلزوم الشاهدين، 
الأحكام، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم الكلي، لأا استقراء ناقص لا يفيد علماً 

  ولا عملاً.
  طلاق.لى السيرة والإإمستنداً فيما نحن فيه وبذلك كله تبين لك كفاية الشاهد الواحد 

  
  تتمة

لا بأس بالاشارة الى ما ذكر في الرياض، في بيان لزوم تعدد الشاهد مطلقاً، قال ما 
ن الأصل في الشهادة رجلان بحكم الاستقراء والأصل في الجملة وظاهر الآيات ألفظه: [اعلم 

هما في الذكر في معرض ن الاقتصار عليإف، ذَوي عدلٍوالمأمور فيها باستشهاد رجلين 
قبل الواحد مطلقاً إلا ما قيل في هلال ترشاد يدل على الاقتصار في الحكم، وحينئذ فلا الإ

  ، انتهى.)١(رمضان]
  نت خبير بأن الاستقراء غير صحيح، كيف وشهادة أربعة أو

                                                
  .١٦س ٤٤١ص ٢) الرياض: ج١(



 

 ١٨٤

لى إمرأة واحدة، وامرأتان فقط ارجال ورجل ويمين، ورجل وامرأتين، ورجل واحد و
لا الظن، والظن إن الاستقراء لو كان كلياً لما أفاد أمقبولة في كثير من الموارد، مع  غير ذلك

ما الأصل فهو مع عدم ألا يغني من الحق شيئاً، والقول بالقطع بالمناط عهدته على مدعيه، و
لا إيات فليس طلاق المتقدمان. وأما ظاهر الآفي كل مورد يرد عليه بناء العقلاء والإجريانه 
جزئيات الاستقراء. فذكره في مقابله غير سديد، وليس في الآيات ما هو في صدد بيان بعض 

  واالله العالم. ،الحكم الكلي
م يكفي كونه موثقاً؟ الظاهر كفاية الوثوق، لبناء أنه هل تعتبر عدالة الشاهد إثم: 

  العقلاء على الاكتفاء بخبره، ولم يردع عنه الشارع.
االله) في مصباحه في باب ثبوت النجاسة بخبر العدل ما لفظه:  (رحمه قال الفقيه الهمداني

محترزاً عن  [بل الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة، وكفاية كون المخبر ثقة مأموناً
خبار الثقات في الحسيات التي لا يتطرق أالكذب، لاستقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على 

لديهم مما يتعلق بمعاشهم ومعادهم، وليست حجية خبر  فيها احتمال الخطأ احتمالاً يعتد به
خذ ألفاظ، ومن هنا استقرت سيرة المتشرعة على الثقة لدى العقلاء إلا كحجية ظواهر الأ

  معالم دينهم من الثقات، ولم يثبت من الشارع ردعهم عن ذلك بل 



 

 ١٨٥

في الأصول عند البحث عن حجية خبر كما تقرر ذلك ثبت تقريرهم على ذلك 
  ، انتهى.)٢(ين]تالمتقدم )١( يل والوصية(رحمه االله) بروايتي الوك واحد. ثم استشهدال

فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه أ(عليه السلام) لقول الراوي:  ومنها تقريرهقول: أ
 . ومنها ما في الوسائل في كتاب الشهادات عن أبي عبد االله)٣(؟ليه من معالم دينيإما احتاج 

اهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل ظفإذا كان «في حديث  (عليه السلام)
(عليه السلام) عن العلاء بن سيابة قال:  . ومنها فيه أيضاً عن أبي عبد االله)٤(»عن باطنه

لا بأس إذا كان لا «(عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال:  سألت أبا عبد االله
في رواية علقمة الطويلة حين (عليه السلام) أيضاً عن الصادق  . ومنها فيه)٥(»يعرف بفسق

فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم «(عليه السلام):  سأله عن ميزان قبول الشهادة؟ قال
   ن كان في نفسهإوشهادته مقبولة و هل العدالة والسترأيشهد عليه بذلك شاهدان فهو من 

                                                
  من هذا الكتاب. ١٦٣) تقدم ذكرهما في ص١(
  .٩٥الجزء الأخير من كتاب الطهارة ص ١ج :) مصباح الفقيه٢(
  .٣٣صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠٧ص ١٨) الوسائل: ج٣(
  .٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٠ص ١٨) الوسائل: ج٤(
  .٦الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩١ص ١٨) الوسائل: ج٥(



 

 ١٨٦

  الكثيرة الواردة ذه المضامين. لى غير ذلك من الأخبارإ، )١(»مذنباً
ن المراد منها الوثوق، كما ألأقوى في النظر اخبار التي ظاهرها اشتراط العدالة، فوأما الأ

  يشهد لذلك خبر علقمة وغيرها.
حاديث الكثيرة عدم وجوب من الأسائل ما لفظه: [والذي يفهم وقال صاحب ال

ظبة على الصلوات وعدم ظهور الفسق]، ن الأصل العدالة، لكن بعد ظهور المواإالتفحص و
  انتهى.

  واالله العالم. ،خرآولتفصيل الكلام في هذا المقام محل 
هل الخبرة في مثل المقام ـ أي مقام أوهو لزوم كون البينة من ما الطرف الثالث: أو

ن طريق ثبوت الاجتهاد كسائر الموضوعات، وهي إالشهادة على الاجتهاد ونحوه ـ فنقول: 
  ين:على قسم

عمال النظر كالشهادة بالنجاسة والطهارة والملك والوقف إلى إما لا يحتاج الأول: 
  ونحوها، ويكفي في هذا القسم مطلق البينة لعموم أدلة البينة.

نه لا يمكن إعلمية، فعمال النظر كالشهادة بالاجتهاد والعدالة والأإلى إما يحتاج الثاني: 
لا بآثارها، ولا إمور باطنية لا تعرف أهل الخبرة، لأا ألا لمن كان من إمور معرفة هذه الأ
  يعرف الآثار، 

                                                
  .١٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٢ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ١٨٧

لا من له حظ في العلم وافر ومعاشرة، أو له دراية بالواجبات وغيرها مع المعاشرة إ
هل العلم، أو الشهادة بالعدالة لمن أن ليس من فكيف يمكن الشهادة بالاجتهاد لم لاإأيضاً، و

  لا يعرف ما معناها.
دليل حجية البينة مطلق، فلا وجه لتقييدها بأهل الخبرة، بل لو شهد عامي ثقة ت: ن قلإ

  كان حجة.باجتهاد شخص 
لا فيما كان الشاهد أهل الخبرة في إما بناء العقلاء وليس إدليل حجية البينة قلت: 

يمتها جناس، قوله في قهل خبرة الأألى النظر، فهل يقبل العقلاء ممن ليس من إالأمور المحتاجة 
طلاق من هذا الحيث، إدلة حجية قول الثقة فليس لها أما أو التترل، وأا في معرض الترقي أو
ن بناء العقلاء إد في البين، وحيث مضائيات، ولا تعبإلا إذ الحجج كما يقولون: ليست إ

ذ بناؤهم إلا ذلك، إهل الخبرة فقط في مثل هذه الموضوعات فالممضي ليس أعلى حجية قول 
صابة صابة الموجبة للظن النوعي، ومن المعلوم عدم غلبة الإنما هو في مورد غلبة الإإالحجية في 

في غير أهل الخبرة. ونظير ما نحن فيه عدم قبولهم خبر من غلب عليه السهو والنسيان، مع 
  طلاق ادلة حجية خبر الثقة.إ

ناؤهم على الأخذ مضى الطريقة العقلائية، والعقلاء ليس بأنما إن الشارع أوالحاصل 
  بقول غير أهل الخبرة.

  البينة ليس منحصراً في بناء العقلاء،  ةوفيه تأمل، إذ دليل حجي



 

 ١٨٨

ن عموم حجية البينة مما لا ريب فيه إلى التعدد، فإلا لم يكن يحتاج إوخبر حجية الثقة، و
  في الجملة، فتأمل.

هل الخبرة، أولو لم يكن من طلاق حجية خبر الثقة، إنه لا مانع من القول بألى إمضافاً 
و و العدالة يمنع عن التكلم والشهادة بلا مدرك، فالشاهد يشهد حسب علمه أأن الوثوق إف

  م لا.أهل الخبرة أكان من  ما هو بمترلة العلم لديه، سواء
والقول بأنه يتكلم عن مدرك يعرفه هو مدركاً ويمكن عدم مدركيته لدينا لو عرفناه، 

  برة أيضاً كذلك.هل الخأمردود بأن 
ن لم يكن من إن الوثوق بعدم التخرص في القول يكفي في قبول الشهادة وأوالحاصل 

على قول من يكفي الاعتماد  لا اعتماداًإن الموثق العامي لا يتكلم أهل الخبرة، إذ من المعلوم أ
ين ذ بإمضاء غير تام، ن كون الحجج من باب الإألى إعليه في نظره، وهذا كاف. مضافاً 

  الحجج وبين بناء العقلاء عموم من وجه كما لا يخفى.
هل الخبرة حتى أبناء العقلاء أيضاً على قبول قول الموثق ولو لم يكن من  إنبل نقول: 

ذا إيقبلون قول من يثقون به في كافة الأمور ن العقلاء ألى خبرة، ألا ترى إفيما يحتاج معرفته 
  عتماد عليه، فتأمل.اعتماد على من يجوز الإو أنه يتكلم عن مشاهدة نفسية أعلموا 
حسن الظن سريع القبول، فينقسم  ، وهو عدم كون الثقةآخر ن بعضهم زاد قيداًإ :ثم

  هل أما إلى أربعة: لأن المخبر إخبار الأ



 

 ١٨٩

أم لا، فالقدر المتيقن هو ن يكون سريع القبول، أما إم لا، وعلى كلا التقديرين أخبرة، 
  خرى فلا.غير سريع القبول، أما الصور الأ هل خبرةأما لو كان 

ن صار إوباب خبر الواحد ن سرعة القبول وغلبة السهو والنسيان في هذا الباب إقول: أ
  لا فلا.إدلة حجية خبر الثقة فهو وأطلاق إبحد ينصرف عنه 

ن أهل الخبرة، واحتمال أشكال في لزوم التعدد والعدالة وكونه من وذا كله تبين الإ
في  ن كان بعدإالنظر و ئفي ثبوت الاجتهاد شخص واحد ثقة. هذا ما يقتضيه باديكفي 

  ذلك تأمل، ولعل المتتبع يجد ما يفيده اشتراط جميع الشروط الثلاثة، واالله العالم.
هل الخبرة في هذا الباب، أنه ربما ينقل عن بعض، القول بعدم كفاية العدلين من إثم: 

نما تصح في الأمور المحسوسة، إن الشهادة أتحقق قائله ـ ن لم نإووجهه ـ على ما قيل و
وبعض  )١(»على مثلها، فاشهد«(صلى االله عليه وآله وسلم) لمن أراه الشمس:  لقول النبي

ن الشهادة بمعنى الحضور، فاللازم كون المشهود عليه محسوساً. وحيث أخبار الأخر، مع الأ
  ن الاجتهاد ونحوه من قبيل الملكة وهي غيرإ

  
  

                                                
  . ٣الشهادات ح أبوابمن  ٢٠الباب  ٢٥٠ص ١٨ج) الوسائل: ١(



 

 ١٩٠

  هل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد.أذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من إ
  

  فلا تصح فيه الشهادة، فلا تشمله الأدلة المختصة بالمحسوسات.محسوسة 
عم منه ومما تكون آثاره أبالمحسوس بالمعنى المذكور، بل عدم اختصاص الأدلة وفيه: 

  مقابل البديهة كما لا يخفى. محسوسة كجميع الملكات، وهذا بديهي، فالشبهة في
  لى باب الشهادة ونحوها.إهذا بعض الكلام في المقام، وتفصيله موكول 

ذا لم تكن إ(رحمه االله) اشترط قبول شهادة العدلين في المقام بقوله: { ن المصنفإثم 
الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد} فيسقطان كما هو مقتضى هل أخرين من آبشهادة  معارضة

رق على القول بالطريقية لا السببية، والأخذ بالمرجح ثم التخيير مختص بباب الخبر تعارض الط
  خبار العلاجية.صالة السقوط بالأأالخارج عن 
ن تعارض الطرق لا يقتضي أعمال المرجحات العقلائية في المقام، لما تقدم من إوالحق 

ف عدم طريق متيقن ولو لم يكن فالتخيير في ظر ،عمال المرجح العقلائيإسقوطها، بل 
خذ بالمرجح ثم تخير، وهكذا ألى الطبيب فتعارض الثقات إنه لو كان مضطراً ألا ترى أآخر، 

خذ ألى سلوك طريق فتعارض المخبرون، هذا يعين طريقاً والآخر يعين غيره، إ لو كان مضطراً
  بالمرجح ثم تخير، وهكذا أمثال ذلك، ففي 



 

 ١٩١

  خذ به.أعدداً كثر أحدى البينتين إالمقام لو كان 
نه طريق عقلائي. ويؤيد ذلك أوالقول بعدم الاعتبار بكثرة العدد مخدوش، بما تقدم من 

(عليه السلام) أتاه قوم  ن علياًإ«خبار الواردة في بعض فروع الدعوى، كالصحيح: بعض الأ
ـ  نتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبواأم أيختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء 

، )١(»(عليه السلام) ا لأكثرهم بينة واستحلفهم وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك ـ فقضى
خر، والعمدة في المسألة هو بناء العقلاء من غير ردع، خبار الأالخبر. ومثل هذا الخبر بعض الأ

في تعارض البينتين (رحمه االله) في الجزء الثاني من العروة الوثقى في باب  فتى المصنفأوقد 
ن الأدلة الدالة على حجية البينة شاملة لصورة أ[ثم الظاهر المسألة الثانية، قال ما لفظه: 

دلة حجية أن أما تتساقطان بالمعارضة، كما أالتعارض، فالبينتان حجتان متعارضتان، لا 
يضا عدم أخبر الواحد كذلك شاملة لصورة التعارض، بل الظاهر من الأخبار المذكورة 

ذا كان الأمر إو الأكثرية ولا للقرعة، وأعدلية لا لم يكن وجه للترجيح بالأإكيف والتساقط. 
لى سائر إلى المرجحات المنصوصة... بل والرجوع إكذلك فمقتضى القاعدة الرجوع 

  قوى في المرجحات كما هو الأ
  

                                                
مع اختلاف  ١ح ٤١٨ص ٧والكافي: ج ،١كيفية الحكم ح أبوابمن  ١٢الباب  ١٨١ص ١٨) الوسائل: ج١(

  بسيط.



 

 ١٩٢

  وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.
  

  لى آخره.إ، )١(خبار المتعارضة]الأ
م لا؟ فيه أوبعده فهل هنا مجال للقرعة  ،كثر، أو بالعكسعدل بينة على الأوهل يقدم الأ

شكال، تأمل، والقول بلزوم العمل ا في كل مقام يلزم تأسيس فقه جديد غير خال عن الإ
  ن شاء االله تعالى مفصلاً.إكما يأتي الكلام فيه 

  لام لا يسعه المقام.عمى ونحو ذلك كثم في كفاية شهادة النساء وولد الزنا والطفل والأ
للطريق الأول  {وكذا يعرف} اجتهاد اتهد {بالشياع المفيد للعلم} وهذا ليس قسيماً

  نما خصه بالذكر لحصول العلم منه غالباً.إسبابه ، وأعني العلم ـ بل هو من أـ 
  لشائع مطلقاً.اخذ بالخبر ن قلت: بناء العقلاء على الأإ

على شرعي نان ـ ولم يقم دليل ئعني الاطمأعادي ـ إذا حصل العلم القلت: ممنوع بل 
دلة أذا كان فيهم ثقة تشمله إلا إ ،حجيته مطلقاً، فهو داخل تحت عموم حرمة العمل بالظن

  حجية خبر الواحد، فيكون داخلاً في الطريق الثاني.
لا في موارد خاصة، كالنسب، والملك، إن الشياع بما هو شياع ليس بحجة أوالحاصل 

  ، والزوجية، والولاء،والوقف
  

                                                
  .١٥١ص ٢) العروة الوثقى: ج١(



 

 ١٩٣

  غير المعارضةالو البينة أوكذا الأعلمية تعرف بالعلم 
  

ن في كون الشياع في تلك أوالعتق، والرق، والعدالة، على اختلاف في بعضها، مع 
أورث العلم القطعي، وقال وفيه خلاف: فبعضهم قال بحجيته في ما  ،الموارد حجة مطلقاً

ن كان لا يبعد القول إبكفاية مطلق الظن. و :ال ثالثخرون بكفاية الظن المتآخم، وقآ
(عليه  )١(ن لم يورث علما ولا ظناً، "لقصة اسماعيل بن الصادق"إبحجية الشياع مطلقاً و

حتى «(عليه السلام):  ستبانة العرفية، فيشمله قولهن ذلك داخل في الاإالسلام)، و
  ن شاء االله تعالى.إالزكاة والقضاء  لى آخره، وسيأتي لهذا مزيد توضيح في بابإ )٢(»يستبين

ن إلى الاجتهاد، والفرق بينه وبين الشياع واضح، فإيضاً طريق أن التواتر بشرائطه إثم 
عم منه، فكل أالتواتر عبارة عن إخبار جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، والشياع 

  فتدبر. ،متواتر شائع، ولا عكس
دخال إن أغير المعارضة} لا يخفى الو البينة أاني {{وكذا الأعلمية تعرف بالعلم} الوجد

لى كتب إفي مثل هذه المواضع غير صحيح، وتفصيله موكول  )الغير(اللام على كلمة 
  الأدب، وقد 

  

                                                
  .١ح احكام الوديعة أبواب من ٦الباب ٢٣٠ص ١٣ج ) الوسائل:١(
  .٤ح ما يكتسب به أبواب من ٤الباب ٦٠ص ١٢ج ) الوسائل:٢(



 

 ١٩٤

  
  و الشياع المفيد للعلم.أ
  

  بي البقاء فراجع.أتعرض لذلك مفصلاً كليات 
هاد طابق النعل بالنعل، فلا و الشياع المفيد للعلم} والكلام فيه كالكلام في الاجتأ{

  عادته.إنطيل الكلام ب
لى حجية خبر الثقة، المخبر عن الاجتهاد بوجه آخر غير إن بعض المعاصرين، ذهب إثم: 

خبار الثقة حجة في الحكم أن أدلة الحجية للموضوعات، وغير بناء العقلاء. وتوضيحه أشمول 
و التزامياً، فالمطابقي أمطابقياً  لولاًعم من أن يكون الحكم الكلي مدأ الفرعي الكلي، وهو

و وجوب كذا، والالتزامي كأن يخبر عن موضوع خارجي يستلزم أكأن يقول بحرمة كذا 
خبار عن الحكم الكلي إخبار عن الاجتهاد ن الإإالحكم الفرعي الكلي، كما في ما نحن فيه، ف

اللازم. مثلاً: لو قامت البنية خبار عن إخبار عن الملزوم ذ الإإليه نظر اتهد، إالذي يؤدي 
  على السرقة كان إخباراً عن حرمة التصرف فيها.

ل في الموضوعات بين ما كانت مستلزمة للحكم الكلي فقول الثقة وعلى هذا فيفص
دلة الحجية لها بلا مخصص، وبين ما كانت غير مستلزمة للحكم الكلي أحجة فيها، لشمول 

  ذا كان معه غيره، أي تمت شرائط البينة.إة إلا كالجزئيات فلا يقبل فيه قول الثق
  نه أخبار عن الاجتهاد ليس حجة، من جهة ن الإأفتحصل 



 

 ١٩٥

  خبار عن الموضوع، بل هو حجة من جهة ملازمته مع الحكم الكلي.إ
نما يتبع المدلول المطابقي، فلو كان إذ المدلول الالتزامي إولا يخفى ما في هذا الكلام، 

علماً أو علمياً، ترتب عليه المدلول الالتزامي، لما ثبت من حجية الطرق  هناك مدلول مطابقي
 ،لا علماً ولا علمياً ،ما لو لم يثبت المدلول المطابقيألى اللازم والملزوم والملازم، وإبالنسبة 

و علمياً، ترتب أما علماً إثبت الاجتهاد فكيف يمكن ثبوت المدلول الالتزامي، ففي المقام إنْ 
ما في مفروض الكلام فالاجتهاد غير ثابت لا علماً لعدم العلم به، ولا علمياً ألحكم، عليه ا

لى الموضوع، فكيف يمكن مع عدم ثبوت الاجتهاد إلفرض عدم حجية قول الثقة بالنسبة 
  ثبات لازمه عليه؟إ

  مرين:ألى إخبار بالاجتهاد منحل ن الإإن يقال: أ إلاّ
  يس حجة.خبار بأن هذا مجتهد ولالإالأول: 

لهي، فيترك إخباره الأول ويأخذ بالثاني. وهذا إحكم  هخبار بأن ما يقولالإوالثاني: 
دلة حجية قول الثقة للموضوعات ومنها أتمحل واضح، فالأقوى ما تقدم من شمول 

لى الموضوعات حتى يرفع اليد عنها. نعم ربما إنه لا وارد عليها بالنسبة أالاجتهاد، وقد تقدم 
  لو قلنا بالحجية من باب بناء العقلاء فاللازم حصول الاطمئنان، فتأمل. يقال: بأنه

  
  



 

 ١٩٦

ن حصل إحدهما ولا البينة، فأ): إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية ٢١(مسألة ـ 
ما أذا علم إكما يقدم، علمية حدهما احتمال الأأحدهما تعين تقليده، بل لو كان في أالظن بأعلمية 

  علميته.أحوط تقديم من يحتمل علمية الآخر، فالأأعلم، ولا يحتمل أتساويان أو هذا المعين إما م
  

حدهما ولا} قامت أعلم بأعلمية لذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل اإ{): ٢١(مسألة ـ 
حدهما} المعين {تعين أن حصل الظن بأعلمية إو خبر الثقة على ما تقدم عليها {فأ{البينة} 

ن مع الدوران في باب الحجج يجب أين والتخيير، وقد تقدم بان الأمر بين التعتقليده} لدور
حدهما احتمال الأعلمية يقدم} أتقليد المعين، لأن الأصل عدم حجية غيره {بل لو كان في 

علم ولا يحتمل أو هذا المعين أما متساويان} في الفضيلة {إما أذا علم إعلى الآخر {كما 
علميته} لما تقدم من أط} في صورة الاحتمال {تقديم من يحتمل علمية الآخر، فالأحوأ

  دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
ولى الحاكم فيه بوجوب تقليد المظنون بخلاف الثاني، وأما وجه الفرق، بين الصورة الأ

ن الظن بالأعلمية رجحان عقلائي، فلو أن الظن كالاحتمال في عدم الاعتبار شرعاً: أمع 
نه إتمال فحليد الأعلم من باب بناء العقلاء تعين لديهم المظنون الأعلمية، بخلاف الاكان تق

  لا يقطع باعتمادهم على الاحتمال.
  لى بسط في الكلام فنقول: إهذا، ولكن تحقيق المقام يحتاج 



 

 ١٩٧

و لا، أجمالا إعلم في البين ن يقطع بوجود الأأما إربع: لأنه أالصور المحتملة في المقام 
ن يقطع بوجود الأعلم أم لا، فالأولى أحدهما المعين أعلمية أن يظن بأما إكل تقدير ف وعلى

نه زيد أو أن يقطع بوجود الأعلم في البين ثم يشك في أنه زيد مثلاً، والثانية أفي البين، ويظن 
زيد مثلا على تقدير وجوده، أنه عمرو، والثالثة أن يحتمل وجود الأعلم في البين ويظن 

  و عمرو.أنه زيد أن يحتمل وجود الأعلم في البين ويشك في أعة والراب
، يشمل الصورة الأولى والثالثة، »حدهماألا يمكن تحصيل العلم بأعلمية «وقول المصنف: 

لا تلائم مع قوله: ذ الصورة الثانية إلم نعرف المراد منه، » حدهماأبل لو كان في «وقوله: 
ولا «لى آخره، والصورة الرابعة لا تلائم مع قوله: إ» ما متساويانإما أذا علم إكما «

لى آخر الصورة الأولى، ومن إ» لا يمكن«ن يريد من قوله: ألا إاللهم » علمية الآخرأيحتمل 
  لى آخر الصورة الثالثة، فتأمل.إ» بلا«قوله: 

وكيف كان فحكم الصور المذكورة على ما تقتضيه الأدلة ـ بعد الغض عن عدم 
ولى يجب الأخذ بأحوط القولين، لأنه من باب ن الصورة الأألأعلم ـ وجوب تقليد ا

تعارض الحجة مع غير الحجة، ولا دليل على اعتبار الظن، وبناء العقلاء على الأخذ بالمظنون 
نه لو تردد الأمر بين الطبيب وغيره ألزم العقل بأحوط أفي هذه المقامات غير معلوم، ألا ترى 

جماع على عدم وجوب الاحتياط إن لم يقم إنون كونه طبيباً. هذا القولين لا الأخذ بالمظ
  كما ادعاه بعض المعاصرين، 



 

 ١٩٨

  ن كان فيه الظن فتدبر.إو
ثم: لو بنينا على عدم لزوم التعيين وعدم لزوم الاستناد كان ما ذكر من الأخذ بأحوط 

يضاً أ، والصورة الثانية لا ففي صورة الموافقة جاز التقليد المطلقإالقولين في صورة المخالفة، و
ولى، والصورة جماع بالتفصيل المذكورة في الصورة الأيجب الأخذ بأحوط القولين لولا الإ

علم ـ على أعلم، والظن بأن زيداً يعلم بوجود الأ نه لاخذ بأحدهما لأنما يجب الأإالثالثة 
ل اتهد علم ـ لا يفيد شيئاً، لعدم حجية هذا الظن، فأدلة حجية قوفرض وجود الأ
  يشملهما جميعاً.

فيجب الأخذ بأحوط  ،ن يقال: بأن في صورة التخالف، يسقط دليل الحجيةألا إ
خذ جماع على عدم الأنك قد عرفت ادعاء بعض الإألا إو الالتزام مقدمة للعمل، أالقولين 

ن ضعف، لعدم الظأصلا. والصورة الرابعة كالثالثة بل أزام لا دليل عليه حوط، والالتبالأ
  علم.حدهما المعين حتى على تقدير وجود الأأبأعلمية 

خذ بأحدهما في علم مطلقاً جاز الأنك عرفت عدم الدليل على وجوب تقليد الأإوحيث 
  دلة من النظر الظاهر.لى ما في بعض هذه الأإضافة جميع الصور، بالإ

علم مع ربع المذكورة صورتان، وهما ما لو ظن بوجود الأوقد يزداد على الصور الأ
الشك في تشخيصه، أو الظن بأحدهما ـ على التقدير ـ ومما ذكرنا يظهر حكمهما، وكذا 

  حكم بعض الفروض الاُخر الممكنة في المقام، فتدبر.
  



 

 ١٩٩

  مور: البلوغأ): يشترط في اتهد ٢٢(مسألة ـ 
  

نه قد اختلف في اشتراط أمور: البلوغ} لا يخفى أ{يشترط في اتهد ): ٢٢(مسألة ـ 
ن القائل بعدم الاشتراط شاذ. وكيف كان فما استدل به لكل أالبلوغ في المرجع، والظاهر 

  ن يستدل به أمور:أو يمكن أمن القولين، 
ن الشك في الحجية مقتض لعدم الحجية بعد عدم إصل، فدلتهم الأأما المشترطون فمن أ

عدم المانع من شمول  كما استدل به في الفصول وغيره. وفيه ما يأتي مندلة له، شمول الأ
  طلاقات.الإ

مية ولى. وفيه عدم مسلّأفلا يقبل فتواه بطريق ن غير البالغ لا تقبل روايته إومنها: 
  المقيس عليه، وعلى تقدير التسليم فالقياس لا وجه له.

ن الفاسق مع ما فيه من الحاجز عن إفحوى ما دل على اعتبار العدالة، حيث ومنها: 
نه أ، مع ولى بالمنعأ الجملة لا يجوز تقليده، فالصبي العالم بعدم معاقبته معصية االله عز وجل في

  خلاله ببعض ما يعتبر في الاستنباط.إلا يؤمن من 
  ا فرعه. ن المستفاد من اشتراط العدالة اشتراط بلوغه لأإومنها: 

جز وشرعاً وعرفاً على من لا حا ذ الصبي ذو الحاجز مقدم عقلاًإوفيهما ما لا يخفى، 
ن العقل يجوز استيمان الصبي الثقة بخلاف البالغ غير أحدهما بالآخر، ألا ترى إله، فلا يقاس 

  والعرف يستأمنه فيجعله على حانوته،  ،الثقة، والشرع قبل شهادته في بعض المواطن



 

 ٢٠٠

  كالخائن ونحوه.  ،دون غير الثقة
م لا؟ فعلى أفيها الوثوق  ما اشتراط العدالة في المرجع فسيأتي الكلام فيها، وهل يكفيأو

صل، ولهذا تنظر فيه الفقيه الهمداني في مسألة أالقول بكفاية الوثوق، لا يبقى لهذا الفرع 
  مام الجماعة.إاشتراط البلوغ في 

نه لا إف )١(»في حبنا كل مسن«(عليه السلام):  بعض الروايات المشعرة، كقولهومنها: 
  ن يكون مسناً.أذ لا يعتبر في المرجع إ نه غير شرط قطعاً،أ :يشمل الصبي. وفيه

نه كيف تصح مرجعيته في جميع الأمور، مع كونه محجوراً عن التصرف، إومنها: 
به في الصلاة ونحو ذلك. ئتمام عليه، ولا يجوز الاومولَّىٰ  ،ومرفوعاً عنه القلم، وعمده خطأ

كالوصية، والعتق،  شعار بعض الروايات بجواز مثلهاإنه مع الخلاف في بعضها وأ :وفيه
  .ولا عملاً نه على تقدير التسليم قياس لا يفيد علماًأوالشهادة،  ،ذانوالائتمام، وكفاية الأ

نه أ :مر بين التعيين والتخيير، حيث كان هناك مجتهد بالغ أيضاً. وفيهدوران الأومنها: 
  دلة فلا مجال له.شمول الأبلو قلنا 

  ى عدم الاشتراط فأمور:ما ما يدل علأدلة المشترطين، وأهذه 

                                                
  . ٤٥فات القاضي حص أبوابمن  ١١الباب  ١١٠ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٢٠١

ذ إطلاق، ورد عليها بعدم الإأطلاقات الأدلة الشرعية كآية الذكر ونحوها. وإمنها: 
مضاء إو أصل بيان التشريع أدلة في مقام حوالي، وهذه الأطلاق الأالمفيد لما نحن فيه هو الإ

ونحو ذلك كذلك يمان والكفر العدالة والفسق والإا لا تشمل حالتي أطريقة العقلاء، فكما 
 :(عليه السلام) ليها، ومثل قولهإا غير ناظرة ألا يشمل حالتي البلوغ وعدمه، بمعنى 

نه لو ادم أ :حوالي. وفيهأفرادي لا أطلاق إنما لها إ )١(»لى رواة حديثناإفارجعوا فيها «
و ﴿لى: طلاق لقوله تعاإصلا. مثلا نقول: لا أطلاق إطلاق ذه التشكيكات لم يبق لنا الإ

عيالْب لَّ اللَّهة البيع في الجملة مقابل تحريم الربا، وهو غير )٢(﴾أَحلى إ ناظر لأنه بيان حلي
قسام البيع كالسلف والنسيئة، أصيل والوكيل والحر والعبد ونحوها، ولا إلى قسام البائع كالأأ

موال ونحوها، وكذا والأقسام المبيع كالدار والبستان ألى إوالنقد وقبل القبض ونحوها، ولا 
صالة أطلاق كانت نه لو شك في الإأطلاق الآية على إمور فلا يصح التمسك بغير هذه الأ

لى الطبيب" ثم إطلاق محكمة، كيف ولا يقبل العذر عند العقلاء، فيما لو قال له: "ارجع الإ
نه أربته، مع طباء لقلة تجلم يرجع معتذراً بأنه احتمل عدم شمول كلام المولى للشاب من الأ

  كان الطبيب 

                                                
  .٩صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠١ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٢٧٥) سورة البقرة: الآية ٢(



 

 ٢٠٢

  منحصراً فيه.
ورد عليه بأنه دليل لبي، أهل الخبرة. وأخذ بقول طلاق بناء العقلاء على الأإومنها: 

جماع قد ذ الإإجماع، ضيق من الإأنه أخذ بالقدر المتيقن ـ وهو البالغ ـ حتى فاللازم الأ
ن سيرة العقلاء على أع طلاقه بخلاف الدليل اللبي، مإيكون له معقد يصح التمسك ب

الخلاف، إذ ام لا يأخذون بقول الشاب فكيف بالصبي، كما يدل على ذلك نقاشهم في 
مثال ذلك مما لا يحصى، وبعد هذا فكيف يمكن ادعاء بناء أياس وإسامة وقضاوة أمارة إ

  .؟العقلاء
اط، فمن كان الاستنب ذ المناط لما كان هوإنه لا نسلم الشك حتى نأخذ بالمتيقن، أ :وفيه

خرى لا ربط لها أما القول بعدم الوثوق بالطفل فجهة أمستنبطاً كفى لكن مع الوثوق. و
(صلى االله عليه وآله) خبر مخبر صادق كالنبي أنه لو أبالمقام كما لا يخفى، ويدل على ذلك 

ند فضل، لم يكن عأو أفي الاستنباط والوثوق كغيره (عليهم السلام) بأن هذا الطفل  والأئمة
خذ بقوله بل يراه كغيره. نعم الكبير قد يأباه كما كان ذلك سبباً العقل مانع عن الأ

  جزائه، والكلام في غير البالغ ما تقدم.إمارة. وكيف كان فالبالغ لا شبهة في للمناقشة في الإ
 ن قولهألى إمضافاً  ،دلة الشرعية عن مثلهنه لا يبعد القول بانصراف الأأنصاف لكن الإ

  ن القلم يرفع عنإ«السلام):  (عليه
  



 

 ٢٠٣

  والعقل
  

طلاقاً، وهذا هو إنه لا حكم على الصبي أيدل على  )١(»ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و...
قوى صل في الصبي خرج منه ما خرج ولم يخرج منه الفتوى، فلا يمكن جعله حجة، فالأالأ

  ليه المشهور.إهو الاشتراط كما ذهب 
  لمسألة مبتلى ا. واالله العالم وهو الموفق. والذي يهون الخطب عدم كون ا

  {والعقل} والكلام فيه من وجهين:
اشتراط العقل ابتداءً، بمعنى اشتراطه حال الاستنباط، وهذا مما لا شبهة فيه ولا الأول: 

  هل الخبرة.ألى جميع إولية بالنسبة خلاف على ما يظهر منهم، بل هو من البديهيات الأ
نه لو قلد مجتهداً جامعاً للشرائط ثم جن، فهل يجب أدامة، بمعنى اشتراطه استالثاني: 

  م لا؟أويمكن الأخذ منها  في رسالة مثلاً ةن آراءه وفتاواه مدونأالرجوع عنه والحال 
طلاق الأدلة لا وجه إوعدم جواز البقاء، نوقش بأنه بعد قد يقال بوجوب الرجوع 

لو  هل الخبرة بعد الجنون. مثلاً:ألبقاء على آراء للرجوع مع معلومية بناء كافة العقلاء على ا
  عمل شخص على

  

                                                
  .١١مقدمة العبادات ح أبوابمن  ٤الباب  ٣٢ص ١) الوسائل: ج١(



 

 ٢٠٤

  يمانوالإ
  

عطاه حال أطباء ثم جن الطبيب فهل يلام على البقاء على دستوره الذي حد الأأدستور 
  صحته.

من كان من «(عليه السلام):  جماعاً مسلماً ولا ظهوراً لقولهإولا نرى في المسألة 
لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما برويه عنا «لا لقوله: لى آخره، وإ )١(»الفقهاء
  خره في لزوم العقل حال التقليد، ولذا لو روى الرواية ثم جن يعمل بروايته.آلى إ )٢(»ثقاتنا

لا إن حفت بجنونين، إفاقة ونه يعمل بنظره المستنبط حال الإإدواري، فوكذا انون الأ
  .جب لصحة استنباطه بين الجنونين مشكلن الاطمئنان بكمال عقله الموأ

و غلبة نسيان أو نحوهما كالكلام في الجنون أوالكلام في زوال الملكة بسبب مرض 
  لى التقليد الاستمراري.إبالنسبة 

ن كان القول بانصراف الأدلة قوياً، إشكال، وإومع ذلك فالمسألة محل توقف و
  لا حسب رأيه السابق، فتدبر.إوليس هذا حجة  ،ن المرجع حجةأخصوصاً بملاحظة 

  يمان} والمراد به كونه اثنى عشرياً، فيخرج بذلك طوائف {والإ

                                                
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب ٩٤ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٤٠ت القاضي حصفا أبوابمن  ١١الباب  ١٠٨ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٢٠٥

، )٢(، والناووسي)١(كالفطحي ،الكافر والمخالف وصاحب المذهب الباطل :ثلاث
  ، ونحو ذلك.)٣(والواقفي

  وقد استدل بالأدلة الاربعة على ذلك: فمن الكتاب آيات:
ن الاعتماد في جميع أومن المعلوم  )٤(﴾ركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَمواولا ت﴿قوله تعالى: منها: 

هواء ظالم ن صاحب هذه الأأمع  ،ظهر مصاديق الركونأمور الدين والدنيا على اتهد من أ
  قطعاً.
خبارهم، أض بالعمل بقدلالة الآية على المطلب في كمال الظهور، لكنه قد ينتقول: أ

  العامة في الخبر  نه يجوز الاعتماد علىإف

                                                
لى زعيمها إيضاً (العمارية) نسبة ألى فرقة تسمى (الفطحية) وهي فرقة من فرق الشيعة، وتسمىٰ إ) الفطحي: نسبة ١(

  لى ولده عبد االله.إ(عليه السلام)  مامة من بعد الإمام جعفر الصادقالإ نعمار، وهم يسوقو
هل البصرة أقة زعيمها رجل يسمىٰ عجلان بن ناووس من لى فرقة تسمى (الناووسية) وهي فرإ) الناووسي: نسبة ٢(

  مره وهو القائم المهدي.أ(عليه السلام) حي بعد ولن يموت حتى يظهر فيظهر  ن الإمام الصادقأومن عقائدها 
الواقفية الباقرية،  مومنه،  وهم من توقفوا على الإمام الكاظم لى مذهب يسمى (الواقفية) إ) الواقفي: نسبة ٣(

 (عليه السلام) ومن قال بتوقفها على الإمام الصادق من قال بتوقف الإمامة على الإمام الباقروهم قفية الجعفرية، والوا
  (عليه السلام) ولذلك سميت بالواقفية.

  .١١٣) سورة هود: الآية ٤(



 

 ٢٠٦

نه أ(عليه السلام)  عواز النص، فعن الصادقإعند (عليه السلام) عن علي  رووهالذي 
 لى ما رووه عن عليإلا تعلمون حكمها فيما ورد عنا فانظروا حادثة إذا نزلت بكم «قال: 

كير، ن الطائفة عملت بأخبار الفطحية، كعبد االله بن بأولذا  )١(»(عليه السلام) فاعملوا به
 ينخبار بني فضال، والطاطريأوالواقفية كسماعة بن مهران، والناووسية كأبان بن عثمان، و

خذ أخذ الرواية وأن يفرق بين ألا إن الآية غير قابلة للتخصيص ظاهراً. اللهم أوغيرهم، مع 
  الفتوى، فتدبر.

خذ أفتاء ـ أي الآية تشمل الإف )٢(﴾إِنْ جاءَكُم فاسق بِنبإٍ فَتبينوا﴿قوله تعالى: ومنها: 
  ن صاحب هذه الأهواء فاسق.أومن المعلوم الفتوى ـ كما تشمل الخبر، 

هل ألى إنه لو تمت دلالة الآيات كما هو الظاهر، فهي مخصصة لآيات الرجوع إثم 
ا مخصصة لبناء العقلاء ونحوه ما دل على جواز الرجوع أالخبرة، كآية السؤال ونحوها، كما 

ن المراد بالفاسق غير الثقة، والمنصرف من آية سؤال إن يقال: ألا إالخبرة مطلقاً،  هلأ إلى
  الثقة لبناء العقلاء فلا تخصيص. ،هل الذكرأ

  ومن السنة روايات:
  بو الحسن الأول ألي إما عن علي بن سويد قال: كتب منها: 

                                                
   .٤٧صفات القاضي ح أبوابمن  ٨الباب  ٦٤ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٦) سورة الحجرات: الآية ٢(



 

 ٢٠٧

معالم دينك  نذوأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخ«وهو في السجن: 
خذت دينك عن الخائنين الذين خانوا االله ورسوله وخانوا أن تعديتهم إنك إعن غير شيعتنا، ف

فعليهم لعنة االله ولعنة رسوله ولعنة  ،م ائتمنوا على كتاب االله فحرفوه وبدلوهإمانام، أ
  .)١(»ةلى يوم القيامإملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي 

بأن المانع من الأخذ عن غير الشيعة هو عدم الائتمان كما يدل عليه ذيل  :والمناقشة فيه
ذ الظاهر التلازم في غير الشيعة بين دينه وبين عدم ائتمانه، لا إ ،الحديث، بعيد عن الانصاف

  ن المراد هو مدارية عدم الائتمان في عدم القبول.أ
عامة الذين يعتمدون على القياس مدفوع، بأنه لو لى قضاة الإوادعاء انصراف الحديث 

نه ليس إص، فكيف وذ المورد لا يخصإذكر فيه القضاة ثم حملناه على المورد كان مردوداً، 
  كان فهو غير مضر بعد العمل.ن إما ضعف السند أمنهم فيه ذكر. و

(عليه  لثبا الحسن الثاأليه ـ يعني إحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت أعن ومنها: 
فهمت «ليهما: إيضاً بذلك، فكتب أخوه أسأله عمن آخذ معالم ديني؟ وكتب أالسلام) ـ 

  فاصمدا في  ،ما ذكرتما

                                                
  .٤٢صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠٩ص ١٨وسائل: ج) ال١(



 

 ٢٠٨

ن شاء االله إم كافوكما إدينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، ف
  .)١(»تعالى
(عليهم  ليهمإالميل في الحب، الكثير القدم، الثابت في الحب و نالمراد بالمسقول: أ

جماع على سقاطه عن درجة الاعتبار للإإالسلام) لا المعمر، وعليه فحمله على الاستحباب و
  خلاف ظاهره بمعزل عن التحقيق.

ما من أف«ـ وسيأتي تفصيله ـ قال: (عليه السلام) ما عن أبي محمد العسكري ومنها: 
ن ألى هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً ع

ـ الحديث ـ وصراحة الحديث في  )٢(»لا بعض فقهاء الشيعةإيقلدوه، وذلك لا يكون 
  ن يذكر، ولا ضعف في السند كما عرفت.أظهر من أالمطلب 
جماع لا يصح التعويل جد فيه خلافاً، لكن الإأجماع فقد ادعي على ذلك ولم ما الإأو

لى ما ذكر ثانياً، وقد بين في موضعه عدم صحة إ، ومحتمل الاستناد ولاًأعليه لأنه منقول 
  جماع عمدة المستند.لى مثله، فلا وجه لجعل الإإالاستناد 

                                                
ولكن النسخ مختلفة، فمنها ما ذكرت  )فاصمدا في دينكما( :طبعة مشهد. والمذكور فيه ٧ح ٤ص :) رجال الكشي١(

  فراجع. )فاعتمدا في دينكما(الرواية هكذا: 
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٢٠٩

لى المخالف في إبالنسبة  الجواز الوثوق، ولا يرى وثوقاً طفلأنه حيث يرى مناما العقل أو
  العقيدة غالباً لا يرى الحجية.

ن ما يقوله هو أن علم من القرائن جده في الاستنباط، ونعم: لو حصل الوثوق، بأ
  لكنه مردوع بما تقدم. .مؤدى نظره فلا يرى مانعاً عن الأخذ بقوله

قال في الفصول في بيان وجه هذا الاشتراط ما لفظه: [للأصل وعدم ما يدل على حجية 
  ، انتهى.)١(ليه]إطلاق البواقي إنظره، لاختصاص بعض الأدلة بالمؤمن، وانصراف 

يمان في المرجع هو المتعين، لكن يبقى في المقام سؤال الفرق بين وبالجملة اشتراط الإ
ن ألا إن دليل حجيتهما شيء واحد لأما من واد واحد، اللهم أالرواية والفتوى، وقد تقدم 

خذ الرواية عن كل موثق، ولم يجيزوا الاعتماد إلا على الشيعي، أجيز أنه إيقال بالفرق، ف
  كما في المقبولة وغيرها.

م لا؟ أنه لو كان مؤمناً ثم عرض له الانحراف، فهل يجوز البقاء على فتاواه السابقة إثم: 
  .)٢(»وذروا ما رأوا ،خذوا بما رووا« :قد يقال بالعدم، لما ورد في بني فضال

  
  

                                                
  في الشرائط المعتبرة في المفتي. ١٠س ١٣٥ص ٢ل: ج) الفصو١(
  .٧٩صفات القاضي ح أبوابمن  ٨الباب  ٧٢ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٢١٠

  والعدالة
  

جتهادية، هم الاؤصول الدين، لا آراأن الظاهر من الحديث ترك رأيهم في : أوفيه
  فتأمل. )١(»يريبك دع ما يريبك إلى ما لا«(عليه السلام):  حوط الترك لقولهالأو

والفرق بين الجنون الاستمراري وعروض الانحراف، حيث نوقش في الأول بجواز البقاء 
ن الجنون لا دليل على اشتراطه استمراراً دون هذا، خصوصاً لاستبعاد الحجية أدون الثاني: 
ن صدر منه القول حال الاستقامة بمعنى بعد جعل قوله مرجعاً وهو ذه إف، ولقول المنحر

  المكانة، فتدبر.
يضا غير جائز، لشمول ألى المذاهب المبتدعة إمامية لى المنحرفين من الإإن الرجوع إثم: 

من  )خذ العلم منه ومن لا يجوزأباب من يجوز (لى إبعض الأدلة المتقدمة له، ومن رجع 
  شواهد ومؤيدات قطعية على المطلب. ىلرأ )نوارار الأبح(كتاب 

  مور:أ{والعدالة} والدليل على الاشتراط 
ذ إن الآية تشمل الفتوى، أالآية، بضميمة  )٢(﴾إِنْ جاءَكُم فاسق﴿قوله تعالى: الأول: 
خباراً عن مفاد الدليل الوارد عن المعصوم، ولا وجه لخروجه عن مطلق إلا إليس الفتوى 

  .الخبر

                                                
  .٤٧صفات القاضي ح أبوابمن  ١٢الباب  ١٢٤ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٦) سورة الحجرات: الآية ٢(



 

 ٢١١

طلاق الظلم في قوله إبضميمة  )١(﴾لا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَمواوالثاني: قوله تعالى: ﴿
  .)٢(﴾فَأَنزلْنا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزاً من السماءِ بِما كانوا يفْسقُونَتعالى: ﴿

ة مطلق هوى النفس ذ الظاهر من مخالفة الهوى مخالفإالاحتجاج المتقدمة،  ةروايالثالث: 
الملحق بالزهد، أو مخالفتها في المحرمات الموجبة للعدالة. والقول بأن العدالة ملكة لا الاجتناب 
الفعلي، وهذا الخبر يدل على الثاني لا الأول، غير تام لأنه ربما كان المستفاد من هذا الخبر 

  فوق الملكة كما لا يخفى على المتدبر.
ن يكون أن الحجة لا يمكن أببيان  )٣(»م حجتي عليكمإف«م): قوله (عليه السلاالرابع: 

ن يكون ألابد ون حجة الحجة أذهان المتشرعة من أفاسقاً من جهة المناسبة المركوزة في 
  كالحجة.

و تقصيره في الاجتهاد فلا يمكن الاستناد أجواز قول الفاسق بخلاف معتقده الخامس: 
  والدنيا.الدين  مور مما يتوقف عليههم الأأليه في إ

                                                
  .١١٣) سورة هود: الآية ١(
وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا بِعذابٍ بئيسٍ بِما كانوا ﴿ :١٦٥ية ، وفي سورة الأعراف الآ٥٩) سورة البقرة: الآية ٢(

  ﴾.يفْسقُونَ
  .٩صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠١ص ١٨) الوسائل: ج٣(



 

 ٢١٢

  مر بين التعيين والتخيير، المقتضي للتعيين.دوران الأالسادس: 
  جماع المدعى في المسألة.الإالسابع: 
  السيرة القطعية.الثامن: 

  ما من قال بعدم اشتراط العدالة، فالذي استدل له وجوه:أو
بر الوثوق الموجب نه لا يفرق فيه بين العادل والفاسق. نعم المعتإبناء العقلاء، فالأول: 

هل الخبرة مطلقاً إذا اطمأنوا إتقام في الجهة ألى إللاطمئنان، كما نرى من رجوع العقلاء 
  المطلوبة عنهم.

طلاق الآيات والروايات الدالة على جواز التقليد كآيتي النفر والسؤال وبعض إالثاني: 
  خر.الروايات الأ

  صالة عدم اشتراط العدالة. أالثالث: 
دلة القول بالاشتراط وشيء منها لا أدلة عدا الوجوه المذكورة في د على هذه الأولا وار

  يصلح للركون.
  ما آية النبأ فلوجهين:أ

ما تقدم من العموم، ولا وجه للتخصيص لأن  :ا في الخبر لا في الفتوى. وفيهإالأول: 
  ى.فخبار كما لا يخيضا نوع من الإأفتاء الإ

الوثوق اعتبار سليم فمقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على نه على تقدير التإالثاني: 
  وكفايته في حجية الخبر حمل التبين فيها على 



 

 ٢١٣

(عليهم السلام) لا  ن الاكتفاء بالوثوق في الخبر المروي عن الأئمةأ :الوثوق. وفيه
 مكان الفرقيوجب حمل التبين على الوثوق مطلقاً، بل بقدر ما دل الدليل على كفايته، لإ

ن الآية تشمل أكما  ،حدهما دون الآخرأبين الخبر الروائي والفتوائي بكفاية الوثوق في 
  شخص آخر.بالشهادة مع اشتراطها 

خر ـ كالشهادة فيما نحن آفراد والتضييق في بعض ن التوسعة في بعض الأأوالحاصل 
الموجب لترك فراد على ذلك، فالآية الدالة على لزوم التبين فيه ـ لا توجب حمل سائر الأ

ن جاز في الخبر، كما إالخبر بدونه على حالها في خبر الفاسق بعنوان الفتوى، فلا يجوز قبوله و
كرم أ" :لى شيء آخر، وذلك مثل ما لو قال المولىإن العدالة لا تكفي في الشهادة بل تحتاج أ

وعدالة علماء اللغة  ن موثقية علماء الفقه بمترلة العدالة،أالعلماء العدول" ثم قام الدليل على 
لى علماء إنه لا يعني ببقاء العام على ظاهره بالنسبة إغير كافية بل يلزم معها شيء آخر، ف

ن الفاسق هنا بقرينة الحكم والموضوع مقابل الثقة لا مقابل إن يقال: ألا إالكلام. اللهم 
  العادل، فتدبر.

ن يكون أيبين وجهه، ويمكن ما آية الركون فقد تنظر في دلالتها صاحب الفصول ولم أو
الفاسق ﴿بما كانوا يفسقون﴾ ذ المنصرف من قوله تعالى: إمية الصغرى، وجهه عدم مسلّ

نه ليس في نظر العرف مما يضر بالاعتماد إن من يرتكب ذنباً، فأالذي يعد فاسقاً عرفاً لا 
  ليه. وفيه عدم قبول الانصراف، ولا مدخلية للعرف في هذا الأمر إ



 

 ٢١٤

  الشرعي.
نه مع ضعفه في نفسه إشكل فيه المستمسك بما لفظه: [فأما رواية خبر الاحتجاج فقد أو

صول الدين أن مورده أظاهر في اعتبار الأمانة والوثوق، كما يظهر من ملاحظته بتمامه، مع 
التي لا يجوز فيها التقليد ولا يقبل فيها الخبر تعبداً، فلابد من حمله على غير التقليد الذي هو 

  ، انتهى.)١(الكلام] محل
مانة الأ رما اعتباأنه منجبر بالعمل، وألى إضافة ما ضعف السند ففيه ما تقدم بالإأ :وفيه

ن إن المستفاد منها فوق العدالة، فأوالوثوق فقط دون العدالة التي هي محل الكلام فقد تقدم 
الوثوق كما في كفاية  ةظاهرخر فقراا الأبعض ن كان إهذه الفقرة مفيدة للمطلوب و

ن كان صدر الحديث في باب النبوة والولاية ـ إنه ـ وإصول الدين فأن مورده أما أو ،ذكر
إلى آخره لا وجه  )٢(»فأما من كان من الفقهاء«ذ عموم قوله: إولكن المورد غير مخصص، 

  لتخصيصه.
ذ هو في فأورد عليه تارة بأنه لا يعلم المراد منه، إ )٣(»م حجتي عليكمفإ«ما قوله: أو

ن خصوص السؤال على فرضه لا أ :جواب السؤال عن حوادث لم يعلم المراد منها. وفيه
  يضر عموم الجواب، وكون 

                                                
  .٤٣ص ١) المستمسك: ج١(
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .٩صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠١ص ١٨) الوسائل: ج٣(



 

 ٢١٥

نا حجة أو«(عليه السلام) بعد هذه الفقرة:  اللام للعهد خلاف الظاهر، ويؤيده قوله
ستلزم خرى بأن الحجية لا تأنه كما كان حجة في جميع الأمور كذلك الفقيه. وإف» االله

ن لم يكن عادلا. وفيه بطلان القياس، للفرق بين إن قول الراوي الثقة حجة وأالعدالة، كما 
  وخصوصاً بقرينة الحكم والموضوع. ،الحجية المطلقة والحجية الخاصة

لى آخره، فأورد عليه بأن ذلك نزاع في إما تجويز قول الفاسق بخلاف معتقده أو
نما فسقه من سائر إبأنه صادق مع الاجتهاد التام وذ نفرض الكلام فيما قطع إالصغرى، 

  الجهات. نعم يقل العلم بذلك.
وأما دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فأورد عليه بأن ذلك في مقام الشك، وبعد شمول 

  طلاقات لا شك.الإ
لى إكما في الفصول، وباحتمال استناده  ولاًأجماع فغير تام لوجود المخالف ما الإأو
  عن قول المعصوم ثانياً، وبأنه منقول وهو غير مقبول ثالثاً.ه المذكورة فلا يكشف والوج

  ما السيرة فلا يعلم اتصالها بزمان المعصوم فلا تكون حجة.أو
دلة المشترطين تبين عدم استقامة الأدلة أيرادات التي وردت على جوبة الإأوبما ذكرنا من 

صل طلاقات مقيدة بما ذكر، والألعقلاء مردوع، والإذ بناء اإالثلاثة للقول بعدم الاشتراط، 
  لا مجال له بعد الدليل على الاشتراط.
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  والرجولية.
  

ثم هناك شواهد لاشتراط العدالة من الروايات التي رواها في البحار في باب ذم علماء 
قطع ظهري رجلان من «نه قال: أكما عن الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام)  ،السوء

 ،الدنيا: رجل عليم اللسان فاسق، ورجل جاهل القلب ناسك، هذا يصد بلسانه عن فسقه
  الحديث. )١(»والجاهل من المتعبدين ،وهذا بنسكه عن جهله، فاتقوا الفاسق من العلماء

العلماء «(عليه السلام):  مير المؤمنينأخرى تؤيد المطلب كقول أوفي هذا الباب روايات 
 وقوله ،)٢(»تارك لعلمه فهذا هالكعالم بعلمه فهذا ناج، ورجل رجلان: رجل عالم آخذ 

وعن المحاسن عن  ،)٣(»ال من المتعبدين والفجار من العلماءياكم والجهإ«(عليه السلام): 
ولا دين لمن دان بطاعة من عصى «ن قال ـ: ألى إ(عليه السلام): في حديث ـ  علي
  لى غير ذلك. إـ الحديث ـ  )٤(»االله

  فالقول بجواز تقليد الفاسق إذا كان ثقة مما لا وجه له. وبالجملة
  {والرجولية} وفي اشتراطها خلاف، واستدل لمن قال بجواز 

                                                
  .١٠٣ح ٦٩) الخصال: ص١(
  .٦٣ح ٥١) الخصال: ص٢(
  .٢٠٧ص ١والبحار: ج ،٣٤) قرب الاسناد: ص٣(
  .٩كتاب القرائن باب الثلاثة ح ٥ص ١ج :للبرقي ،) المحاسن٤(
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  نثى والخنثى بالاطلاقات والعمومات وعموم بناء العقلاء من غير رادع.تقليد الأ
  وأما دليل القول بالاشتراط فأمور:

 ) ـ على ما رواه في المسالك والجواهر ـ(صلى االله عليه وآله وسلم قول النبيالأول: 
  .)١(»لا يفلح قوم وليتهم امرأة: «

  جماع على ما نقله في الفصول عن الشهيد الثاني.الإالثاني: 
كنتم جند «(عليه السلام) لأهل البصرة:  مير المؤمنينأذم اتباع المرأة في قول الثالث: 

  .)٢(»المرأة
  مطلق اتباع المرأة.  د فلا يدل على ذمهلا يقال: اللام للع

واتباع «(عليه السلام):  لى قرينية قولهإلأنا نقول: جعل اللام للعهد ينافي الذم، مضافاً 
  ن الذم لاتباع البهيمة بما هو اتباع.إ، ف)٣(»البهيمة

فتاء والقضاء، مع معلومية اشتراط الرجولة في القضاء في بابي الإ طوحدة المناالرابع: 
في (صلى االله عليه وآله) لى رسول االله إالخاصة، فعن المفيد بسنده جماع والروايات للإ

  ولو خلقت حواء من كله لجاز «حديث: 

                                                
  .١٤ص ٤٠) الجواهر: ج١(
  .٥٣ص ١) ج البلاغة: ج٢(
  .٥٣ص ١) ج البلاغة: ج٣(



 

 ٢١٨

وفي خبر يحكي قول االله تعالى لحواء لما  ،)١(»اء في النساء كما يجوز في الرجالالقض
  لى غير ذلك.إ )٢(»بعث منكن نبياًأجعل منكن حاكماً ولم أولم «خرجت من الجنة: 

فاتقوا «(عليه السلام) في ذم النساء، وفي آخرها:  ما في خطبة أمير المؤمنينس: الخام
وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في  ،شرار النساء

ن لا يأتي الشخص بالمعروف صادراً عن مجرد أفي المعروف  طاعتهنإومعنى عدم  )٣(»المنكر
ن الحذر من الخيار ينافي أتى به لأنه معروف وسنة. ووجه الدلالة: ن يؤأ، بل يلزم طاعتهنإ
  خذ الفتوى منهن على ما هو مركوز في الأذهان.أ

  مقتضى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، إذ لا أقل من الشك.السادس: 
  السابع: السيرة.
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 ٢١٩

  والحرية على قول،
  

لعقلاء مردوع، خصوصاً بعد كثرة وبناء ا ،فالاطلاقات منصرفة :دلة من يشترطأما أو
دخالها في الشؤون العامة، إالشواهد والمؤيدات المشعرة بعدم اعتناء الشارع للمرأة، بمعنى عدم 

  و ساقطة كما في باب الهلال.أن شهادا على النصف ونحوه أحتى 
هم من القضاء أفي بعض روايات الباب، وكون الفتوى  الرجلوأما وجود كلمة 

ا موغير ذلك. فم ةيجوز للمرأة، والجماعة التي لا يصح ائتمام الرجل ا في الصلاالذي لا 
ن من راجع كتاب القضاء ظفر أيؤيد المطلب ويصلح للاستيناس ولا يصلح للدليلية، كما 

  و مؤيداً.أعلى ما يصلح دليلاً 
  ن يذكر في المسألة، ولعل المتتبع يجد غير ذلك. أهذا ما ذكروه أو يمكن 

  واالله العالم. ،دلتهأقوى لقوة أن الاشتراط ألا إن كانت مخدوشة. إدلة من الطرفين ووالأ
كما ادعاه الشهيد الثاني على ما نقله عنه في الفصول.  ،{والحرية على قول} مشهور

طلاق الآيات والروايات وعموم بناء العقلاء، وليس ما يرد على وربما يقال بعدم الاشتراط لإ
  مور:أن ذلك عدا ما ذكر م

  وفيه:  )١(﴾ءٍ شي  عبداً مملُوكاً لا يقْدر علىالأول: قوله تعالى: ﴿

                                                
  .٧٥) سورة النحل: الآية ١(
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فتاء على الفرض، وعليه فلو نما هو محجور في الإإو ،بالعبدن جواز التقليد لا يرتبط إ
  لم يكن وجه للمنع لعدم شمول الآية.فتاء جازة المولى للإإفرض 

  العظيم لأنه مشغول بحق المولى.  قصور العبد عن هذا المنصبالثاني: 
  ذن المولى وليس مثل الصغير مسلوب العبارة.إمكان إعدم المنافاة، لما تقدم من  :وفيه

  .ن العبد لا يقدر على شيءأالروايات الواردة على الثالث: 
  عدم الملازمة بين عدم القدرة وبين عدم حجية الفتوى.  :وفيه

نما يكون سبباً لعدم إن الانصراف إ :الحُر، ففيهلى إما ادعاء انصراف الاطلاقات أو
ن العرفي حتى يكون هطلاق بحسب الذالشمول، حيث كان موجباً لخروج الفرد عن تحت الإ

  لى غير هذا الفرد، وأما الانصراف البدوي فلا.إوجهة اللفظ 
  طلاق.فلا وجه له بعد الإ ،وأما مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير

حوالي لها، فقد أطلاق إصل جواز التقليد ولا أطلاق لأا في مقام ول بعدم الإوأما الق
  عرفت منعه.

القن، والمدبر، والمكاتب، والمهايا، بل هو  :قسام العبدأوعلى ما ذكرنا فلا يفرق بين 
  فتائه في نوبته، والمبعض. إمكان شكال لإولى بعدم الإأ

  لرواة ثم المؤيد لعدم الاشتراط، رِقّية بعض ا
  
  



 

 ٢٢١

  .وكونه مجتهداً مطلقاً
  

فتاء والرواية من باب واحد إلا ن الإأخبار، بضميمة ما تقدم من المعتمد عليهم في الأ
  فيما دل الدليل على خلاف ذلك. 

(قدس سره) وطريق  هذا ولكن الفتوى بذلك مشكل، بعد الشهرة كما ادعاها الشهيد
  الاحتياط واضح.

قبال المتجزي كما سيأتي. وتفصيل الكلام في المقام يتوقف {وكونه مجتهداً مطلقاً} في 
  مور ستة:أعلى بيان 

  ووقوعه. ،مكان اتهد المطلقإول: في مرحلة الأ
  الثاني: جواز عمله لنفسه.

  ليه في الفتوى.إالثالث: جواز رجوع الغير 
  الرابع: نفوذ قضائه.

  الخامس: جواز تصديه للأمور الحسبية.
  عامة.السادس: ولايته ال
وبعضها الآخر ليس هنا محله لكن آثرنا ذكرها جمعاً  ،ن تقدم بعضهاإوهذه المطالب و

  للمطلب.
مكان إلى بعض، عدم إمكان اتهد المطلق، فنقول: ربما نسب إفي الأمر الأول: 

فحول (عليه السلام)، ولذا ترى  حكام لغير المعصومحاطة بجميع الأالاجتهاد المطلق لتعذر الإ
  والشهيدين، وغيرهم يخرجون من بعض  ء كالشيخ، والمحقق، والعلامة،علماال



 

 ٢٢٢

اتهد المطلق من كان له (المسائل مترددين، ولذا عرف الاجتهاد في الفصول بما لفظه: 
  لى آخره، ثم بين وجه عدم اعتبار الكل.إ )١()حكامملكة تحصيل الظن بجملة يعتد ا من الأ

له، لأنه لو كان الاجتهاد عبارة عن استحضار جميع  قول: هذا الكلام مما لا وجهأ
دلة، كان لى الأإحكام فعلاً، أو كان عبارة عن ملكة تحصيل الحكم الواقعي عند الرجوع الأ

نما هو إلى غير المعصوم، وإبالنسبة مكان ذلك إمكاناً، لوضوح إالحق مع من نفاه وقوعاً لا 
نه عبارة عن ملكة أا الاجتهاد سابقاً من ما على ما فسرنأحسب اطلاعنا. وشيء لم يقع 

صاغر ألى إبالنسبة مكانه ووقوعه إلى المدارك، فإيتمكن ا من تحصيل الحجة عند الرجوع 
ما تردد الفقهاء في بعض المسائل أشكال فيه. وإاتهدين ـ فكيف بكبرائهم ـ مما لا 

  الظاهري كما لا يخفى.فلشدة تورعهم لا لانسداد الطريق 
في جواز عمله لنفسه على طبق اجتهاده، وكأنه لا إشكال هنا إلا من ر الثاني: الأم

إذ قلما يحصل القطع للفقيه في المسألة،  ،حيث تحريم العمل بالظن الشامل للظنون الاجتهادية
  و السند.ألابتناء الاجتهاد على ما هو ظني الدلالة 

و ألهما خارج عن العموم تخصيصاً مثاأذ الظواهر وخبر الواحد وإولكن لا يخفى ما فيه، 
  كما حقق في الأصول، فأدلة حجية  ،تخصصاً

                                                
  طلاق.في التجزي والإ ٢٠س  ١١٧ص ٢) الفصول: ج١(
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لى كل من قدر على فهم الحكم منها باستجماعه للشرائط مع إالمدارك عام بالنسبة 
  عرفانه طرق العلاج عند المعارضة وغير ذلك.

ن أ، وليه في الفتوى، وقد تقدم الكلام فيه مفصلاًإجواز رجوع الغير الأمر الثالث: 
جماع خباريين لا يضر بالإلى العالم مما قامت عليه الأدلة الأربعة. وخلاف الأإرجوع الجاهل 

نما الخلاف في كيفيته، وتقدم الجواب عما يذكرونه من إصل الرجوع وألأم متفقون في 
  الكيفية.

ه لتواتر في نفوذ قضائه شرعاً بحيث لا يجوز مخالفته، وهذا ما لا شبهة فيالأمر الرابع: 
من ينظران قال: قلت فكيف يصنعان؟ عمر بن حنظلة وفيها: الروايات بذلك: منها مقبولة 

حكامنا فليرضوا به حكماً أكان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 
بحكم االله وعلينا نما استخف إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإ، فني قد جعلته عليكم حاكماًإف
  .)١(الشرك باالله نا الراد على االله، وهو على حدعلي د، والرادر

قل «صحابنا فقال: ألى (عليه السلام) إما عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد االله ومنها: 
لى إن تحاكموا أو تداري في شيء من الأخذ والعطاء أذا وقعت بينكم خصومة إياكم إلهم 

ني قد جعلته إينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا، فحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بأ
  عليكم 
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  .)١(»قاضياً
ما الحوادث الواقعة أو«(عجل االله فرجه) قال:  التوقيع عن صاحب الزمانومنها: 
  .)٢(»نا حجة االلهأم حجتي عليكم وإلى رواة حديثنا، فإفارجعوا فيها 
ي أ«(عليه السلام):  بد االلهبو عأحمد بن الفضل الكناسي قال: قال لي أعن ومنها: 

قلت: نعم قال: » قعدتم قاضياً بالكناسةأنكم أبلغني «قلت: ما هو؟ قال: » شيء بلغني عنكم
وهو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم جعلت فداك، رجل يقال له عروة القتات 

  .)٣(»لا بأس« :ليكم. قالإونتساءل ثم يرد ذلك 
علمهما أفقههما وألى إينظر «(عليه السلام):  ن قالأ لىإعن داود بن حصين... ومنها: 
  .)٤(»ورعهما فينفذ حكمهأبأحاديثنا و

  .)٥(»فقههما في دين االله فيمضي حكمهأعدلهما وألى إينظر «خبر النميري وفيه: ومنها: 
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القضاء، وتفصيل الكلام في هذه في كتاب ذكروه ذلك الذي مثال أإلى كثير من 
  لى محله.إالات والجواب عنها موكول شكالروايات وذكر الإ

جواز تصديه للأمور الحسبية، والمراد ا الأمور التي لا ولي لها الأمر الخامس: 
موالهم وما ألى إدارة شؤون القصر والغيب بالنسبة إبالخصوص، كتولي الأوقاف العامة، و

جازة تجهيز إفلس، وجراء النفقة على زوجة انون والحجر على السفيه والمإيتعلق م، ك
مور ن الدليل على تصدي الفقيه لهذه الأإمثال ذلك، حيث ألا ولي لهم، و نالأموات الذي

مشترك بينها وبين المرتبة السادسة. فنذكر الدليل المختص ههنا مر أمر مختص ا وأمران، أ
ز شكال في جواز تصدي الفقيه لهذا، وللجواإوالمشترك في الأمر السادس، فنقول: لا 

  مسلكان:
رادة وجوده في الخارج، ألا ترى إنه من باب المعروف الذي علم من الشارع إالأول: 

سبيل  ين يخلأن يكون الشارع معطلا للميت الذي لا ولي له حتى ينتن، أو أنه لا يعقل أ
مام ف الحكمة القطعية. وقد استدل الإنه خلاإانون والسفيه والصغير حتى يفسدوا، ف

نا لا نجد فرقة إ«ه: ظالصلاة والسلام) لاحتياج الناس الى الإمام بعلل منها ما لف (عليه الرضا
لا بقيم ورئيس لما لا بد لهم منه في أمر الدين إمن الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا 

  قوام لهم  نه لا بد لهم منه ولاأن يترك الخلق مما يعلم أوالدنيا فلم يجز في حكمة الحكيم 
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نه أنه لو شك إن هذه العلة كما تراها صريحة في المطلب. ثم إفـ الحديث ـ  )١(»إلا به
حد أو من شخص خاص وهو الفقيه فمقتضى دوران الأمر بين أمطلوب وقوعه من كل 

  التعيين والتخيير يقتضي الثاني، لأن الأصل عدم نفوذ التصرف، فتأمل.
شرعاً للفقيه الجامع للشرائط، كما  مور من فروع القضاء المأذون فيهن هذه الأإالثاني: 

لى الحكام والقضاة، بل قد ادعي إزمنة وما قبلها نرى من رجوع هذه الأمور في هذه الأ
 وصياء(صلى االله عليه وآله وسلم) والأ نه كان كذلك في زمن النبيأطباق التواريخ على إ

ن الوالي كان أكما  ،رمون القاضي المنصوب من قبلهم كان بيده هذه الأإ(عليهم السلام)، ف
مر السادس. وعليه فحيث ثبت في الأمر مور السياسية كما سيأتي توضيحه في الأبيده الأ

كان من فروعه جواز تصديه للأمور الحسبية، وهذا المسلك الرابع جواز القضاوة للفقيه 
  قوى في النظر. وكيف كان فجواز التصدي مما لا ينبغي الشك فيه.أ

(عليه الصلاة  ماميته العامة في جميع الأمور الدينية والأخروية كالإولاالأمر السادس: 
  ن الولاية العامة على قسمين:إوالسلام). ثم 

والأموال، حتى يتمكن  جطابق النعل بالنعل، في الدماء والفرو الأول: الولاية كالإِمام
  (عليه السلام) بيع  راد عليأمن بيع الحر كما 

                                                
  .٩ح ١٨٢باب ٢٥٣ص ) علل الشرائع:١(
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» من يشتري مني هؤلاء الأعبد«كما روي ـ حيث قال: هل الكوفة ـ أولاد أبعض 
نه لم أتتبع تاماً لكن المظنون أن لم إمثال ذلك. وهذه الولاية وأ، ومفتوسطوا حتى عفى عنه

  حد.أيقل ا للفقيه 
الثاني: المرتبة النازلة من تلك الولاية وما فوق الأمور الحسبية، كالولاية على الجهاد 

(صلى االله عليه وآله) والخلفاء والولاة من  وها مما كانت بيد النبيوالحدود والسياسات ونح
لكن الأقوى في النظر  لن كثرت فيها الكلمات واختلفت فيها الأقواإقبلهم، وهذه المرتبة و

جواز تصدي الفقيه لها إلا ما خرج بالدليل الخاص، وذلك للروايات المتواترة الدالة على 
والروايات في مثل الجهاد وصلاة الجمعة والعقوبات  طلاق الآياتإالمطلوب بضميمة 

  ونحوها.
وجه  ،)١(»سرائيلإمتي كأنبياء بني أعلماء «(صلى االله عليه وآله وسلم):  قولهمنها: 

سد، قوى نحو زيد كالأأوجه الشبه أحد أن يكون أن الظاهر من التشبيه العموم، إلا أالدلالة 
هي الشجاعة كان التشبيه ظاهراً فيه، بخلاف الحديث سد لما كانت ن الصفة الظاهرة في الأإف
شكال بأنه لعل التتريل كان نه ليس هناك ظهور خاص حتى يمنع من التمسك بالعموم. والإإف

نبياء بني اسرائيل ـ غير وارد، لعدم الظهور أغلب أحكام ـ كما هو شأن بلحاظ تبليغ الأ
  العرفي 

                                                
  .٣١صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٨٩ص ٣) مستدرك الوسائل: ج١(



 

 ٢٢٨

  الموجب لصرف الظاهر عن ظهوره.
(عليهم السلام) نبياء ، إذ التشبيه بالأ(عليهم السلام) لعل المراد بالعلماء الأئمةن قلت: إ

  من مراتب الأئمة لا العلماء.
(عليهم السلام) فضل من الأنبياء أ(عليهم السلام) إذ الأئمة  ،بل الأمر بالعكسقلت: 
  ن العموم لا وجه لرفع اليد عنه.أمع  ،بلا خلاف
لا دلالة له على  )١(»نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون«لسلام): (عليه ا بي عبد االلهأوقول 
ن كل أوجبت اختصاص العلماء م، لا أإذ قرينة المقابلة في الحديث » متيأعلماء «المراد من 

  (عليهم السلام). يراد به الأئمة ءمالطلاق للفظ العإ
مناء علماء باالله، الأيدي الأحكام على مجاري الأمور والأ«(عليه السلام):  قولهومنها: 

ن جميع الأمور أن الجمع المضاف يفيد العموم فالمعنى أوجه الدلالة  ،)٢(»على حلاله وحرامه
العلم باالله والأمانة  ،يدي العلماء المتصفين ذين الوصفينأالمرتبطة بالدين والدنيا مجراه على 

  في الأحكام.
  ) بدليلين:(عليهم السلام وأورد عليه بأن المراد منه الأئمة

                                                
  .١٨صفات القاضي ح أبوابمن  ٧الباب  ٤٦ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١٦صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٨٨ص ٣) مستدرك الوسائل: ج٢(



 

 ٢٢٩

ن المراد من أولم يقل العلماء بأحكام االله، ومن المعلوم » العلماء باالله«قوله: الأول: 
ن معنى العلماء باالله إ :. وفيه(عليه السلام) مامالعالم باالله العالم بجميع المعارف وهو مختص بالإ

  من يعرف االله، وليس في الحديث العلماء بجميع المعارف.
الأمانة في الأحكام الواقعية، إذ  :مناء االله على حلاله وحرامهأهر من ن الظاإالثاني: 

ميناً، وكثرة اشتباهات اتهدين مما لا يخفى، فالأمانة أمانة لا يسمى داء الأأالمشتبه حاله في 
داء ما أمانة ن معنى الأإ :وفيه(عليه السلام). مام رام والحلال الواقعيين مختص بالإعلى الح

مانة، ويدل ما الاشتباهات المتعارفة فلا يضر بالأأن دون زيادة ولا نقيصة ـ وليه مإيصل 
لى زكريا بن آدم: إ(عليه السلام) بالنسبة  على هذا ما ورد في بعض الروايات من قول الرضا

  مع بداهة عدم خلوه عن الاشتباهات اللازمة للبشرية. )١(»المأمون على الدين والدنيا«
اللهم ارحم خلفائي. قيل: يا رسول االله؟ « عليه وآله وسلم): (صلى االله قولهومنها: 

ورد عليه بأن أ. و)٢(»قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي ؟ومن خلفاؤك
ن رواية إ :الظاهر من التفسير الخلافة في رواية الحديث والسنة لا الخلافة المطلقة. وفيه

  نه كما إلراوي عنهما فالحديث والسنة علامة الخلافة، كما سأل ا

                                                
  .٢٧صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠٦ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٥٠صفات القاضي ح أبوابمن  ٨الباب  ٦٥ص ١٨) الوسائل: ج٢(
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الذي و أ الذي يجلس على منبري(صلى االله عليه وآله وسلم) بعد الترحم:  لو قال
  لا العلامية لا اختصاص الخلافة به.إنه لا يفهم من ذلك إ، فيجاهد الكفار
ن كثر لكنه مع عدم إشكال فيه ولى آخره، والإإ ما الحوادث الواقعةأالتوقيع ومنها: 

نه لو إ، ف»نا حجة االلهأهم حجتي عليكم و«(عليه السلام):  لظهور مدفوع بقولهقدحه با
لى من إليه جميع الأمور ثم سأل بعض عن الوكيل إكان هناك وكيل عن السلطان مفوض 

لا  )نا وكيل السلطانأزيد وكيلي و(يرجع في الواقعة الفلانية، أو في جميع الوقائع فقال: 
  طلقة.يرتاب العرف في الوكالة الم

شكل عليها بأا في باب القضاء فلا تشمل أالمتقدمة. وعمر بن حنظلة مقبولة ومنها: 
بالقاضي في الرواية الأعم من الوالي والقاضي، بقرينة صدرها وهو جيب بأن المراد أالولاية. و

صحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى أعن رجلين من قول الراوي 
ليهما وجعل إ(عليه السلام) ردع عن المراجعة  مامن الإإف ،الحديث )١(لى القضاةإان والسلط

مضاء إ(عليه السلام)  لى القاضي الشرعي، فما كانا يمضيانه جوراً أجازإمكاما المراجعة 
  الشرعي له حقاً، فتدبر.

                                                
  .١صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ٩٨ص ١٨) الوسائل: ج١(
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معلومية  والاشكال فيها بعدم ،)١(»جعلته عليكم قاضياً«أبي خديجة: مشهورة ومنها: 
  ن لم تصلح للاستناد.إصحة سندها، لا يدفع كوا مؤيدة و

  (عليه السلام)، وقد تقدم وجه الدلالة. ما تقدم من رواية العلل عن الرضاومنها: 
ضربنا أإلى غير ذلك مما يجده المتتبع في مظانه. وحيث لم يكن هذا موضع ذكر المطلب 

  لأخبار في كتاب العناوين، فراجع.وقد ذكر جملة من ا ،عن التكلم حولها مفصلا
  شكالين:إن هنا إثم 

نه لو فرض العموم فيما أليه الشيخ في كتاب المكاسب بقوله: [مع إشار أما الأول: 
رادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته من حيث كونه إخبار وجب حملها على ذكر من الأ

موال الناس ألعدم سلطنة الفقيه على فراد العام أكثر ألا لزم تخصيص إرسولاً مبلغاً، و
  ، انتهى.)٢(لا في موارد قليلة]إنفسهم أو

ن الولاية كما تقدم لها مرتبتان، فحيث قطع بعدم المرتبة العالية للفقيه لا وجه إوفيه: 
إذ ليس الأمر دائراً بين الولاية المطلقة وبين  ،لى المرتبة الضعيفةإلرفع اليد عن العموم بالنسبة 

  الحسبية  الأمور

                                                
  .٦صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠٠ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١٠سطر  ١٥٤ص ) المكاسب:٢(
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ن شئت إدلة السابقة عليها. ولا بد من القول ا لدلالة الأ ،فقط، بل بينهما واسطة
جماع، وهو الولاية قلت: بعد عموم الأدلة لا بد من تخصيصها بالقدر الخارج بالضرورة والإ

ليل على ما غير ذلك وهو المرتبة الثانية من الولاية فلا دأ(عليه السلام)،  العامة كولاية الإمام
  خروجها عن العام.

ن إلصلاة الجمعة، وكلامه وعند التعرض ما أشار اليه الفقيه الهمداني في مصباحه الثاني: 
لى الولاية، وتقريبه إشكال عام بالنسبة إلى صلاة الجمعة لكن يفهم منه إكان خاصاً بالنسبة 
اس تولي شخص غير معين يجاب الشارع الحكم على كافة النإنه يقبح أبتغيير ما في العبارة: 

نه لا يكاد يتفق آراء الجميع على واحد، مع ما في نفوس أرادم، مع إلى إويوكل تعيينه 
جلّهم من الإباء عن تولي من يراه مثله أو دونه في الأهلية للولاية العامة، ما لم يمكن له ملزم 

تهدين الجامعين ذ المفروض تعدد اإمع مجبولية كل نفس بحب الرئاسة لنفسه، شرعي، 
للشرائط، فليس مثل هذا الحكم إلا تأسيس مادة الجدل والتراع، فيمتنع صدوره من 

ن يجعل لتعيين من يجب توليه طريقاً لا يبقى معه موقع للخصومة، وليس ذلك أالشارع، إلا 
نه لو كان إن شئت قلت: إخاص حتى يتعين فيه ويجب على غيره اتباعه. ووال إلا بنصب 

ذ هذا يحكم بالجهاد لأنه يراه صلاحاً، إد من الفقهاء ولاية عامة صار منشأً للتراع، لكل واح
  وذاك يحكم بعدمه لأنه يراه غير صلاح.



 

 ٢٣٣

  لا يقال: يحرم نقض الحكم الثاني.
تزلزل يوجب ما يراه خاطئاً بما إلأنه يقال: إما لا يرى الثاني اجتماع الأول للشرائط، و

  .)١(ض حكمهبيضة الإسلام بحيث يجب نق
لى الولاية العامة التي نحن بصددها الآن، إهذا الوجه العقلي منظور فيه بالنسبة قول: أ

للنقض بجواز تصدي الفقيه للأمور الحسبية، الذي هو محل الوفاق بينهم ظاهراً، إذ يلزم 
قض التشاجر طابق النعل بالنعل، لأنه لو نصب الفقيه قيماً على الصغير، جاز للفقيه الآخر ن

ما لأنه لا يرى القيم إو ،هلا للتصديأما لأنه لا يراه إحد الوجهين السابقين، أقيمومته ب
تلاف مال الصغير بل فساد نفسه، فيرى وجوب نقض إث يوجب بقاؤه يللقيمومة، بح

  الأول ونصب قيم آخر، فما يقال في الأمور الحسبية هو الذي نقوله في الولاية العامة.الحكم 
شد محذوراً من هذه المحاذير أنه حيث كان عدم النصب إعن الكل:  والجواب حلاً

ن استلزم مثل هذه الأمور النادرة، كما إالمستلزمة للنصب، جاز للشارع الحكيم النصب، و
شد أحياناً بأن عدم الجعل أو أمارات والطرق المخالفة للواقع كثيراً، استدلوا بذلك لحجية الأ

  محذوراً من الجعل.
  

                                                
  .٤٣٧) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص١(



 

 ٢٣٤

  ئز تقليد المتجزفلا يجو
  

نما موضعه كتاب المتاجر فالأولى إن مسألة الولاية العامة ليس هنا محل ذكرها وإوحيث 
  لى محله. واالله الموفق وهو العالم.إيكال التفصيل إ

 فقد ذهب المصنف ئما المتجزأوكيف كان فلا كلام في جواز تقليد اتهد المطلق، و
} واللازم هنا التكلم في ئبقوله: {فلا يجوز تقليد المتجزلى عدم جواز تقليده إ(رحمه االله) 

  المراحل الست التي تقدمت في اتهد المطلق فنقول:
 ئمكان المتجزإلى عدم إ، فنقول: ذهب بعض ئمكان المتجزإفي المرحلة الأولى: 

  لوجهين:
علوم حكام، والملكة بسيطة، ومن المملكة استنباط الأ :ن الاجتهاد كما عرفوهإالأول: 

مره دائر بين الاجتهاد المطلق وعدم أفالشخص  ،عيضبن البسيط غير قابل للتجزي والتأ
  الاجتهاد مطلقاً، ولا يعقل الواسطة.

في سائر الملكات،  ن الملكة تختلف بحسب اختلاف المتعلق بالقوة والضعف كماإوفيه: 
اً، فقد يكون له ملكة شخاص الذين لهم ملكة الشجاعة مثلا يختلفون اختلافاً كثيرن الأإف

هل العالم، كما أالمقابلة مع رجل واحد، وقد يكون له ملكة مقابلة جميع العرب، أو جميع 
(صلوات االله عليه) حيث ذكر نفسه بالثبات، والاجتهاد ليس  في بعض كلام أمير المؤمنين

  بدعاً من سائر الملكات، بل هذا وجداني 



 

 ٢٣٥

ن بتبعيض الملكة بمعنى اختلافها كماً، بل نقول لى اتهدين، ولا نقول نحإبالنسبة 
  بالاختلاف كيفاً.

حاطة له بالجميع يجوز تجويزاً مساوياً إن من لا (إما ذكره في الفصول بما لفظه: الثاني: 
ن يكون في جملة ما لا يحيط به من أفي كل مسألة يقف على مداركها ودلائلها الظنية، 

و يترجح عليها، فلا أالتي وقف عليها على وجه يساويها الدلائل، ما يعارض تلك الدلائل 
  ، انتهى.)١()يحصل له ظن منها

من مثلاً: ن كثيراً ما يقطع أو يطمأن بعدم ذلك، وذلك بمراجعة مظان المطلب. إوفيه: 
اجتهد في كتاب الصلاة، وطالع الجواهر، ومصباح الفقيه، والحدائق، والوسائل، والمستدرك، 

ن اتهد إقل من الاطمئنان وهو كاف، فأد معارضاً يقطع بعدمه، ولا والمستند، ولم يج
  كثر من هذا القدر ضرورة.أالمطلق لا يفعل 

ن أن كل مجتهد مطلق لا بد وإل نقول: بوبالجملة فالحق إمكان التجزي ووقوعه، 
دارك، دلة الفقه والمألا لزم الطفرة، لبداهة تدرج العلم، واختلاف إيكون مسبوقاً بالتجزي و

 ئمن حيث الخفاء والظهور، وقد جعل بعض من قارب عصرنا ـ كما حكي ـ للمتجز
  مراتب وقال بتقدم بعضها على بعض، فقال: 

                                                
  مكان التجزي.في إ ١٤س  ١١٨ص ٢) الفصول: ج١(



 

 ٢٣٦

صولية واختيار المسلك، وبعد ذلك يستنبط الاجتهاد في المسائل الأالمرتبة الأولى: 
لى علمي إيحتاج حينئذ  خبار المتواترة وظواهر الكتاب، ولاحكام من الأدلة القطعية كالأالأ

  الدراية والرجال.
ن يرى حجية ألا إلى العلمين المذكورين إالاجتهاد في المظنونات، ويحتاج المرتبة الثانية: 

  صوليين.خباريين والألى ملاحظة السند، كما يقوله ثلة من الأإما في الجوامع بحيث لا يحتاج 
لمرتبطة بباب المعاملات ونحوها، مما خلت الاجتهاد في القواعد الغامضة االمرتبة الثالثة: 

لى فعلية النظر إنما يحتاج إذا تمت هذه المرتبة حصلت له الملكة، وإعن النصوص في الغالب، و
  حكام.لعرفان الأ

انحصار طريق الاجتهاد بذلك لا يخلو من نظر بل منع، بل نقول بعدم وقوع هذا قول: أ
ولاً، ثم ألأزمنة قراءة الأصول والمعاملات سطحاً ن الغالب في هذه اإالترتيب في الخارج، ف

اً حتى تشتد الملكة، ئصول والمعاملات أو العبادات، وبه يحصل التجزي شيئاً فشيخارج الأ
طبق أووقوعه كما  ئمكان المتجزإلى الاجتهاد، وكيف كان فلا ينبغي الشك في إوتنتهي 

  عليه المحققون على ما في الفصول.
 ،على طبق اجتهاده في المسائل التي اجتهد فيها ئفي جواز عمل المتجزالمرحلة الثانية: 

  دلة أطلاق إقد يحتمل عدم الجواز لعدم 



 

 ٢٣٧

، الحق الجواز بل حرمة العمل على رأي ئالعمل على طبق النظر حتى يشمل المتجز
بة دلة حجية المدارك لكل من استنبط وفهم، وهذا فهم بالنسأصل الجواز فلشمول أما أالغير: 

لى تلك الجملة التي اجتهد فيها، وأما تحريم العمل على رأي الغير فلعدم شمول أدلة التقليد إ
نه ليس بجاهل بل عالم يرى خطأ غيره، مثلاً: من اجتهد في مسألة بطلان المعاطاة، إله، ف

نه ليس معذوراً إف يجوز له ترك نظر نفسه وتقليد من يقول بصحتها وبناء العمل عليها، فيك
أ طخ ورأىن هذا طريق بغداد أدرك أشبه شيء بمن اجتهد حتى أ عقلا ولا شرعاً، وهذا لا

  من يقول بأن الطريق ليس هذا بل ذاك ثم عدل عما رآه وسلك طريق غيره.
طلاق الآيات حجية قوله للغير، وقد اختلفوا في ذلك، والظاهر الجواز لإالمرحلة الثالثة: 

  والروايات وبناء العقلاء.
 )٢(﴾إِنْ جاءَكُم فاسق﴿الآية، وقوله تعالى:  )١(﴾فَلَو لا نفَر﴿لآيات فقوله تعالى: ما اأ

. والقول ئالمتجزا تشمل بعمومها إالآية، ف )٣(﴾فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ﴿الآية، وقوله تعالى: 
  حوالي لها ـ أطلاق إصل الجواز ولا أطلاق ـ لأا مسوقة لبيان بعدم الإ

                                                
  .١٢٢) سورة التوبة: الآية ١(
  .٦) سورة الحجرات: الآية ٢(
  .٧والأنبياء: الآية  ،٤٣) سورة النحل: الآية ٣(



 

 ٢٣٨

قد رد.  
ن قال ـ ألى إن العلماء ورثة الأنبياء ـ إ«(عليه السلام):  ما الروايات فقول الصادقأو
 ،ن الآخذ بشيء من العلم يعد عالماًأيدل على  )١(»خذ حظاً وافراًأخذ بشيء منها فقد أفمن 
(صلى االله عليه وآله وسلم):  ن الآخذ بجزء من المال يعد وارثاً، فيدخل تحت قولهأكما 

ونحوه الذي تقدمت دلالتها على الولاية العامة فكيف » سرائيلإمتي كأنبياء بني أء علما«
  لى غير ذلك من الروايات المتقدمة.إبالتقليد. 

ن إلى النجار فيما يعرفه، وإم يرجعون إلى البيان، فإفبديهي لا يحتاج  ،وأما بناء العقلاء
اك نجاران متساويان في صنع كثر منه. مثلاً: لو كان هنأكان هناك شخص آخر يعرف 

لا الباب فقط، رجع إحدهما لا يعرف أقسام النجارة، وأحدهما يعرف جميع أالباب، لكن 
لى الأول، وكذلك البناء، والطبيب، وغيرهم، فيرجعون إلى الثاني مثل ما يرجعون إالعرف 

  لى طبيب جميع البدن.إلى طبيب العين فقط كما يرجعون إ
خذ بقدره المتيقن، غير تام، إذ لا نه دليل لبي، يلزم الأإعقلاء حيث شكال بأن بناء الوالإ

  حدهم.أ ئلى سائر أهل الخبرة، فليكن المتجزإشك لأحد من العقلاء بالنسبة 

                                                
  .٢صفات القاضي ح أبوابمن  ٨الباب  ٥٣ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٢٣٩

وعدمه، مبني على عدم  ئلى المتجزإن الاختلاف في جواز الرجوع أنه ربما توهم إثم 
شكال في عدم جواز الرجوع إعلم فلا وجوب تقليد الأعلم، أما من يقول بوجوب تقليد الأ

  علمية اتهد المطلق.ألوضوح  ،ليهإ
لى المسألة المرجوع فيها، بل إقول: ليس الأمر كذلك، بل المناط في الأعلمية بالنسبة أ

الأعلم من المطلق في  ئلى المتجزإحسنية الرجوع أنقول: لا شك لأحد من العقلاء في 
م لا أطباء مع لى الأخصائيين من الأإ كثرياًأى من رجوعهم كما نرالمسألة التي استنبطها، 

وعدمه،  ئلى المتجزإن الاختلاف في جواز الرجوع ألا موضوعاً واحداً. والحاصل إيعرفون 
نه لا ربط لسائر المسائل أيأتي على كلا المبنيين من وجوب تقليد الأعلم وغيره، لوضوح 

حسن على ما اخترناه من عدم أليه إها، كان الرجوع علم فيأ ئذه المسألة، فلو كان المتجز
  وجوب تقليد الأعلم.

ما لو لم أمكان تقليد المطلق، إ، خصص ذلك بئن بعض من لم يجوز تقليد المتجزإثم 
نما تكون في حال الاختيار كاشتراط الصلاة إقال: لأن الشرطية  ئكن جاز تقليد المتجزيم

يات والروايات لا يمكن التفكيك فيها بالقول بشمولها طلاق الآإن إبالطهارة المائية، وحيث 
  لى بناء العقلاء.إهذا المفصل حال الاضطرار وعدم شمولها له حال الاختيار، التجأ  ئللمتجز

  حال  ئوربما قيل، بأنه نشك في شمول الاطلاقات للمتجز



 

 ٢٤٠

  حال الاضطرار. ، ولا نشك في الشمول صل عدم الشمولالاختيار، والأ
حال  ئن نقول بعدم جواز تقليد المتجزأما بناء العقلاء فله وجه ـ على تقدير أأقول: 

  طلاقات ففيه نظر واضح.ما التفصيل في الإأالاختيار ـ و
. ئالقول بجواز تقليد المتجز ،قوى في النظر، بل المتعينن الأأفقد عرفت  ،وكيف كان

لا إلا يشمل الجواز من لم يستنبط نعم: ربما يقال بأنه لا يبعد لزوم صدق الفقيه ونحوه، ف
  ن شمول بناء العقلاء لمثله محل منع.أمسألة واحدة أو مسألتين أو نحوهما، كما 

 :لى المنع، قالواإفذهب جماعة  ،، وفيه خلافئفي نفوذ قضاء المتجزالمرحلة الرابعة: 
ر من قولهذ الظاهإ، ئلأن عمدة دليل القضاء مقبولة عمر بن حنظلة وهي لا تشمل المتجز 

  عرفان جميع الأحكام، إذ الجمع المضاف يفيد العموم. )١(»حكامناأوعرف «(عليه السلام): 
ن أياكم إ«(عليه السلام):  لا يقال: هذه معارضة بمشهورة أبي خديجة عن الصادق

لى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا إولكن انظروا  ،هل الجورألى إيحاكم بعضكم بعضاً 
  .)٢(»ليهإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إكم ففاجعلوه بين

                                                
  .١صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ٩٨ص ١٨) الوسائل: ج١(
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  لأم يقولون: المشهور لا تقوى على معارضة المقبولة لوجوه:
  ا ضعيفة السند بأبي خديجة كما لا يخفى على من راجع الرجال.أول: الأ

  صحاب عنها كما قيل، لأم يشترطون في القضاء الاجتهاد المطلق.عراض الأإالثاني: 
  م الهرج لو كان كل من يعلم شيئاً من القضايا قاضياً.الثالث: لزو

على القول بكفاية الاستغراق العرفي  ،للتعظيم شيئاًن يكون تنوين أالرابع: احتمال 
  في جواز القضاء.
علم ألى ورود خبر خاص يدل على عدم جواز القضاء في حضور من هو إهذا مضافاً 

ذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن إ«ل: (عليه السلام) قا منه. فعن أبي عبد االله
ن يقوم من مجلسه أجمعين إلا أس ايساره: ما ترى ما تقول فعلى ذلك لعنة االله والملائكة والن

  .)١(»ويجلسهم مكانه
ما ألى ما عرف، إحكام بالنسبة قول: الظاهر جواز القضاء لمن عرف شيئاً من الأأ
ن إحكامهم، فأنه يعرف أففي كمال الوضوح، لصدق الذي يعرف غالب الأحكام  ئالمتجز

  الظاهر من نحو هذه 

                                                
  .١اداب القاضي ح أبوابمن  ٤ الباب ١٥٨ص ١٨) الوسائل: ج١(
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الذي يعرف بعض  ئما المتجزأ، و)الصاغةمير جمع الأ(الجملة الاستغراق العرفي كما في 
(عجل االله فرجه)،  نالزماصاحب طلاقات جواز القضاء له، كتوقيع إالأحكام فلشمول 

صحابنا أليه السلام): ربما كان بين الرجلين من (ع وقول الحلبي قال: قلت لأبي عبد االله
نما هو الذي يجبر الناس على إليس هو ذاك «المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا؟ فقال: 

اللهم ارحم «(صلى االله عليه وآله وسلم):  . وقول النبي)١(»حكمه بالسيف والسوط
تفيضة التي ذكرها صاحب الجواهر لى غير ذلك من الآيات والروايات المسإالمتقدم، » خلفائي

  نا عن ذكرها صفحاً.بضرأوغيره في كتاب القضاء، وإذ ليس هنا محل التفصيل 
ن التعارض بين المقبولة والمشهورة غير وارد، إما ما ذكره المستدل لعدم الجواز، ففيه: أو

ات الحكمة التي طلاق في مقام التحديد المتوقف على تمامية مقدملا بالإإذ لا دلالة للمقبولة إ
ذ لا إمنها عدم البيان، والمشهورة صالحة للبيان، والقول بضعف الرواية بأبي خديجة مخدوش، 

صحاب أبي الخطاب في أنه ثقة، وكونه من أ(رحمه االله)  يخفى على من راجع رجال المامقاني
  مره لا يضر بروايته بعد ثبوت توبته.أول أ

  لم بن مكرم بن عبد االله با خديجة هذا يسمى: ساأن أولا يخفى 

                                                
  .٨صفات القاضي ح أبوابمن  ١الباب  ٥ص ١٨) الوسائل: ج١(
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وليس سالم بن سلمة أبي خديجة الرواجني الكوفي اهول، وذلك لرواية أبي جهم عنه، 
  وكيف كان وعلى فرض ضعفها فالشهرة جابرة لها.

جد شاهداً له، بل في الجواهر في كتاب القضاء اختار أصحاب عنها فلم الأعراض إما أو
ولا يخفى (ى مجتهده، قال بعد الاستدلال على ذلك: جواز كون القاضي عامياً يقضي بفتو

وضوح ذلك لدى كل من سرد نصوص الباب اموعة في الوسائل وغيرها، بل كاد يكون 
ن كثيراً من هذه الشرائط للعامة كما لا يخفى على من أخصوصاً مع احتمال  ،من القطعيات
  ، انتهى.)١()لاحظ كتبهم

جماع على عدم جوازه، ورده في الجواهر بعدم لإلى العامي اإوربما ادعي بالنسبة 
  جماع.الإ

  زمنة.فقد تقدم رده والنقض بما لو تعدد اتهدون كما في غالب الأ ،ما لزوم الهرجأو
  للتعظيم، فلا يدفع الظهور كما هو واضح. شيئاًن يكون تنوين أما احتمال أو
لا على عدم جواز الحكم لمن إيدل  (عليه السلام) فلا ما الخبر المتقدم عن أبي عبد االلهأو

   لا يعرف حكم المسألة لا من عرف المسألة

                                                
  .١٩ص ٤٠) الجواهر: ج١(
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وفيه نظر ظاهر  .بأن اللعنة لا تدل على التحريم :نه ربما يقالأولم يعرف غيرها، مع 
  خصوصاً في المقام.

حكام وغيره، غالب الأ يعرفالذي  ئنه ربما يظهر من بعض، التفصيل بين المتجزإثم: 
عرف «(عليه السلام):  ن الظاهر من قولهأدون الثاني، لما تقدم من  ،ز في الأولفقال بالجوا

  قوى ما تقدم.لى آخره الاستغراق العرفي لا الحقيقي، والأإ» حكامناأ
أم  ،حكاممن الأ ءن لم يكن مستحضراً لشيإثم هل يكفي صرف الملكة في القضاء و

وعرفان  ،الملكة قادر على الرجوعن من له أاستحضارها في الجملة؟ وجهان: من يشترط 
لظهوره في  حكامناأعرف نه لا يصدق عليه أحكام مقدمة لا واجب نفسي، ومن الأ

حكام وعرفان جملة منها النظر التلازم بين الملكة في الأ ئالفعلية، والذي يخطر بالبال في باد
  كون الشخص معها متجزياً، فتدبر.ي

لى إقوى الجواز بالنسبة للأمور الحسبية، والأ ئزجواز تصدي المتجة: سالمرحلة الخام
مور ن تصدي الأأبضميمة ما تقدم من  ،المسائل التي اجتهد فيها، لما تقدم من جواز قضائه

مر بين التعيين والتخيير العدم لو ما لو شك فمقتضى دوران الأأالحسبية من فروع القضاء. و
  قوى عدمه.كان هناك مجتهد مطلق، ولكن الأ

  ثبوت الولاية العامة له فيما اجتهد فيه، ولنا فيه تأمل. واالله الهادي.حلة السادسة: المر
  



 

 ٢٤٥

   .والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً. نعم يجوز البقاء كما مر
  فضل.حوط ـ تقليد المفضول مع التمكن من الأعلم، فلا يجوز ـ على الأأن يكون أو
  

{الحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً} وقد  :فتي{و} من الأمور التي اعتبروها في الم
ن كان مشهوراً {نعم يجوز البقاء} على تقليد الميت إفيما سبق و عرفت الكلام فيه مفصلاً

  {كما مر} مفصلا.
بقاء، فلو قلد طفل ثم مات اتهد نه هل يعتبر التقليد الصحيح على القول بجواز الإثم: 

نه تقليد فيعمه ما دل على جواز أكفي مطلق التقليد، وجهان: من م يأوبلغ لم يجز له البقاء، 
  ول.قوى الأن تقليد الطفل صوري لا مغزى له، والأأالبقاء، ومن 

حوط ـ تقليد المفضول علم، فلا يجوز ـ على الأأن يكون أ{و} من شرائط المرجع {
لي على ذلك، فضل} وقد عرفت عدم الاشتراط، لعدم دليل عقلي ولا نقمع التمكن من الأ

لى اهل الخبرة على عدم الاشتراط. نعم قام الدليل على الاشتراط في إبل بناء العقلاء بالنسبة 
  بعض فروع القضاء ونحوه، ولا ربط له بالمقام.

ن لم نقل بجواز تقليده مطلقاً، إن وافق المفضول للاحتياط جاز، وإما التفصيل بأنه أو
نه لو لم يكن حجة لم يكن أيظهر مستنده، لما عرفت من  فلم ،ن لم يكن موافقاً له لم يجزإو

حوط آخذ فلربما كان الواقع خلافهما، فالآخذ بالمفضول الأ بالحجة آخذاًالآخذ بقوله 
  كان الحكم في الواقع وجوب الغسل بغير الواقع وغير الحجة. مثلاً: لو
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  ن لا يكون متولداً من الزنا،أو
  

لم  ،خذ المقلد بالمفضولأو ،ضل بكفاية المرة والمفضول بالمرتينففتى الأأمن البول ثلاثاً و
  ن الحجة منحصرة في قول الأفضل.أيأخذ لا بالواقع ولا بالحجة، لفرض 

فضل في ومنه: يظهر حال تفصيل آخر في المقام بين جواز الأخذ بالمفضول مع تطابق الأ
لأنه لو خالفا الواقع لم يكن وذلك  ،خذ به في مورد تخالفهماالفتوى، وبين عدم جواز الأ

  خذاً بالواقع ولا الحجة.أخذ بالمفضول الأ
ن ممنقل عن شاذ و .ن لا يكون متولداً من الزنا}أمور المعتبرة في المرجع {{و} من الأ

  مور:أن يتمسك له أقارب عصرنا عدم اشتراطه في المرجع، والذي يمكن 
  تهد.لى اإطلاق الآيات الدالة على الرجوع إالأول: 
  طلاق الروايات.إالثاني: 

هل الخبرة، ولذا قال بعض الشراح: لا أطلاق، كما نراه في بناء العقلاء على الإالثالث: 
  صل المحكوم ببناء العقلاء.لا الأإدليل على اعتبار طهارة المولد 

  جواز الاعتماد عليه في الرواية، والاجتهاد سنخ من نقل الرواية.الرابع: 



 

 ٢٤٧

من حيث الشرائط من المرجعية لو لم عم مطلقاً ألولاية العامة التي هي ن اإالخامس: 
(عليه الصلاة والسلام)  مير المؤمنينأالمولد لم تشترط المرجعية ا، وجعل بطهارة تشترط 
  يدل على الجواز. ،بيه والياًأزياد ابن 

نه لو أا صالة عدم الاشتراط، لأنه شرط زائد تنفيه البراءة لدى الشك، كمأالسادس: 
  شك في اشتراط السن في المرجع نفته البراءة.

صل التشريع لا أذ هما في مقام إطلاق لهما، إما لا طلاقان فبأما الإأورد عليها: أو
ن يقال: بعدم وضوح حال ولد الزنا عند الشارع ـ لما أصح في الجواب خصوصياته، والأ

نصراف، لاق له لو لم نقل باطلاشك في شمول الإلقل من اأسيجيء من الروايات ـ لا 
  والشك في الحجية موضوع عدم الحجية كما حقق في محله.

ما بعد ورودها فلا أن كان ـ لولا الروايات الآتية ـ حقاً، إما بناء العقلاء فهو وأو
  يبقى لبنائهم اعتبار.

ضافاً لعدم قبول شهادته لما سيجيء، م ،ما جواز الاعتماد في الرواية عليه، فغير معلومأو
  لى عدم التلازم.إ

(عليه  مير المؤمنينأبيه، فأورد عليه بأنه لم يكن والياً من قبل أما قضية زياد ابن أو
  السلام) بل من قبل بعض ولاته.

  (عليه السلام) له على ذلك، كما  مير المؤمنينأقرار لإ ،وفيه نظر



 

 ٢٤٨

(عليه  ولو كان لا يقر )١(ليه المذكور في ج البلاغةإ(عليه السلام)  يظهر من كتابه
  لعزله.السلام) توليته 

بأنه لم يكن محكوماً شرعاً بكونه ولد زنا، لأنه كان لأمه زوج  :وربما يقال في الجواب
 ، وقول الحسن)٢(»الولد للفراش وللعاهر الحجر«ن إبو سفيان وغيره، فأن زنى ا إو

المراد منه كونه ولد زنا، ن ألم يعلم » الدعي ابن الدعي« :(صلوات االله وسلامه عليه)
و ما جعلَ أَدعياءَكُم ﴿بو سفيان. قال االله تعالى: أرادة معناه اللغوي لأنه ادعاه إلاحتمال 

ناءَكُمالآية.  )٣(﴾أَب  
  ليه هو كونه ولد زنا.إ(عليه السلام)  ن الظاهر من كتاب الإمام الحسنإ :وفيه

حواله في أبي سفيان، فراجع أبيه، وأمه، وأبيه، وأن شئت تفصيل حال زياد بن إو
ما قبله شامل  ن الإسلام يجبإ :، وكيف كان فلا تتم الحجة بولاية زياد، وربما قيل)٤(البحار

(عليه السلام) مير المؤمنين ألّغت تدريجية، ولم يكن في زمان الإمام ن الاحكام بإلمثل هذا، أو 
  هذا الحكم واجب العمل به، فتأمل.

                                                
  .٤٥٧ص ٣) ج البلاغة: ج١(
  .١ولاد ححكام الأأ أبوابمن  ٧٣الباب  ٦٢٩ص ٢) مستدرك الوسائل: ج٢(
  .٤: الآية حزاب) سورة الأ٣(
  .٥٨٠ص ١ج :وسفينة البحار ،الطبعة الحجرية ٤٩٦وص  ٤٦٠) البحار: الد الثامن ص٤(



 

 ٢٤٩

صل عدم الحجية، والنقض بالسن غير صحيح لأصل فهو معكوس، إذ الأما قضية اأو
  للعلم بعدم اشتراطها.

جماع الذي حكاه صاحب الفصول ن يستدل للاشتراط: الإأثم الذي استدل به أو يمكن 
  و تصرح بالمطلوب.أخبار تشعر لى طوائف من الأإعن الشهيد الثاني، مضافاً 

 سألت أبا جعفره جملة منها: فعن أبي بصير قال: ما ورد في باب الشهادات، وهذمنها: 
  الحديث. )١(»لا«تجوز شهادته؟ فقال: أ(عليه السلام) عن ولد الزنا 
  . )٢(»لا تجوز شهادة ولد الزنا«(عليه السلام):  بو عبد االلهأوفي حديث آخر قال 

زنا ربعة شهدوا عندي بالأن ألو «(عليه السلام):  بو عبد االلهأوفي حديث آخر قال 
  . الحديث.)٣(»على رجل وفيهم ولد زنا لحددم جيمعاً لأنه لا تجوز شهادته

(عليه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا. فقال:  وعن الحلبي عن أبي عبد االله
  .)٤(»لا«

                                                
  .١الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٥ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٣الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٦ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .٤الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٦ص ١٨) الوسائل: ج٣(
  .٦الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٧ص ١٨ائل: ج) الوس٤(



 

 ٢٥٠

 من الكلب والخترير، فعن الحلبي عن أبي عبد االله سوء حالاًأنه أما يدل على ومنها: 
ي ولد الزنا ـ نوح في السفينة ألم يحمله ـ « :ن قالألى إساق الحديث (عليه السلام) و

ن نوحاً حمل إ«(عليه السلام) قال:  . وفي حديث آخر عنه)١(»وقد حمل فيها الكلب والخترير
  .)٢(»الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا

(عليه السلام)  ما يدل على عدم جواز الاقتداء به في الصلاة. فعن أبي عبد االلهومنها: 
  . )٣(»خمسة لا يؤمون الناس على كل حال.. ـ وعد منهم ـ انون وولد الزنا«قال: 

  .)٤(»حدكم خلف انون وولد الزناألا يصلين «(عليه السلام) قال:  وعن أمير المؤمنين
خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون م صلاة «(عليه السلام) قال:  وعن أبي جعفر

  .)٥(»منهم ـ ولد الزنا اعة... ـ وعدفريضة في جم
لى الصدوق والسيد والحلّي القول بكفره، فعن إما يدل على نجاسته، بل نسب ومنها: 
  نه كره إ(عليه السلام): " أبي عبد االله

                                                
  .٩الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٧ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١٠الشهادات ح أبوابمن  ٣١الباب  ٢٧٧ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .١صلاة الجماعة ح أبوابمن  ١٤الباب  ٣٩٧ص ٥ج ) الوسائل:٣(
  .٢اعة حصلاة الجم أبوابمن  ١٤الباب  ٣٩٧ص ٥) الوسائل: ج٤(
  .٤صلاة الجماعة ح أبوابمن  ١٤الباب  ٣٩٧ص ٥) الوسائل: ج٥(



 

 ٢٥١

  . )١(وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك"سؤر ولد الزنا 
التي يجتمع فيها غسالة الحمام،  لا تغتسل من البئر«(عليه السلام) قال:  وعن أبي عبد االله

  . )٢(»لى سبعة اباءإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إف
ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء «(عليه السلام) قال:  وعن أبي الحسن الأول

  .)٣(»هل البيتأفانه يسيل ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا  ،الحمام
  .)٤(»دية ولد الزنا دية اليهودي، ثمانمائة درهم«ن أمن ما ورد ومنها: 
لبن «(عليه السلام) قال:  سوء من الكفار، فعن أبي جعفرأنه أما يدل على ومنها: 

  .)٥(»اليهودية والنصرانية واوسية أحب الي من ولد الزنا
ولد الزنا  لا خير في«(عليه السلام) قال:  ما ورد من نفي الخير فيه، فعن الباقرومنها: 

  ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا 

                                                
  .٢سئار حالأ أبوابمن  ٣الباب  ١٦٥ص ١) الوسائل: ج١(
  .٤الماء المضاف ح أبوابمن  ١١الباب  ١٥٩ص ١) الوسائل: ج٢(
  .١الماء المضاف ح أبوابمن  ١١الباب  ١٥٨ص ١) الوسائل: ج٣(
  .١ديات النفس ح أبوابمن  ١٥الباب  ١٦٤ص ١٩) الوسائل: ج٤(
  .٢ولاد ححكام الأأ أبوابمن  ٧٥الباب  ١٨٤ص ١٥) الوسائل: ج٥(



 

 ٢٥٢

  .)١(»في دمه ولا في شيء منه
خلق االله الجنة «(عليه السلام):  نه لا يدخل الجنة، فعن أبي عبد االلهأما ورد في ومنها: 

  .)٢(»طاهرة مطهرة فلا يدخلها إلا من طابت ولادته
نت رجس ولن أو«د الزنا ما لفظه: (عزوجل) ول (عليه السلام) فيما يخاطب االله وعنه

  .)٣(»يدخل الجنة إلا طاهر
حد من ولد الزنا نجا، لنجى سائح بني أن كان إ« :(عليه السلام) قال وعنه

  ، الحديث. )٤(»سرائيلإ
لا يدخل الجنة إلا من خلُص من «(عليهما السلام) قال:  وعن علي بن الحسين

  .)٥(»آدم
  .)٦(»من طهرت ولادته دخل الجنة«قال:  (عليه السلام) وعن أبي جعفر

مهام، مما يدل على أنه يدعى الناس بأسماء أصرح في المطلب، ما ورد في باب أومما هو 
  ن ولد الزنا ليس بشيعة، فعن أ

                                                
  .١٠٠ح ٤٨الباب  ١٠٨ص ١) المحاسن: ج١(
  .٢٩ح ٩الباب  ١٣٩ص ١) المحاسن: ج٢(
  .٥ح ٢٨٥ص ٥) البحار: ج٣(
  .١٠٠ح ٤٨الباب  ١٠٨ص ١) المحاسن: ج٤(
  .٢٧ح ٩الباب  ١٣٩ص ١) المحاسن: ج٥(
  .٢٨ح ٩الباب  ١٣٩ص ١سن: ج) المحا٦(



 

 ٢٥٣

مهام سوى أذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء إ«(صلى االله عليه وآله وسلم):  النبي
  . )١(»م لطيب مولدهمم يدعون بأسماء آبائهإشيعتنا ف

ائهم ذا كان يوم القيامة يدعى الناس جميعاً بأسمإ« :(عليه السلام) قال وعن أبي عبد االله
م يدعون بأسمائهم إ(عليه السلام) ف لا شيعة عليإمهام ستراً من االله عليهم، أسماء أو
  . )٢(»ن ليس فيهم عهارأسماء آبائهم وذلك أو

ذا كان يوم القيامة يدعى الناس بأسمائهم إلا شيعتي إ« (عليه السلام) قال: وعن علي
  .لى غير ذلكإ، )٣(»م يدعون بأسماء آبائهم لطيب مواليدهمإومحبي ف

بعض فقهاء الشيعة لا : (عليه السلام) في خبر الاحتجاج خبار بضميمة قولهوهذه الأ
  مثبت للمطلوب. كلهم

  الحاً؟لا يقال: كيف لا يدخل الجنة إذا كان مؤمناً ص
ذ ليس حتما إلكن لا يعاقب في النار، ولأنا نقول: يمكن عدم دخول ولد الزنا الجنة 

بل الذي يقتضيه العدل قبح عقاب  ،دخال كل مؤمن الجنةإعلى االله تعالى بقواعد العدل 
بي بكر قال: أيوب بن حر، عن أعن  ،فعن يحيى الحلبي ،المحسن، وهناك خبر يدل على ذلك

(عليه السلام) ـ ومعنا عبد االله بن عجلان، فقال عبد االله بن  عند الصادق يأكنا عنده ـ 
  معنا رجل يعرف ما نعرف  :عجلان

  

                                                
  .٣ح ٢٣٨ص ٧) البحار: ج١(
  .٣٤ح ١٤١ص ١) المحاسن: ج٢(
  .٩ح ٢٤١ص ٧) البحار: ج٣(



 

 ٢٥٤

  ن لاإو
  

ن كان ذلك إ«ن ذلك ليقال له. فقال: إ؟ فقلت: »ما تقول«ويقال له ولد زنا، فقال: 
وهج كذلك بني له بيت في النار من صدر ـ والظاهر من صبر وهو الجمد ـ يرد عنه 

  .)١(»جهنم
وكتاب الطهارة للفقيه  ،جمعناها من بابي الشهادات والصلاة من الوسائل وهذه الأخبار

خر أخبار أوسيأتي بعض  ،ليهاإفليرجع راد التفصيل أ، فمن ٣وكتاب البحار ج ،الهمداني
  ذه المضامين في كتاب الزكاة.
خبار قهاء، وهذه الأجماع وعدم وجود قائل معلوم بين الفوكيف كان فبعد نقل الإ
يمكن الفتوى بالجواز، بل ولا القول بالاحتياط، بل لا بد  لا ،المشعرة بالمطلوب، بل المصرحة

  من الاشتراط.
 ،عماله الصالحة سبباً لدفع العقاب عنهأنعم يجوز عمله لنفسه بحسب اجتهاده، وتكون 

ن إو ،ن عمل خيراً جزي بهإن ولد الزنا يستعمل، إ«(عليه السلام) قال:  فعن أبي عبد االله
  .)٢(»عمل شراً جزي به

وتصديه للأمور الحسبية، وولايته للأمور العامة، فيظهر حالها من حال  ،واما قضاؤه
  واالله الهادي. ،ا لا تجوزأفتاء والإ

  ن لاأ{ :(رحمه االله) {و} من الشرائط التي اعتبرها المصنف
  

                                                
  .١٢ح ٢٨٧ص ٥) البحار: ج١(
  .١٤ح :) نفس المصدر٢(



 

 ٢٥٥

من كان من « :مجداً في تحصيلها، ففي الخبر ،عليها مكباً ،طالباً لها ،يكون مقبلا على الدنيا
  ».ن يقلدوهأفللعوام  ،مر مولاهمطيعاً لأ ،حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه /الفقهاء صائناً لنفسه

  
ففي الخبر} مجداً في تحصيلها،  ،مكباً عليها ،طالباً لها ،يكون} المرجع {مقبلاً على الدنيا

من كان من الفقهاء صائناً {«(عليه الصلاة والسلام):  مام العسكريالمروي عن تفسير الإ
ن يقلدوه} وذلك لا يكون إلا أفللعوام  ،مطيعاً لأمر مولاه ،مخالفاً لهواه ،حافظاً لدينه ،لنفسه

ن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة، إبعض الفقهاء الشيعة لا كلهم، ف
  ، الحديث.)١(»ا منهم عنا شيئاً ولا كرامةوفلا تقبل

شكال في سنده، وفي دلالته على جواز التقليد المصطلح، بل هو وهذا الخبر ـ بعد الإ
شكالين ـ قد اختلف فيه: ن كان الأظهر عدم صحة الإإصول الدين، وأتقليد في لفي باب ا

 :ن تكون ملكة الفقيه فوق العدالة، وبعضهم قالأن المستفاد منه اشتراط ألى إفبعضهم ذهب 
المستفاد منه دون العدالة لأنه قابل الفقيه الجائز تقليده، بمن يركب القبائح والفواحش، ن إ

والقبائح، وبعض قال: المستفاد  شومن المعلوم الواسطة بين العادل وبين من يركب الفواح
  منه العدالة.

  نه لو لم يكن المستفاد منه اشتراط ما فوق العدالة فلا أوالانصاف 

                                                
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨ج :) الوسائل١(



 

 ٢٥٦

  اشتراط العدالة. قل من استفادةأ
خذ بظاهر الفقرة من اشتراط الزهد، كالأولى وكيف كان فالأخذ بظاهر الفقرة الأ

حد فيما أمفهوماً من اشتراط عدم ركوب الفواحش والقبائح كالعامة مما لم يقل به  ،الثانية
  علم.أ

نه حيث كان من المحتمل جعله ألا إن كان يظهر منه الأول إ(رحمه االله) و والمصنف
  ليه، فتدبر.إنه جعله شرطاً آخر أفسيراً للعدالة فلا وجه لنسبة ت

  



 

 ٢٥٧

  ): العدالة عبارة من ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات٢٣(مسألة ـ 
  

  تيان الواجبات وترك المحرمات}.إ{العدالة عبارة عن ملكة ): ٢٣(مسألة ـ 
  الكلام في العدالة يقع في مقامين:قول: أ

  دالة.الأول: بيان مهية الع
  وملاك الصغيرة والكبيرة، فنقول وعلى االله التوكل: ،الثاني: بيان الذنوب المضرة ا

  قوال فيه على وجوه.فقد اختلفت الأ ما الأول:أ
أو على ملازمة  ،ا عبارة عن كيفية نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقوىإالأول: 

خرى، أبلفظ الكيفية تارة، والحالة المعنى  التقوى والمروة، وقد اختلفوا في التعبير عن هذا
  كة ثالثة، والهيئة رابعة، ولكن المراد بالجميع هو المعنى الواحد.لوالم

والنقوض بأا عبارة عن  ،ول بالغموضورد على الأأما  الثاني: ما اختاره بعض، بعد
  رك المحرمات.تدينه في العادة على فعل الواجبات وت هكون الرجل مبالياً بدينه بحيث يبعث

ا عبارة عن الاستقامة الفعلية لكن عن ملكة. والفرق بينه وبين الأول واضح، إالثالث: 
  وهذا عبارة عن استقامة جارحية. ،ن الأول عبارة عن صفة نفسيةإف



 

 ٢٥٨

  صرار على الصغائر.ا عبارة عن اجتناب الكبائر وترك الإإالرابع: 
  ور الفسق.سلام وعدم ظها عبارة عن الإإالخامس: 

  السادس: حسن الظاهر.
  دلة الأقوال:ألى إثم نشير  ولاًأخبار ن نذكر الأأولى والأ

بم تعرف عدالة  :(عليه السلام) صحيحه ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد االلهفمنها: 
ن تعرفوه بالستر والعفاف أ«الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: 

وعد االله عليها النار من أالفرج، واليد، واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي وكف البطن، و
ر من الزحف، وغير ذلك، والدلالة شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرا

راً لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من تن يكون ساأعلى ذلك كله 
ظهار عدالته في الناس، ويكون إوراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وعثراته وعيوبه، وتفتيش ما 

ن أذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين وإمنه التعاهد للصلوات الخمس 
لازماً لمصلاه عند حضور ذا كان كذلك إف ،لا من علةإلا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم 

ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً، مواظباً على ئل عنه في قبيلته ذا سإالصلوات الخمس، ف
ن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك إالصلوات، متعاهداً لأوقاا في مصلاه، ف

  ن الصلاة ستر أ



 

 ٢٥٩

ذا كان لا يحضر مصلاه إوكفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي 
لى الصلاة لكي يعرف من يصلي إالجماعة والاجتماع عل نما جإويتعاهد جماعة المسلمين، و

ن يشهد أحداً أومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن  ،ممن لا يصلي
(صلى االله  ن رسول االلهإعلى آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، ف

هم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان بأن يحرق قوماً في منازلهم لترك عليه وآله وسلم) هم
و عدالة بين المسلمين ممن أفيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة 

(عز وجل) ومن رسوله (صلى االله عليه وآله وسلم) فيه الحرق في  جرى الحكم من االله
المسلمين إلا من  لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع :جوف بيته بالنار، وقد كان يقول

 لاّإلا غيبة «(صلى االله عليه وآله وسلم):  . وزاد في بعض النسخ: وقال رسول االله)١(علة
لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين 

ن إف ،نذره وحذرهأمام المسلمين إلى إذا رفع إغيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، و
حرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت ألا إحضر جماعة المسلمين و

  .)٢(»عدالته بينهم
  (عليه  خبر يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد االلهومنها: 

                                                
  .١الشهادات ح أبوابمن  ٤الباب  ٢٨٨ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٢ح :نفس المصدر )٢(



 

 ٢٦٠

ن يقضي بقول البينة؟ أللقاضي يحل أعلى الحق عن البينة اذا أقيمت قال: سألته السلام) 
ناكح، المعلى الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، وشياء يجب أخمسة «فقال: 

ذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا إنساب. فوالذبايح، والشهادات، والأ
نساب "المواريث".. وفي بعض النسخ ذكر بدل الأ)١(»سأل عن باطنهي  

 ،اس فلم يظلمهممن عامل الن«(عليه السلام) قال:  خبر سماعة عن الصادقومنها: 
وظهر  ،كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته ،وواعدهم فلم يخلفهم ،وحدثهم فلم يكذم

  .)٢(»خوتهأعدله، ووجب 
في من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة  :(عليه السلام) ما عن الصادقومنها: 

  .)٣(جيزوا شهادتهأجماعة فظنوا به خيراً و
وجبت له أثلاث من كن فيه «(عليه السلام):  بد االلهما عن الخصال عن أبي عومنها: 

  ربعاً على الناس: من إذا حدثهم لم أ

                                                
  .٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٠ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٩صلاة الجماعة ح أبواب من ١١الباب  ٣٩٣ص ٥) الوسائل: ج٢(
  .١٢الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩١ص ١٨) الوسائل: ج٣(



 

 ٢٦١

ن يظهروا في الناس أيكذم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم. وجب 
  .)١(»خوتهأب عليهم ن تجأن تحرم عليهم غيبته، وأوتظهر فيهم مروته، و ،عدالته

(عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن   عبد االلهصحيحة حريز عن أبيومنها: 
إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون «فعدل اثنان ولم يعدل الآخران. فقال:  ،بالزنا

ن أنما عليهم إقيم الحد على الذي شهدوا عليه، أجيزت شهادم جميعاً وأبشهادة الزور 
ن يكونوا معروفين أيجيز شهادم إلا ن أبصروا وعلموا وعلى الوالي أيشهدوا بما 

  .)٢(»بالفسق
ـ يا بن رسول االله عليه السلام ي الصادق أرواية علقمة قال: قلت له: ـ ومنها: 

يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام «خبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال: أ
يا علقمة لو لم «ال: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فق :قال: فقلت له». جازت شهادته

(عليهم السلام) لأم  نبياء والأوصياءتقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأ
المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً، أو لم يشهد عليه بذلك 

  شاهدان فهو من أهل 

                                                
  .١٦الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٣ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١٨الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٣ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٢٦٢

  ، الحديث.)١(»ن كان في نفسه مذنباًإالعدالة والستر وشهادته مقبولة و
ن المسلمين عدول أواعلم «نه قال: أ(عليه السلام)  ما روي عن أمير المؤمنينومنها: 

  .)٢(»ظنين أو معروف بشهادة الزور أو ،لا مجلوداً في حد لم يتب منهإبعضهم على بعض، 
(عليه السلام) عن شهادة من  با عبد االلهأرواية العلاء بن سيابة قال: سألت ومنها: 

  .)٣(»لا بأس به إذا كان لا يعرف بفسق«بالحمام؟ قال: يلعب 
مام إإلى غير ذلك من الروايات التي ذكرها في الوسائل في باب الشهادات وباب 

  الجماعة وغيرهما التي سيأتي بعضها في طي المبحث.
  مرين:أوقبل الشروع في الاستدلال لا بد من بيان 

  ر الواردة في ذلكخبان اللازم في كل باب مراجعة الأإالأول: 
  

                                                
  . ١٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٢ص١٨) الوسائل: ج١(
  .٢٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٥ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .٦الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩١ص ١٨) الوسائل: ج٣(



 

 ٢٦٣

ق عليه الحكم. مثلاً: لو كان و المراد بالموضوع الذي علّأثبات الحكم أو نفيه لباب لإا
كان اللازم  ،الحكم في الشهادة معلقاً على العدالة، وكان الحكم في باب الجماعة كذلك

لى إرجوع خبار باب الشهادة في معنى العدالة المعتبرة في ذلك الباب، وكذا الألى إالرجوع 
مامة في معنى العدالة المعتبرة في ذلك، ولا يجوز الجمع بين تلك الروايات وحمل خبار باب الإأ

ن هذا أشبه إبعضها على بعض وجعل اموع واحداً معلقاً عليه الحكم في جميع الأبواب، ف
  شيء بالقياس.

باب  هذا القبيلنعم إذا قطع بوحدة المناط جاز ذلك، ولكنه لا يفيد غير القاطع، ومن 
مامة الجماعة معلق على العدالة، إ ن جوازإمامة الجماعة، وباب الشهادة، فإالفتوى، وباب 

آخر، وشهادة مامة، وقبول الشهادة معلق عليها بمعنى بالمعنى الذي ذكر لها في باب الإ
ع الطلاق معلق عليها بمعنى ثالث، وبين المعاني عموم من وجه كما لا يخفى ذلك لمن راج

  بواب، فلا يصح عطف بعضها على بعض.هذه الأ
نعم كثير من الفقهاء فهموا الوحدة، ولذا جعلوا العدالة المعلق عليها تلك الأحكام بمعنى 

سهل منها في باب أمامة العدالة في باب الإ ى، ورألى الاختلافإن ذهب بعضهم إواحد، و
  .سهل منها في باب الفتوىأوهي في باب الشهادة  ،الشهادة

بواب واتباع دليل كل باب، وقد وكيف كان فالأقرب في النظر التفكيك بين الأ
  (رحمه االله) في  نصاريظفرت على كلام للشيخ الأ



 

 ٢٦٤

حراز العدالة في باب الشهادة وبين إكتاب الصلاة يدل على التفكيك بين طريق 
  مامة، فراجع.حرازها في باب الإإ

لى إن يرجع ذلك الشرط أفي مسألة لا يصح  ذا ورد دليل على اشتراط معنىإالثاني: 
خذ بنفس المعنى الأول واتباع ظهوره معنى آخر ثم التراع في ذلك المعنى الثاني، بل اللازم الأ

نه لم يرد في باب الفتوى رواية تدل على اشتراط إالعرفي، ومن هذا القبيل ما نحن فيه، ف
فأما من كان من الفقهاء « :مثل رواية لاّإقام بل ليس في هذا الم ،العدالة في المرجع ذا اللفظ

ومخالفته س، وحفظ الدين، نة النفاالحديث، والشرط الذي تضمنها وهو صي )١(»صائناً لنفسه
مور مبينة عند العرف أطاعة المولى، وغير ذلك مما اشتمل عليه سائر فقراا إالهوى، و
العدالة، ثم تفسير العدالة بالمعنى الذي لى إرجاعها إاشتراطها في المرجع لا فاللازم  ،والشرع

  و غير ذلك.أو حسن الظاهر أ ا ملكةأو باب الجماعة، ثم التراع في أورد في باب الشهادة 
رجاع باب الفتوى والأدلة الواردة في لزوم تحفظ المرجع على جهاته إن إوالحاصل 

شعارات الواردة الاستدلال ببعض الإلى العدالة، ثم تفسير العدالة بالملكة أو غيرها، ثم إالدينية 
ن يفهم من ألا إلحاق باب بباب بلا جامع إشبه شيء بأمامة والشهادة ونحوها في باب الإ

  تلك المضامين العدالة كما ليس ببعيد.

                                                
  .٢٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١٠الباب  ٩٤ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٢٦٥

  إذا عرفت هذا فلنشرع في الاستدلال على طريقة الفقهاء فنقول:
ا يظهر من محكي المبسوط والسرائر، العدالة لغة الاستواء، كم((رحمه االله):  قال الشيخ

أو الاستقامة كما عن جامع المقاصد ومجمع الفائدة، أو هما معاً كما عن الروض والمدارك 
  .)١()وكشف اللثام

الاستقامة  ةوأما مهية العدالة فهي عرفاً ولغ(وقال الفقيه الهمداني في مصباحه: 
تشرعة هي الاستقامة على جادة طلاقات الشارع وعرف المإوالاستواء، والمراد ا في 

نما يطلق إالشرع، فرجل عدل أي مستقيم على الجادة غير خارج عنها بارتكاب المعاصي، و
نه، نظير قولنا "هذه الخشبة عدلة" لقاً له ناشئاً من تديذا صار صفة الاستقامة خإذلك فيما 

بقسر الوصف له ولو  طلاق مجرد عروض هذانه لا يكفي في اتصافها ذه الصفة على الإإف
  ، انتهى.)٢()قاسر

ن العدالة عبارة عن كيفية نفسانية راسخة باعثة أنه قد استدل للقول الأول ـ وهي إثم 
  على ملازمة التقوى المعبر عنها بالملكة ـ بأمور:

المعلقة ن الأحكام أ(رحمه االله) وتقريره  ن تأمل فيه الشيخ الأعظمإالأول: الأصل، و
الموضوع كان اللازم ذا لم يعلم بوجود إيتمام وقبول الشهادة ونحوهما على موضوع كالا

  ن ألا إخصوصاً في الأمور المهمة. اللهم عدم ترتيبها عليها ما لم يحرز وجود الموضوع 

                                                
  .١س ٣٢٦ص ،كاسب: رسالة العدالة) الم١(
  .٣٢س ٦٦٨) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص٢(



 

 ٢٦٦

صل، فالمرجع على اجتناب الكبائر ونحوه مدفوع بالأ ن اعتبار الملكة زائداًأيقال: ب
  البراءة لا الاشتغال.

ذكره الشيخ من الاتفاق المنقول المعتضد بالشهرة المحققة، بل عدم الخلاف بناءً  الثاني: ما
  لى المشهور كما لا يخفى. إرجاع كلام الحلي إنه لا يبعد أعلى 

عدم تمامية الاتفاق المذكور بعد هذا الاختلاف العظيم كما يظهر من مراجعة  :وفيه
  قوال.الأ

ن الوثوق لا يحصل أمام الجماعة وورعه، مع إ الثالث: ما دل على اعتبار الوثوق بدين
  بمجرد تركه المعاصي في جميع ما مضى من عمره ما لم يعلم أو يظن فيه ملكة الترك. 

خص من المدعى، ألى اختصاص ذلك بباب الجماعة لا مطلقاً فالدليل إنه مضافاً أ :وفيه
(عليه  : قلت لأبي جعفرسناده عن علي بن راشد قالإذ روى الشيخ بإب الرواية الى اضطرإو

خلف من تثق  لا تصل إلاّ«صلي خلفهم جميعاً؟ فقال: أقد اختلفوا فن مواليك إالسلام): 
  .)١(»مانتهأبدينه و

  ».مانتهأو« :سقاط قولهإوعن الكافي نقلها ب
(عليه  وتؤيد رواية الكافي رواية يزيد بن حماد المروية عن رجال الكشي عن أبي الحسن

  (عليه السلام):  لت لهالسلام) قال: ق

                                                
  . ٧٥٥ح ٢٦٦ص ٣) التهذيب: ج١(



 

 ٢٦٧

  . )١(»خلف من تثق بدينه إلاّ لا تصلّ«عرف؟ فقال: أصلي خلف من لا أ
إذا «(عليه السلام) يقول:  القصير قال: سمعت أبا جعفرلى معارضتها بخبر عبد الرحيم إو

ا لا تدل إفتأمل،  )٢(»كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته
عم من الملكة والعدالة قطعاً، ولذا ترى أمانة، وهما في عرف المتشرعة على الوثوق والأ إلاّ

(قدس سره)  الفقهاء لا يبالون في التوثيق مبالام في التعديل، ولذا جعل الفقيه الهمداني
رسال إرسالهم له إجماع وعمدة مستند اشتراط عدالة الإمام عدم الخلاف في الجملة بل الإ

  على وجه كاد يعد لديهم من ضروريات الفقه. ماتلّالمس
الرابع: ما دل على اعتبار المأمونية، والعفة، والصيانة، والصلاح، وغيرها مما اعتبر في 

جماع على عدم اعتبارها زيادة على العدالة مع الإ ،خبار من الصفات النفسانية في الشاهدالأ
ء الملكة ـ بأن كانت العدالة مجرد اجتناب مراً وراأمام، ولو كانت العدالة فيه وفي الإ

  موراً زائدة على العدالة. أخواا أالمحرمات ـ كانت المأمونية و
خص من المدعى وعدم اعتبارها في باب الشهادة مطلقاً بل أنه أمع ما تقدم من  :وفيه

نرى في عرف نا أعم من الملكة، لبداهة أا أ ،تقبل شهادة غير المتصف ا في كثير من الموارد
  المتشرعة يصفون بعض 

                                                
  .٩٥١ح ٤٩٦ص :) رجال الكشي١(
  .٤صلاة الجماعة ح أبوابمن  ١٢الباب  ٣٩٦ص ٥) الوسائل: ج٢(
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و الطلبة بأنه مأمون عفيف صائن صالح ومع ذلك لا يصفونه بالعدالة، بل نرى أ ةالكسب
وصاف تصدق على غير المؤمن، بل غير المسلم، إذا كان كذلك، خصوصاً مع ن هذه الأأ

قدمة، بل في التصريح في بعض الروايات بالاعتناء بشهادة مقترف الذنوب كرواية علقمة المت
  بعضها جواز شهادة الناصب في باب الطلاق إذا كان يعرف منه خير.

لى إطلاقات الشارع ـ إوالمراد ا في (الخامس: ما تقدم عن الفقيه الهمداني من قوله: 
ا كيفية نفسانية باعثة على أنه عقبه بقوله: ـ ومن هنا اشتهر بين المتأخرين إآخره، ف

ن اختلفوا في التعبير عنها بلفظ الكيفية أو الحالة أو إا مع المروة. وملازمة التقوى أو عليه
  ، انتهى.)١()الهيئة أو الملكة

ن أن اللازم مراجعة الروايات المفسرة للعدالة المعتبرة في موضوع الحكم، لا إ :وفيه
لى العرف في معناها. نعم لو وقعت العدالة شرطاً للحكم مطلقا بلا تفسير لزم إنرجع 

  لى العرف، ولكن الأمر ليس كذلك.إجوع في تفسيرها الر
(رحمه االله)  طال الشيخ الأعظمأ، وقد )٢(السادس: صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة

  الكلام حولها، وحاصل الاستدلال ا، 

                                                
  . ٣٢س ٦٦٨ص ،) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة١(
  .١الشهادات ح أبواب من ٤١الباب  ٢٨٨ص ١٨) الوسائل: ج٢(
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لى العدالة لقوله: "بم تعرف عدالة إن كان ظاهراً في كونه عن الطريق إن السؤال فيها وأ
(عليه  ، ولكن يتعين حمله على السؤال عن مفهومها بقرينة جواب الإماملى آخرهإالرجل" 

م إن الستر والعفاف من الملكات لا من الأفعال، وهذا شائع في العرف، حيث إالسلام) ف
  ة.ييعبرون بالمعرفة ويريدون المه
ال عن مهيته. وعلى هذا فجواب ن الرجل مثري، ويريدون السؤأمثلاً: يقال بم يعرف 

(عليه السلام) عن السؤال عن مهية العدالة بكوا الستر والعفاف اللذين هما في  مامالإ
ن العدالة من أنه لا يقال رجل ستير أو عفيف، إلا إذا كان له ملكة يدل على الملكات، لأ

  قبيل الملكات وهو المطلوب.
لى إخص من المدعى، وألى ماتقدم من اختصاصها بباب الشهادة فهو إوفيه: مضافاً 

التنافي بين جعل العدالة الستر والعفاف الظاهرين في الملكة ـ كما قالوا ـ وبين جعلها 
ذ الستر والعفاف إصلا، أعدم ظهورها في الملكة  ،كف البطن والفرج الظاهرين في الفعلية

ن المتشرعة يصفون الشخص بأنه ستير عفيف ولا ألا ترى أمن الأمور الخارجية العرفية، 
 عدالة، ولذا جعل الستر في حديث جنود العقل والجهل المروي عن أبي عبد االلهيصفونه بال

(عليه السلام) في مقابل التبرج الذي هو من سنخ الأفعال قطعاً، وكذا جعل العفة في مقابل 
  فراجع. ،التهتك

  بي يعفور أار الملكة بموثقة ابن وبما ذكرنا يخدش الاستدلال لاعتب
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تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات «ليه السلام): خيه عن أبي جعفر (عأعن 
لى إتاركات للبذاء والتبرج  ،مطيعات للأزواج ،هل البيوتات معروفات بالستر والعفافأمن 

  .)١(»نديتهمأالرجال في 
كثر من حصول العدالة أحة ابن أبي يعفور لا تدل على ين صحأنه لا يذهب عليك إثم 

كثر العدول، ألو دلت على انحصار العدالة في مفادها لزم خروج ذ إبالأمور المذكورة، 
  في العدالة. من تعاهد الجماعة في الصلوات، وذلك ليس شرطاًوذلك لما تضمنت 

(عليه  تيان بالصلاة المشروطة ا العدالة لقولهصل الإوالقول بأنه جعل ذلك علامة لأ
(عليه  ، مدفوع بعدم جعله علامة لقوله)٢(»لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي«السلام): 
كما يظهر ذلك لمن تدبر الرواية. وكيف كان » قد كان فيهم من يصلي في بيته«السلام): 

كثر من عدالة المتصف ذه الصفات، وكوا في مقام التحديد أفالرواية لا تدل على 
  المقتضي للانحصار لا بد من رفع اليد عنه.

لى المشهور، إتبرته هذه الرواية في العدالة، وبين المعنى المنسوب ن بين المعنى الذي اعإثم 
د على هحراق البيت شاإن الاهتمام بإن يقال: أ لاّإعموماً من وجه، والمتبع مفادها. اللهم 

  نفاق الذين لم 

                                                
  .٢٠الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٤ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٨٨ص ١٨) الوسائل: ج٢(
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لا فليس عدم حضور الجماعة من المحرمات قطعاً، فالرواية تفيد ما ذكره إيحضروا، و
  المشهور.

و مطلق، أالعدالة عموم من وجه وكذلك بين هذه الرواية وبين سائر روايات  ن قلت:إ
  فيقع التعارض، فلا يمكن الجزم بشيء منها إلا بعد الترجيح. 

قل أدناها ما ذكر في أن لها مراتب إن كلها مبينة لمصاديق العدالة، فأقلت: الظاهر 
هي. نعم لو قيل بأا في مقام فق العصمة أو هي أعلاها ما هي في أالروايات اشتراطاً و

  شكل الأمر، والذي يهون الخطب عدم فهم التحديد منها عرفاً.أالتحديد 
فالمحكي عن المحقق في الشرائع، والنافع،  ،ن اعتبار المروة في العدالة مختلف فيهاإثم 

ن تأخر عدم اعتبار المروة، والمشهور بين م ،يضاحرشاد، وفخر المحققين في الإوالعلامة في الإ
  شاذ منهم. (رحمه االله) اعتبارها كما حكي، ولم يذكرها المتقدمون إلاّ عن العلامة

للمفاهيم ن كانت مساوية إإذ أن هذه اللفظة ن اعتبارها مما لا محل له، أولا يخفى 
ن لم تكن إفلا وجه لتبديل لفظ بلفظ آخر، و ،الواردة في الروايات كالستر والعفاف ونحوهما

ظهر عند العرف أن هذه اللفظة ليست أو الأخصية، مع أالغرض للأعمية مساوية فات 
  و مصداقاً من الألفاظ الواردة في الروايات حتى تبدل ا طلباً أمفهوماً 
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  للوضوح.
و مادة مما ينافي الستر والعفة الواردين أنسانية عرفاً ن كثيراً من الموهنات بمقام الإإنعم 

أو صارع في السوق مع سوقي  ،لو ركب الفقيه الحمار مقلوباًفي روايات العدالة. مثلاً: 
و هرول بين الناس كما يفعله اانين بلا داع معتد به، لم يكن يصدق أظهار شجاعته، لإ

المحرمات التستر والتعفف عن  ،و عفيف. والقول بأن المراد بالستر والعفةأنه ساتر أعليه 
  فقط، خلاف متفاهم العرف.

  استدل لاعتبار المروة بأمور:وكيف كان فقد 
  صحيحة ابن أبي يعفور ـ ومحل الدلالة منها فقرات:الأول: 
ن يكون المراد منه ستر العيوب أعلى » بأن يعرفوه بالستر«(عليه السلام):  قولهالأولى: 

  الشرعية والعرفية، ومن الأمور العرفية ارتكاب منافيات المروة.
، بناءً على شمولها »ف البطن والفرج واليد واللسانوك«(عليه السلام):  الثانية: قوله

  للكف عن منافيات المروة كشمولها للمحرمات الشرعية.
نه إف» ن يكون ساتراً لجميع عيوبهأوالدلالة على ذلك كله «(عليه السلام):  الثالثة: قوله

  يشمل العيوب الشرعية والعرفية كما تقدم.
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والعفاف عرفاً كان معتبراً  المروة ما ينافي الستر نه لو كان منافيأوفي الكل ما تقدم من 
  لم يكن معتبراً. لاّإو

لى إن المراد بالستر ليس هو الستر الفعلي، مضافاً أ(رحمه االله) من  ما ما أجاب الشيخأو
فمخالف لما يستفاد في  ،لى غير ذلكإن المتبادر بالستر تعلقه بالعيوب الشرعية دون العرفية، أ

  ليه.إشارة ا تقدمت الإالعرف منها كم
ن المنقول ليس إ :كما في الجواهر عن بعض الكتب. وفيه ،جماع المنقولالإالثاني: 

  دلة اللفظية المذكورة.لى الأإبحجة، فضلا عن مثل هذه المسألة المختلف فيها المحتمل استناده 
م الجواب صل الملكة في العدالة، وقد تقدأكما تقدم تقريره في اعتبار  ،الأصلالثالث: 

  عنه.
لا دين لمن لا مروة له، ولا «(عليه السلام) في حديث هشام:  قول الكاظمالرابع: 

ويؤيده ما تقدم من خبر سماعة عن  بضميمة لزوم تدين العادل، )١(»مروة لمن لا عقل له
لا فلو فرض اجتناب المعاصي إن المراد نفي الدين الكامل، وإ :(عليه السلام). وفيه الصادق

ما المؤيد فليس المراد من المروة أتيان بالواجبات كذلك كان ممن له الدين ضرورة، ووالإ كافة
  فيها ما هو المصطلح 

                                                
  . ٢٨٧) تحف العقول: ص١(
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  لديهم قطعاً.
نه أن المقدار الذي تقدم إ :في العدالة للمروة. وفيهالمشروطة قوى تالملازمة الخامس: 

لم يكن وجه معتمد  وهو مشروط في العدالة، والزائد عليهمناف للستر ملازم للتقوى 
  للملازمة بينها وبين التقوى.

(صلى االله عليه وآله وسلم) كان  نهأبل روي (قال في الجواهر بعد نفي اعتبار المروة: 
لى الصلاة بمجمع من الناس في إنه كان يأكل ماشياً أ، وهويردف خلفيركب الحمار العاري 

في (عليه السلام)  عن أمير المؤمنيننه ورد أنه كان يحلب الشاة ونحو ذلك. مع أالمسجد، و
للمروة بالمعنى الذي ذكروه، مثل ما عظم مناف أما لو وقع في مثل هذا الزمان لكان الزهد 

  ، انتهى.)١()ورد في رقع جبته حتى استحيىٰ من راقعها
ص؛ فرب زمان يكون فيه ولا شخص بشخ ،نه لا يقاس زمان بزمانأولكن لا يخفى 

لى إن منافياً للستر والعفة وليس كذلك في زمان آخر، وهكذا بالنسبة بحيث يكو عمل عيباً
(عليه السلام) يشتري من السوق الطعام ويضعه  شخاص، ولذا كان أمير المؤمنينبعض الأ
بقاء كم، إ(عليه السلام) الثوب وقطع كم و لى البيت، ويظهر من حديث اشترائهإفي كمه 

  (عليهم السلام) يمتنع  حدهمأوكان 

                                                
  في عدم اعتبار المروة في العدالة. ٣٠٣ص ١٣) الجواهر: ج١(
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  وعلله بأن أهل المدينة يعيبون ذلك. ،ن ذلكع
  حكومة البراءة كما لا يخفى. :ن قاعدة الاحتياط قاض بذلك. وفيهإالسادس: 

ن منها ما ينافي العدالة أبين منافيات المروة، ونه قد يشكل ما ذكرنا من التفصيل إثم 
  وهي التي لا تنافي الستر، ومنها ما ينافيها وهي التي تنافيه بأمرين:

و لم يشهد عليه أذنباً  بفمن لم تره بعينك يرتك«الأول: رواية علقمة المتقدمة التي فيها 
  . )١(»مقبولةهل العدالة والستر وشهادته أبذلك شاهدان فهو من 

ن الستر أن مفادها إن هذه الرواية حاكمة على الأدلة المعتبرة للستر، فأ :وجه الاشكال
  عدم تظاهره بالفسوق والعصيان. ة ليس إلاّوالعفاف المأخوذ في تعريف العدال

مت حكومتها لكن لا بد من تقيدها بما لا ينافي الروايات المستفيضة ن سلّإا وإ :وفيه
لى صحة سند الأولى بخلاف إالمعتبرة للستر الظاهر في منافاة بعض العيوب العرفية له، مضافاً 

  هذه، فتأمل.
شعار بشرطية إدة في باب الشهادة التي ليس فها طلاق جملة من الروايات الوارإالثاني: 

الاجتناب عن منافيات المروة في قبول الشهادة، مثل ما ورد من نفي البأس عن شهادة 
  الجمال والمكاري 

                                                
  .١٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٢ص ١٨) الوسائل: ج١(
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  ذا كانوا صلحاء.إالملاح و
ي القدر الملازم من المروة للستر والعفاف ـ على أخبار المعتبرة لها ـ حكومة الأ :وفيه
  قات.طلاهذه الإ

  فتحصل في المسألة احتمالات ثلاثة:
  ول: اعتبار المروة مطلقاً.الأ

  الثاني: عدم اعتبارها مطلقاً.
وبين غيره فلا يعتبر، وهذا هو الذي  ،للستر فيعتبر الثالث: التفصيل بين ما كان ملازماً

  الله العالم.وا ،يضا لا يخلو من وجه، فتدبرأن كان القول الثاني إاخترناه جمعاً بين الأدلة، و
  مور:أوالدليل للقول الثاني الذي فسر العدالة بالمبالاة بالدين 

 ا لاشتمالها على الستر والعفاف تدل على كوماإالأول: صحيحة ابن أبي يعفور، ف
ذا كان مبالياً بستره إنه لا يقال رجل ستير أو عفيف، إلا إحالته لا وقوعهما عنه اتفاقاً، ف

ستر والعفاف قد يكون ناشئاً عن عدم الابتلاء بخلافهما، وقد يكون وعفافه، وذلك لأن ال
ن أدائمي، ومن المعلوم لدى العرف عن داع نفساني  مر اتفاقي، وقد يكون ناشئاًأناشئاً عن 

نما يتم بعد إفي القسم الثالث دون الأولين، وهذا  لاّإالاتصاف بالستر والعفاف، لا يكون 
  صحيحة.بطلان استفادة الملكة من ال
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فادا للاستقامة الفعلية بدون إفادا للملكة، وبين إمر الصحيحة دائر بين أن أوالحاصل 
لى مبالاة نفسانية، وحيث إفادا للاستقامة الفعلية المستندة إلى حالة نفسانية، وبين إاستنادها 

لاف والثاني خ ،ن الأول غير مستفاد منها لما تقدم من ورود النقوض والغموض عليهأ
  تعين الثالث وهو المطلوب. ،متفاهم العرف من لفظي الستر والعفاف

ن الروايات الأخر الدالة على كفاية أ ن الستر والعفاف ولو كان كذلك إلاّإ :وفيه
الاستقامة الفعلية ـ كرواية علقمة وغيرها ـ تدل على عدم انحصار العدالة في مفاد 

  أبي يعفور. ابنصحيحة 
  الاكتفاء بأقل من هذا القدر في الأمور الشرعية المتوقفة على العدالة.  صالة عدمأالثاني: 

النفسانية على هذا الأصل، مضافاً  ةصالة عدم شرط المبالاأما تقدم من حكومة  :وفيه
  ن الأصل لا مجال له بعد ظهور الأدلة الاجتهادية في المطلوب.ألى إ

عة المشتملة على اعتبار الوثوق في مام الجماإالثالث: بعض الروايات الواردة في باب 
لا تصل خلف «مام الجماعة، منها رواية علي بن راشد المتقدم، ومنها ما في الفقه الرضوي: إ

  ، ومنها خبر )١(»حدهما من تثق به وتدينه بدينه وورعهأأحد إلا خلف رجلين 

                                                
وفيه  ،٢صلاة الجماعة: ح أبوابمن  ٩الباب  ٤٩٠ص ١مستدرك الوسائل: ج ،١٤س ١٤) فقه الرضا: ص١(
   ».وتدين بدينه«



 

 ٢٧٨

  .)١(»ذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق بهإ« :المرافقي
تها في موردها بخبر عبد الرحمن القصير المتقدمة، وخبر خلف، ا مع معارضإ :وفيه

كذلك المفهوم منها جواز  ،الناهي عن الصلاة خلف ااهر بالفسق، ومرسلة الصدوق
على الوثوق بالدين اتمع مع ترك  الصلاة خلف غيره بلا اشتراط للوثوق، لا تدل إلاّ

ون ولو لا لحالة نفسانية ولا للخوف من االله ن من لا يخإالمعاصي ولو دون مبالاة نفسانية، ف
  تعالى يوثق به وهكذا، فتأمل.

  مور:أوالدليل للقول الثالث الذي فسر العدالة بالاستقامة عن ملكة 
الأول: صححية ابن أبي يعفور، لأا جمعت بين الستر والعفاف اللذين هما عبارة عن 

ن يكون أ«ي هو الفعلية، وكذا قوله: وبين كف البطن والفرج واليد واللسان الذ ،الملكة
  ». ساتراً لجميع عيوبه

ن الستر والعفاف ظاهران في الفعلية لا الملكة، بشهادة العرف حين أما تقدم من  :وفيه
لى قرينة المقابلة بينها وبين التبرج والتهتك في حديث جنود إطلاق هذين اللفظين، مضافاً إ

  السلام) كما سبق. (عليه العقل والجهل المروي عن الصادق
  ن الورع أالثاني: الرواية المتقدمة عن الفقه الرضوي، بتقريب 

                                                
  .١٥صلاة الجماعة ح أبوابمن  ٣١الباب  ٤٢٤ص ٥) الوسائل: ج١(



 

 ٢٧٩

  
فمن كانت له الملكة ولكن لم يتفق  ل،عن كيفية نفسانية، فهو ملكة وعم لاّإلا يكون 

ن أدلة القول الثاني أا مع معارضتها بما تقدم في إ :له عمل لا يسمى ورعاً كالعكس. وفيه
  الاجتناب الخارجي ولو لا لملكة، فتأمل. الورع عبارة عن

ن العدالة عرفاً ولغة الاستقامة، بضميمة ما فهم أالثالث: ما تقدم عن الفقيه الهمداني من 
خبار لذلك، بل الظاهر فادة الأإعدم تسليم  :خبار من اشتراط كوا عن ملكة، وفيهمن الأ

 اذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناًف«(عليه السلام):  من كثير منها نفس الاستقامة كقوله
  ورواية علقمة وغيرهما. )١(»جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه
ا الاجتناب عن الكبائر وترك الإوالدليل للقول الرابع الذي فسصرار على ر العدالة بأ

  ا عبارة عن الاستقامة الفعلية من دون اعتبار الملكة بأمور:أالصغائر، وظاهره 
نت مع أذا دخلت من باب المسجد فكبرت وإ«عض الروايات، كرواية الأذان: الأول: ب

سألته عن رجل كان يصلي فخرج  :. سماعة)٢(»جزأكألى الصلاة إمام عادل ثم مشيت إ
  ماماً عدلاً إن كان إ«الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: 

                                                
  .٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٠ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٩قامة حذان والإالأ أبوابمن  ١٣الباب  ٦٥٣ص ٤) الوسائل: ج٢(



 

 ٢٨٠

  ، الحديث.)١(»خرى وينصرفأفليصل 
(رحمه االله) في مسألة صلاة الجماعة بما لفظه:  ره الشيخ الأعظموجه الدلالة ما ذك

فعدم عدالته قد يكون من جهة  ،وفروعاً صولاًأالعادل في دينه  :والمراد بالعادل في الروايتين(
... وقد يكون من جهة فسقه في فروع الدين كالمؤمن  صول الدين كالمخالفأفسقه في 

صحابنا من الملكة الخاصة، وحينئذ أعنى غير ما اصطلح عليه الفاسق بجوارحه، والعدالة ذا الم
وفروعاً ـ ولا  صولاًأعني الاستقامة الفعلية أعلى اعتبار العدالة ـ  فلا تدل الروايتان إلاّ

يدل على اعتبار العدالة بمعنى الملكة حتى لا تجوز الصلاة خلف المؤمن الذي لم تصدر منه 
  ، انتهى.)٢()صلاأار عدم المعصية بل ظاهره اعتكبيرة ولم تحصل له ملكة بعد، ب

شير فيها أومما ذكرنا يعرف الكلام في بعض الأخبار الأخر التي (وقال في موضع آخر: 
(عليه السلام) في علل الفضل في علة كون صلاة  مام، مثل قولهإلى اعتبار العدالة في الإ

  ، انتهى.)٤())٣(»فقهه وعدالتهمه ولتم لعألأن الصلاة مع الإمام «الجمعة ركعتين قال: 

                                                
  .٢صلاة الجماعة ح أبوابمن  ٥٦الباب ٤٥٨ص ٥) الوسائل: ج١(
  .١٠س ٣٦٣ص ي:للأنصار ،) كتاب الصلاة٢(
ن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل لعلمه إذكر الرواية هكذا:  ٣٤الباب ٤س ١١٠ص ٢ج :خبار الرضاأ) عيون ٣(

  .وعدله وفضله
  . ١٠س ٣٦٤ص :للأنصاري ،) كتاب الصلاة٤(



 

 ٢٨١

لا وثوق  ذإ(عليه السلام) بأن اعتبار الوثوق في بعض الروايات ظاهر في الملكة،  وردأو
  بمن لا ملكة له.

فلو علمنا من شخص  ،جيب بأن الوثوق يحصل بمجرد عدم المعصية ولو لا عن ملكةأو
يتمان ظهر ذلك من تنظير الانه لا يعصي ولو من باب الاتفاق، حصل لنا الوثوق به، كما يأ

ولو علمنا بعدم حصول  ،نه لا يخون ولو لا عن ملكة نأتمنهأن علمنا ن مإف ،به بما نحن فيه
  الملكة له، فتأمل.

لأا الظاهرة  ،ن المراد بالستر والعفاف الفعليةأالثاني: صحيحة ابن أبي يعفور، بتقريب 
لى إ» وكف البطن«(عليه السلام):  قوله ينة على ذلك عطفرمنهما عرفاً لا الملكة، والق

نه لو أخره يراد به آلى إ» ويعرف باجتناب الكبائر«(عليه السلام):  آخره عليه، ويكون قوله
كان مجتنباً عن المعاصي الظاهرة للناس كشف ذلك عن اجتنابه عن جميع المعاصي حتى الخفية 

  منها كوطء الحائض والرياء في العبادة.
لى العدالة فالستر والعفاف واجتناب إالسؤال لما كان عن الطريق  ورد عليه بأنأو

لا لزم اتحاد الطريق وذي إو ،ليها، فليس اجتناب المعاصي نفس العدالةإالمعاصي كلها طرق 
  الطريق.
جيب بأن السؤال ليس عن طريق العدالة، بل السؤال عن نفس العدالة، ومثله شائع أو

  ق الحكم نه يقال ـ فيما علّإفي العرف، ف



 

 ٢٨٢

على وصف مجهول ـ ما الدليل على هذا الوصف؟ يراد به السؤال عن الوصف، 
  فتدبر.

موثقة ابن أبي يعفور  ،ليهاإن الستر والعفاف نفس العدالة لا الطريق أويدل على 
لى إ» ذا كن مستوراتإتقبل شهادة المرأة والنسوة «(عليه السلام):  المتقدمة، حيث قال

نه أن الموضوع للحكم هو الستر لا ألقبول بالستر دون غيره يدل على ن تعليق اإآخره، ف
  ليه.إشيء آخر يكون الستر طريقاً 

وما ذكره بعض المعاصرين تبعاً للمحدث السي (شار اليه الشيخ بقوله: أالثالث: ما 
ن استغراب أن التصريح باشتراط ملكة العدالة لم يقع في الأخبار لا يخلو عن وجه، وأمن 

، انتهى. )١()عض آخر من المعاصرين لصدور ذلك عن مثل المحدث المذكور لا يخلو عن نظرب
  ما لا يخفى. :وفيه

  والدليل للقول الخامس الذي هو عبارة عن الإسلام وعدم ظهور الفسق بأمور:
جماع القولي على ما ادعاه الشيخ في محكي الخلاف حيث قال: إذا شهد عند الأول: الإ
سلامهما، ولا يعرف فيهما جرحاً، حكم بشهادما ولا يقف على إيعرف  الحاكم شاهدان

  ن ألى إالبحث ـ 

                                                
  .١٨س ٣٦٣ص :للأنصاري ،) كتاب الصلاة١(



 

 ٢٨٣

ورد عليه بأنه لا أن الاجماع منقول، وربما إ :هيخبارهم. وفأجماع الفرقة وإقال ـ دليلنا 
جماع إن هذا ليس خدشاً في أجماع في المقام مع هذا الخلاف العظيم، ولكن لا يخفى إ

بعد الشيخ  منما هإجماع، وذلك لأن المخالفين لى هذا الإإو خدش في الاستناد نما هإالشيخ، و
جماع ما قبل الشيخ لم يعلم مخالف، ولعله كان إلى زمانه الإأحسب ما حكي لنا كلمام، 

  محققاً.
لى إجماع بالنسبة جماع المتقدم بالخلاف المتأخر. نعم يسقط الإنه لا ينفى الإأوذا تبين 

جماع ن يكون مستند الإألا إللهم أليه. إجماع بالنسبة الحجية لعدم وجود الإ المتأخر عن
جماع على ذا انعقد الإإلا إ ،جماع في زمان كاف للاستنادن انعقاد الإإقاعدة اللطف، ف

  خلافه بعده، فتدبر.
نه ما كان أيضا نحن نعلم أجماع العملي كما ادعاه الشيخ بقوله المحكي، والثاني: الإ

نما إيام التابعين، وأيام الصحابة ولا أ(صلى االله عليه وآله وسلم) ولا في  في أيام النبيالبحث 
عصار على هل الأأجمع أولو كان شرطاً ما  ،حدثه شريك بن عبد االله القاضيأهو شيء 

  تركه. 
ما السيرة العملية في عصر الصحابة أو((رحمه االله) بما لفظه:  ما قاله الفقيه الهمداني :وفيه

والتابعين لو تحققت فهي غير ناهضة للحجية لعدم كون قضائهم في تلك الأعصار غالباً 
لم (صلى االله عليه وآله وسلم) ف ما في عصر النبيأمضائه بل بخلافه، وإمنوطاً برضى الحجة و

  تثبت، بل المروي عن حال النبي



 

 ٢٨٤

نه أ، ملي مرسلاًعلى ما عن هداية الشيخ الحر العا ه(صلى االله عليه وآله وسلم) خلاف
ذا جاؤوا بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر إن قال ـ وألى إليه رجلان ـ إذا اختصم إكان 

صحابه يسأل كل منهما من حيث لا يشعر الآخر عن حال الشهود أبعث رجلين من خيار 
ن لم إن قال ـ وألى إذا أثنوا عليهم قضى حينئذ على المدعى عليه ـ إفي قبائلهم ومحلام، ف

، )١()لا خيراً أنفذ شهادماإن قال ما علمت منهما إعرف لهم قبيله سأل عنهما الخصم في
  انتهى.

(رحمه االله) في محكي عبارته بقوله:  ليه الشيخإشار أصالة عدم الفسق، وقد أالثالث: 
  .)٢()لىٰ دليلإوأيضاً الأصل في المسلم العدالة، والفسق طارٍ عليه يحتاج (

لى إدالة الملكة فالأصل عدمها لا وجودها، لأا أمر حادث يحتاج ريد بالعأن إقول: أ
ـ فالأصل  )والفسق طارٍ عليه(ريد منها عدم الفسق ـ كما يشعر بذلك قوله أن إدليل، و

خبار الدالة على كونه ستيراً عفيفاً صالحاً ونحوها حاكمة ن الأأن كانت هي العدالة لا إو
  عليه كما لا يخفى.

صالة عدم أصالة عدم الفسق، فلا يتم أعدم فعل الواجب حاكم على صالة أن قلت: إ
  المعصية.

                                                
  .٢٧س ٦٧١) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص١(
  .٢١س ٣٢٦ص ،) المكاسب: رسالة العدالة٢(
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  هي مثبتة فلا تفيد، فتأمل.قلت: 
ظهور حال المسلم بقوالهم، وهي المعبر عنها أفعال المسلمين وأصالة الصحة في أالرابع: 

قم دليل على ريد بالعدالة الملكة فلا ظهور لحال المسلم فيها ولم يأن إ :في عدم الفسق. وفيه
 نريد بأصالة الظهور ظهور الحال لأأريد ا ترك المعاصي وأن إ، ورهذا النحو من الظهو

لا إنه لا دليل على هذا الظهور أ :ففيه ،الظاهر من حال المسلم وقوفه على الحدود الشرعية
  ذ الغالب فيهم عدم وقوفهم على الحدود كما لا يخفى.إالغلبة، والغلبة بالعكس، 

نه قال لشريح: أ(عليه السلام)  مام عليعن الإ س: بعض الروايات، مثل ما رويالخام
و معروف ألا مجلوداً في حد لم يتب منه إن المسلمين عدول بعضهم على بعض أواعلم «

  .)١(»بشهادة الزور أو ظنين
سلام جازت كل من كان على فطرة الإ«(عليه السلام) لعلقمة:  وقول الصادق

  .)٢(»شهادته
من المسلمين ليس يعرفون بشهادة كانوا أربعة إذا «المتقدمة وفيها:  زحة حريوصحي

  لى غير إ، )٣(»جيزت شهادم جميعاًأالزور 

                                                
  .٢٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٥ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٢ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .١٨الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٣ص ١٨) الوسائل: ج٣(



 

 ٢٨٦

  ذلك.
خاص عن عام، لزم حين  ذا استثنيإ(عليه السلام) فبأنه  ما رواية عليأورد عليه: أو

دودة ذه الثلاثة، فاللازم سلام، بل العدالة محثر الفحص، فلا يكفي مطلق الإرادة ترتيب الأإ
ما رواية علقمة فبأن الظاهر من ذيلها اعتبار أالفحص حتى يثبت عدم كون الشاهد منهم. و

ا لا تقاوم الروايات التي اشترطت الستر والعفاف ونحوهما. وأما أحسن الظاهر، مع 
  فتأمل. ،صحيحة حريز ففيها ما أورد على الأول

الإسلام وعدم ظهور الفسق، عدم كفاية وع الروايات ن المستفاد من مجمأنصاف والإ
يضاً، بل المستفاد أمر متوسط بين أن لم يكن المستفاد منها الملكة واجتناب جميع الذنوب إو

  قوال.هذه الأ
  .مورأوالدليل للقول السادس وهو حسن الظاهر 

في رسالة  رك(رحمه االله) ذ ن الشيخأمر، وهو أل بيان المطلب من التنبيه على بولا بد ق
نما هو طريق إن يكون عدالة وأقل عن حسن الظاهر وكذا عدم ظهور الفسق لا يأالعدالة 

و حسن الظاهر أنه لا يعقل كون عدم ظهور الفسق أمع (للعدالة، واستدل لذلك بما لفظه: 
نفس العدالة، لأن ذلك يقتضي كون العدالة من الأمور التي يكون وجودها الواقعي عين 

مراً واقعياً لا دخل للذهن أعني الفسق ـ ألذهني، وهذا لا يجامع كون ضده ـ وجودها ا
  فيه، وحينئذ فمن 
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ن يكون عادلا في أكان في علم االله مرتكباً للكبائر مع عدم ظهور ذلك لأحد يلزم 
ما بطلان أن وجودها الواقعي عين وجودها الذهني. وأالواقع فاسقاً في الواقع، لأن المفروض 

ن شخصاً كان في الزمان السابق مع اتصافه أفغني عن البيان، وكذا لو اطلع على اللازم 
حد مصراً على الكبائر يقال كان فاسقاً ولم يطلع ولا يقال كان عادلاً أبحسن الظاهر لكل 

  ، انتهى.)١()فصار فاسقاً عند اطلاعنا
نحوهما من الأمور و عن اجتناب المعاصي، أو أن كانت العدالة عبارة عن الملكة، إقول: أ

ن كانت العدالة عبارة عن حسن الظاهر، إما أ(رحمه االله)، و الواقعية، كان الأمر كما ذكره
و عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق، كان ضدهما عبارة عن عدم حسن الظاهر، وعدم أ

نه لو أسلام مع ظهور الفسق. والحاصل سلام مع عدم ظهور الفسق أو ظهور الإظهور الإ
ضد ذلك ن ضد العدالة هو عبارة عن عدمها ـ فكل معنى اعتبر للعدالة كان ضدها إقيل 

(رحمه االله)، من  وضدها الفسق حتى يلزم ما ذكرهن العدالة هي حسن الظاهر أالمعنى، لا 
حكاماً بالعدالة ذا المعنى أق اجتماع العدم والملكة أو شبهه ـ لم يكن به بأس، فالشارع علّ

  ، ولم يرتب تلك الأحكام على ضده.كثر ولا أقلألا 
  نعم لو كان الفسق الذي هو ضد العدالة هو عبارة عن اقتراف 

                                                
  .٢٥س ٣٢٦ص ،) المكاسب: رسالة العدالة١(
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ن من يعتبر العدالة بمعنى حسن الظاهر أو إالذنب كان لما ذكر وجه، ولكن الكلام فيه، ف
نا لم نجد في ألى إنحوه، يفسر الفسق بأنه عبارة عن عدم حسن الظاهر وشبهه، مضافاً 

و ما يراد أما قابل فيه العدالة بالفسق، بل الموجود هو تعليق الحكم على العدالة خبار الأ
نه جمع بين العدالة المفسرة إشكال، فالظاهر لا يبقى مجال لهذا الإ نفيها، وبعد تفسيرها بحس

  خبار وبين الفسق المفسر بالعصيان في لسان العلماء.بحسن الظاهر في الأ
خبار: منها صحيحة ابن أبي على ذلك، وهو عدة من الأنعم يقع الكلام في الدليل 

عضاء الأربعة، ا فسرت العدالة بالستر والعفاف وكف الأأيعفور المتقدمة، وجه الدلالة 
ومن المعلوم عدم التنافي بينه وبين العصيان واقعاً، فمن كان حسن الظاهر بسبب هذه الأمور 

  قبلت شهادته للمسلمين وعليهم. كان عادلاً
نما سأل إلى العدالة بشهادة السؤال، لأن الراوي إورد عليه بأا في مقام بيان الطريق أو

دلة القول الرابع أجيب بعدم تسليم ذلك كما تقدم في ألى آخره، وإبم تعرف عدالة الرجل، 
  وغيره. بل في هذا الخبر مواضع للدلالة على المطلب كما قاله الفقيه الهمداني.

مأموناً جازت شهادته  ذا كان ظاهر الرجل ظاهراًإف« :المتقدم، وفيه خبر يونس :ومنها
  .)١(»ولا يسأل عن باطنه

                                                
  .٣الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٠ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٢٨٩

من عامل الناس فلم «حيث قال:  ،(عليه السلام) المتقدم عن الصادق ةخبر سماع :ومنها
  .)١(»وظهر عدله«لى قوله: إ» وواعدهم فلم يخلفهم ،وحدثهم فلم يكذم ،يظلمهم

  المتقدم المشبه لخبر سماعة. (عليه السلام) عن أبي عبد االله خبر الخصال :ومنها
من صلى خمس صلوات في اليوم : «(عليه السلام) ما عن الأمالي عن الصادق :ومنها

  .)٢(»جيزوا شهادتهأوالليلة في جماعة فظنوا به خيراً و
القرآن  ئتمام الناس بشخص يقرأان أالمصرح ب )٣(خبر عبد الرحيم القصير المتقدم :ومنها

  نه ظاهر في كفاية هذا القدر من حسن الظاهر. إف ،كاف في الاقتداء به
  غير ذلك مما تقدم بعضها في دليل القول الخامس. :ومنها

بين الملكة واجتناب  طن المستفاد من مجموع الروايات هو شيء متوسأوقد تقدم 
اقتصرنا في هذا المبحث  والثاني تفريط، وقد ،طفراإسلام، فالأول ظهور الإ المحرمات وبين

  مامإض ما يتعلق بالمطلب في مبحث على رؤوس المطالب خوفاً من التطويل، وسنذكر بع
  

                                                
  .٩صلاة الجماعة حأبواب من  ١١الباب  ٣٩٣ص ٥) الوسائل: ج١(
  .١٢الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩١ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .١١٨لمساجد والجماعة حباب فضل ا ٢٧٥ص ٣) التهذيب: ج٣(



 

 ٢٩٠

و ظناً، وتثبت بشهادة العدلين، وبالشياع المفيد أرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً وتع
  للعلم.

  ن شاء االله تعالى.إالجماعة 
  {وتعرف} العدالة بأي معنى كانت بأمور:

ن تكون العدالة بمعنى الملكة أو حسن الظاهر أالعلم الوجداني، من غير فرق بين الأول: 
  أو غيرهما.

ليه المصنف بقوله: {بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظناً} وهذا إما أشار الثاني: 
ما لو أ، و نحوهماأو الملكة ألى العدالة، لو كان المراد منها اجتناب الكبائر إنما يكون طريقاً إ

كانت العدالة عبارة عن حسن الظاهر ـ كما لا يستبعد استفادته من النصوص المتقدمة ـ 
  فلا يكون حينئذ طريقاً، بل يكون نفس العدالة.

  ليه بقوله: {وتثبت بشهادة العدلين} لما تقدم من حجية البينة.إما أشار الثالث: 
  لم} لما تقدم أيضاً.ما أشار إليه بقوله: {وبالشياع المفيد للعالرابع: 

كما لو قام عنده خبر ثقة بدون حدهما، ألى إ ن لم يكن مستنداًإالوثوق والخامس: 
  حصول العلم ونحوه.

لى العدالة إنصاري في كتاب الصلاة من كون الملكة طريقاً ما ذكره الشيخ الأالسادس: 
  التي هي اجتناب المعاصي.



 

 ٢٩١

  هذا مجمل الكلام في المقام وتفصيله:
لى العدالة، فيجوز ترتيب آثار إوهو العلم الوجداني فلا شك في كونه طريقاً الأول: ما أ

جزاء على مسألة الإ مركباً ابتني العدالة على من علم عدالته، ولو ظهر بعد ذلك كونه جهلاً
لزم  لاّإوعدمه لو لم تكن في المسألة رواية خاصة، كما وردت في مسألة صلاة الجماعة، و

  ها.الحكم بمقتضا
وهو حسن الظاهر فهو مبني على القول بعدم كون العدالة هو حسن ما الثاني: أو

  ليها، والدليل على طريقيته الروايات المتقدمة: إلا لم يعقل جعله طريقاً إالظاهر، و
لى إ» والدلالة على ذلك كله«(عليه السلام):  ن قولهإصحيحة ابن أبي يعفور، ف :منها

لستر والعفاف اللذين هما من قبيل الملكة ـ كما قالوا ـ ومن لى اإآخره، بيان للطريق 
  خرى عن حسن الظاهر.أن الساترية للعيوب عبارة أالمعلوم 

ن هذا ليس إلا حسن إلى آخره، فإ» من عامل الناس فلم يظلمهم«خبر سماعة: ومنها: 
  الظاهر.

لصريح في كا» ذا كان لم يعرف بفسقإ«ن قوله: إرواية علاء بن سبابة، فومنها: 
  المطلب.

لى غير ذلك من (عليه السلام) إرواية علقمة وما روي عن أمير المؤمنين ومنها: 
  (عليه السلام) في خبر يونس:  الروايات المتقدمة خصوصاً قوله



 

 ٢٩٢

  ».نهطذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باإف«
و الظن، أو أ ،و الوثوقأفادته العلم، إ ن حسن الظاهر كاف في العدالة بشرطأثم هل 

  عدم الظن بالخلاف، احتمالات.
ن إحكام على الموضوعات العلم ا، وحيث استدل للأول، بأن المعتبر في ترتب الأ

دنى مراتب العلم جعله الشارع طريقاً، أحسن الظاهر في الغالب يورث الاطمئنان الذي هو 
س حسن الظاهر يلى ما جرت العادة، فلإرشاد إل تنبيه ووفي الحقيقة ليس هذا طريقاً شرعياً ب

  طريقاً مجعولاً.
نه لم ألى إن حسن الظاهر لا يوجب في الغالب العلم، مضافاً إن الأمر بالعكس، فإوفيه: 

  كما لا يخفى على المتتبع. ،يظفر بقائل به
 ن قولهإوللثاني بأن المستفاد من النصوص بعد الجمع حسن الظاهر الموجب للوثوق، ف

شبهه صريح في اعتبار الوثوق، أوكذا ما » خلف من تثق بدينه لاّإلا تصل «(عليه السلام): 
والجمع بينه وبين ما دل على حسن الظاهر يقتضي القول بكفاية حسن الظاهر بموجب 

  صل اعتباره.للوثوق، ولو شك في اعتبار الوثوق كان مقتضى الأ



 

 ٢٩٣

وتوهم (بعد اختيار اكتفاء حسن الظاهر بقوله:  )١(بعض الأعاظم هليإما أشار  :وفيه
فادة حسن الظاهر الوثوق بالعدالة، مدفوع بأن إخبار مجرى الغالب من جري هذه الأ

و حسن المعاشرة مع الناس بعدم أخبار من حضور الجماعة ليها في الأإمارات التي اشير الأ
ظاهره بالفسق ونحوها لا و عدم تأالتعدي عليهم في المعاملة وخلف الوعد وكذب الحديث 

يضاً، ولكن الشارع اعتبرها أمارات نوعية قد لا تفيد الظن أزيد من الظن، فهي أتفيد غالباً 
ن لم تفد الظن في خصوص إدلته، وأطلاق إطريقاً للحكم بالعدالة مطلقاً على ما يقتضيه 

سلام) في خبر (عليه ال لى ذلك ـ قولهإالمورد فضلاً عن الوثوق، ويشهد لذلك ـ مضافاً 
جيزوا أى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيراً ومن صلّ«مالي: الأ

  .)٢(»شهادته
من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به كل «وفي خبر آخر: 

لا فنفس الظن عند إن المراد به الأمر بالمعاملة معه معاملة الظن، وأذ الظاهر إ ،)٣(»خير
  ، انتهى.)٤()لأن يتعلق به التكليف مراً اختيارياً قابلاًأصول هذا السبب ليس ح

  خبار حسن الظاهر حاكمة على الأخبار المعتبرة أن أفتحصل 

                                                
  ) هو الفقيه الهمداني.١(
  .١٢الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩١ص ١٨) الوسائل: ج٢(
  .٣صلاة الجماعة ح أبوابمن  ١١الباب  ٣٩٢ص ٥) الوسائل: ج٣(
  . ١٨سطر ٦٧٢) مصباح الفقيه: كتاب الصلاة ص٤(



 

 ٢٩٤

  للوثوق، فلا وجه للجمع بما ذكر، بل اللازم تقديمها عليها.
ليه (ع ، وقوله»فظنوا به كل خير«(عليه السلام):  وللثالث بأن المستفاد من قوله

لا فلو لم يعتبر إن المعتبر هو حصول الظن، وأ» جيزوا شهادتهأفظنوا به خيراً و«السلام): 
  ثر العدالة.أن يقال فرتبوا أحتى الظن لم يكن وجه لذكره بل لزم 

وقد استدل لاعتبار مطلق الظن في مقابل من اعتبر الوثوق لا في قبال من لم يعتبر حتى 
  الظن، بالانسداد.

ويشهد للأول ـ أي اعتبار مطلق الظن ـ انسداد باب العلم ((رحمه االله):  قال الشيخ
كثر ألا بطل إصالة عدمها وألى إبالعدالة وعدم جواز الرجوع في جميع موارد الجهل ا 

لى الظن كما في نظائره من إ الرجوع فيها وق، بل ما قام للمسلمين سوق، فتعينالحق
ة عند القائل بعدم وفاء الظنون المعتبرة بالخصوص حكام الشرعيكثر الأأالموضوعات، بل 

  ، انتهى.)١()حكامكثر الأأب
والحاصل تشكيل مقدمات انسداد صغير في خصوص باب العدالة، كتشكيلهم لها في 

  باب الرجال ونحوه.
  خذ في رده وتقوية القول باعتبار الوثوق.أ(رحمه االله) بعد ذلك  ن الشيخإثم 

  يضاً، بل هذا القول أر الظن وكيف كان فلا وجه لاعتبا

                                                
  .٢١س ٣٣٧) المكاسب: رسالة العدالة ص١(



 

 ٢٩٥

  دلة كفاية حسن الظاهر.أطلاق إف، لما تقدم من يولين ضعكالقولين الأ
ن أفتلخص مما ذكرنا ((رحمه االله) بعد عبارته المتقدمة ما لفظه:  قال الفقيه الهمداني

ن لم تحصل إليه المشهور من كفاية حسن الظاهر في الحكم بالعدالة وإقوى ما ذهب الأ
م يكفي مطلقاً؟ وجهان بل أفادته للظن إق ا حتى في باب الجماعة، وهل يشترط الوثو

طلاق الروايات الدالة عليه، بل ظهور بعضها بالخصوص في ذلك شبههما الثاني لإأقولان، 
  ، انتهى.)١()كما عرفته آنفاً

قوى هو كفاية حسن الظاهر ولو مع الظن بالخلاف. نعم ينبغي ن الأأوذا كله ظهر 
ن من الأمور المذكورة في لسان الأدلة كحضور الجماعة وعدم التعدي في الوعد إن يقال: أ

  ن المعرفة منحصرة ا.أفادة حسن الظاهر إوالمعاملة والحديث ونحوهما من طرق 
ن في ألا فقد عرفت إلى العدالة، وإهذا كله بناءً على اعتبار كون حسن الظاهر طريقاً 

ذلك، كجواز الايتمام بمن يأتم به الناس ويقرأ القرآن، ورواية عم من أالروايات ما هو 
  علقمة المتقدمة ونحوهما.

  وفيه جهتان من الكلام: ،وهي شهادة العدلينوأما الطريق الثالث: 

                                                
   .٣٢س ٦٧٢اب الصلاة ص) مصباح الفقيه: كت١(



 

 ٢٩٦

دلة، في الشهادة القولية، ولا شك في اعتبارها في الجملة لما تقدم من الأالجهة الأولى: 
تبرة تعبداً حتى لو كان الظن مستنداً على خلافها، أو يشترط ا هل هي معأنما الكلام في إ

ذا كان احتمال كونه إفادا الظن، أو التفصيل بين ما أعدم الظن على خلافها، أو يشترط 
لى إلى تعمد كذبه فلا اعتبار به ولو كان مظنوناً، وبين كونه مستنداً إمخالفاً للواقع مستنداً 

  .ظن به؟ وجوهاشتباهه ونحوه فيعتبر عدم ال
مضاء نه من باب الإأدلة حجيته تجعله حجة مطلقاً، ولا نسلم ألأن  ،الأول :والاقوى

لا فلو كان من باب إنما يعتمدون على ما لا يحصل الظن بالخلاف، وإحتى يقال بأن العقلاء 
غير  نهألى ما يحصل الوثوق لهم، مع إلا إذ العقلاء لا يستندون إالامضاء لزم اعتبار الوثوق، 

  معتبر في الشهادة قطعاً.
مضاء فلم تقولون بسقوط قول كثير السهو عن الاعتبار ن قلت: لو لم يكن من باب الإإ

  دلة الشهادة له.أمع شمول 
فهمها يفراد العادية التي من الأدلة هي الأن المنصرف إقلت: ذلك للانصراف، ف

  المفاهمة عند المحاورة.فراد النادرة الخارجة عن طريق المخاطب من اللفظ، لا الأ
لو  م لا؟ مثلاًأفي الشهادة الفعلية، وهل هي معتبرة كالشهادة القولية الجهة الثانية: 

 و نحو ذلك والشيخ المرتضىأقا عنده و طلّأى عدلان خلفه مع انتفاء احتمال الضرورة صلّ
  ذا إذلك  ولكن الاعتماد على(شكل في ذلك واعتبر الوثوق فقال ما لفظه: أ(رحمه االله) 



 

 ٢٩٧

شكال، لفقد ما يطمئن به النفس من الدليل عليه لم يفد الوثوق بالعدالة في غاية الإ
  ، انتهى.)١()تعبداً
ئل العدلان فأشارا قوى الاعتبار مطلقاً حتى مثل الكتابة ومثل ما لو سالأقول: أ

  برأسيهما ونحو ذلك، لأمور:
ن الناس يكتبون في ذيل الأوراق أى ن الشهادة تشمل الشهادة الفعلية، كما نرأالأول: 

  بِاللَّه شهيداً بيني  قُلْ كَفى﴿ :صلا، قال االله سبحانهأ ظنه لم ينطق بلفأالشاهد فلان مع 
كُمنيبن أذ لا يمكن إ(صلى االله عليه وآله)،  ن شهادة االله عبارة عن عدم ردعه للنبيإف )٢(﴾و

  نكار.ذ كان موضعاً للإقواله القرآنية، إأيكون المراد بشهادته 
  عموم ما دل على تصديق العادل بل المؤمن الشامل لتصديق قوله وفعله.الثاني: 
عما في الضمير، وليس له  ئبنه منإلا من حيث إن القول ليس معتبراً إ الثالث:

ن الشهادة الفعلية أفي موارد خاصة ليس المقام منها، ومن المعلوم  لاّإموضوعية بنظر العقلاء 
  بئة كالشهادة القولية.من

بعض الروايات التي تظهر منها كفاية الفعل في الاستناد، كخبر عبد الرحيم الرابع: 
  با جعفرأقصير المتقدم قال: سمعت ال

                                                
   .٣س ٣٣٧) المكاسب: رسالة العدالة ص١(
  .٤٣) سورة الرعد: الآية ٢(



 

 ٢٩٨

ذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه إ«(عليه السلام) يقول: 
  .)١(»واعتد بصلاته

حد في العمل بتعديلات أنه لم يتأمل أما ذكرنا ويؤيد (لة: قال الشيخ في رسالة العدا
ن الخبر والنبأ لا يصدق على الكتابة، مع ذهاب أجل أهل الرجال المكتوبة في كتبهم من أ
المودعة في كتب الحديث خبار ن التعديلات من باب الشهادة، ولا في العمل بالأألى إكثرهم أ

شاع منهم الاستدلال على ذلك بأدلة حجية الخبر من دون سماعها مشافهة عن المحدث، وقد 
ن أوالنبأ، ويعتبرون العدالة فيمن جمع الروايات في كتابه من جهة آية النبأ ونحوه. ودعوى 

خذ منه الحديث، تكلف أالعمل ا باعتبار تلفظ المؤلف ا ونقلها مشافهة لمن كان 
  ، انتهى.)٢()ضعيف

ثم كتب زيد شيئاً ولم يعمل به العبد معتذراً بأنه لم  مر المولى بقبول قول زيدأولهذا لو 
  يحصل له الوثوق لم يقبل عذره وعوقب عليه.

دلة خاصة تدل على حجية الشهادة فيه، فلا أن في باب العدالة أثم لا يذهب عليك 
توقف له على الأدلة العامة الدالة على اعتبار الشهادة مطلقاً، فمن تلك الأدلة الخاصة 

  ن أبي يعفور صحيحة اب

                                                
   .٤صلاة الجماعة ح أبوابمن  ١٢الباب  ٣٩٦ص ٥) الوسائل: ج١(
  السطر ما قبل الأخير. ٣٣٦ص ،) المكاسب: رسالة العدالة٢(



 

 ٢٩٩

  .)١(»لا خيراًإما رأينا منه  :ئل عنه في قبيلته ومحلته قالواذا سإف«

فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ولم يشهد عليه بذلك «مفهوم رواية علقمة:  :ومنها
  .بضميمة عدم الفرق بين العدالة والفسق )٢(»هل العدالة والسترأشاهدان فهو من 

(صلى االله عليه وآله) كان يبعث رجلين من خيار صحابته  ن النبيأما روي من  :ومنها
  لى غير ذلك.إكما تقدم، 

ن اعتباره من باب كونه من الاستبانة، أفقد تقدم  ،وهو الشياعما الطريق الرابع: أو
خرى أنه حجة في المقام من جهة إ، بل نقول: »حتى يستبين«(عليه السلام):  فيشمله قوله

ن لبعض الروايات الخاصة منها صحيحة ابن أبي يعفور، ومنها ما ولو لم يفد العلم ولا الظ
هل المحلة والقبيلة كاف أن الشياع بين أما دلا على إ(صلى االله عليه وآله) ف روي عن النبي

القصير المتقدم الدال على جواز الاستناد في في ترتيب آثار العدالة، ومنها خبر عبد الرحمن 
  ، فإنه شياع عملي كما لا يخفى.الايتمام بايتمام الناس به

  مور:أوهو الوثوق فيدل على اعتباره وأما الطريق الخامس: 
  ليه.إنه طريق عقلائي، فحيث لم يرد من الشارع ردعه جاز الاستناد إالأول: 

  الثاني: بعض الروايات الواردة في المقام، منها رواية علي بن 

                                                
  .١الشهادات ح أبوابمن  ٤١الباب  ٢٨٨ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .١٣ح الشهادات أبوابمن  ٤١الباب  ٢٩٢ص ١٨ائل: ج) الوس٢(



 

 ٣٠٠

، ومنها ما عن الفقه الرضوي )١(»مانتهأولا خلف من تثق بدينه إ لا تصلّ«راشد وفيها: 
حدهما من أخلف أحد إلاَّ خلف رجلين  ولا تصلّ«(عليه السلام) قال:  عن العالم مرسلاً

خلف  لاّإ لا تصلّ«، ومنها خبر حماد المتقدم وفيه: لى آخرهإ )٢(»تثق به وتدينه بدينه وورعه
خر خبار الأيره، ومنها بعض الأبضميمة عدم الفرق بين باب الصلاة وغ )٣(»من تثق بدينه

  المتقدمة التي منتهى دلالتها اعتبار الوثوق.
خبار المذكورة في باب خبر الواحد الدالة على كفاية الوثوق في قبول الثالث: بعض الأ

خبار لوجوب قبول خبر هذا الثقة وترتيب مام شمله تلك الأخبر الثقة بعدالة الإأنه لو إالخبر، ف
  دنى من الوثوق فالوثوق كاف قطعاً.أ. وكيف كان فحيث تقدم كفاية ثره عليه، فتأملأ

ن يقال بعد ألا إاللهم ((رحمه االله) بما لفظه:  فقد ذكره الشيخوأما الطريق السادس: 
ن السؤال في أعلى اعتبار الملكة (بي يعفور أأي صحيحة ابن  )تسليم دلالة الصحيحة

ن الاستقامة الفعلية بترك إالاستقامة الفعلية، ف نما هو عما به تعرف العدالة: هيإالصحيحة 
  حرازها بأصالة الصحة في إمكن أن إالمحرمات وفعل الواجبات و

                                                
  .٢صلاة الجماعة ح أبوابمن  ١٠الباب  ٣٨٨ص ٥) الوسائل: ج١(
  .١٤س ١٤) فقه الرضا: ص٢(
  .١صلاة الجماعة ح أبوابمن  ١٢الباب  ٣٩٥ص ٥) الوسائل: ج٣(



 

 ٣٠١

ن الشارع لم يكتف ا في مقام الشهادة، بل اعتبر أ لاّإمور المسلم كما سيجيء، أ
في مرحلة  انكشافها ولو ظناً، فجعل الملكة التي هي المقتضية للاستقامة الفعلية علامة لها

مامة فلو تحققت من دون ملكة كفت، فالعدالة المعتبرة في الإ ،ذا شك في تحققهاإالظاهر 
نما جعل الشارع الملكة دليلاً عليها في مقام إوالشهادة هي الاستقامة الفعلية لا ملكتها، و

  انتهى.، )١()ليها عند الشك في تحقق الاستقامة الفعلية لا عند القطع اإالشهادة، فيحتاج 
ن يقول الشارع العدالة هي الاستقامة أخرى عن أوربما يستغرب هذا الكلام لأنه عبارة 

  الفعلية، والدليل عليها الملكة والكاشف للملكة الاستقامة الفعلية.
ن العدالة هي الاستقامة الفعلية والكاشف عنها الملكة، والكاشف إن يقال: ألا إاللهم 

قدام في حربين من قائد كشفنا عن ملكة ذا رأينا الإإنا إملة، فعن الملكة الاستقامة في الج
قدام في جميع الحروب، فيصح لنا الاعتماد عليه إذ الشجاعة فيه، وهي بدورها كاشفة عن الإ

  أردنا المحاربة.
  

                                                
  السطر الأخير. ٣٦٣ص :للأنصاري ،) كتاب الصلاة١(



 

 ٣٠٢

لى إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إ): ٢٤(مسألة ـ 
  غيره.
  

ن صار أ{إذا عرض للمجتهد} المقلَّد {ما يوجب فقده للشرائط} ك: )٢٤(مسألة ـ 
لى إو نحو ذلك {يجب على المقلد العدول أأو فاسقاً أو كافراً أو ميتاً أو مفضولاً  مجنوناً

  غيره} وقد تقدم الكلام فيه سابقاً مستوفى.
عدول عن ذ تقدم عدم وجوب الإ(رحمه االله) في غير الموت،  ن مراد المصنفأولا يخفى 

الميت، وحيث عرفت سابقاً عدم الدليل على لزوم استمرار ما دل على اشتراط بعض 
  الشرائط في الجملة فالأمر هين.

ن تكون الواسطة بين أيستبعد جواز التقليد مع انتفاء الشرط، بأنه كيف يمكن وقد 
ل نه ليس في هذا الحال واسطة بل في حاأ :الشخص وبين االله سبحانه كذلك، وفيه

من باب بناء العقلاء  لاّإن التقليد ليس إخبار بني فضال، فأاستقامته، ويؤيده ما ورد في 
والأدلة اللفظية والقدر المتيقن منها الاشتراط حال الإفتاء لا بعده،  ،طلاق قطعاًالذي له الإ

  فتأمل.
  



 

 ٣٠٣

لم يقلد  ): إذا قلد من لم يكن جامعاً، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن٢٥(مسألة ـ 
  صلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.أ

  
ذا قلد من لم يكن جامعاً} للشرائط ـ بأن لم يكن مجتهداً أو إ{): ٢٥(مسألة ـ 

عادلاً أو غير ذلك ـ {ومضى عليه برهة من الزمان} كان يعمل على طبق نظره {كان 
و أو كان بالقطع أمعيته حراز جاإلى إده بدون الطريق صلا} سواء كان قلّأكمن لم يقلد 

و غيرهما من سائر الطرق {فحاله حال الجاهل القاصر} فيما لم يكن مقصراً في أالبينة 
ر} فيما و المقصأو غافلاً عن ذلك {ألى جامعيته للشرائط إالتقليد، بأن كان له طريق معتبر 

الهما مستوفى، لم يكن له طريق معتبر ولم يكن غافلاً بأن تساهل وقلد رجاءً، وقد تقدم ح
  فراجع.

  



 

 ٣٠٤

ن أذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت، فمات وقلد من يجوز البقاء، له إ): ٢٦(مسألة ـ 
  لا مسألة حرمة البقاء.إيبقى على تقليد الأول في جميع المسائل 

  
كما لو قلد زيداً {فمات {إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت} ): ٢٦(مسألة ـ 

ليه فعلا إن من يجب الرجوع أن يجوز البقاء} كعمرو، فهل يجوز له البقاء بملاحظة د موقلّ
جازة هذا الحي مستلزم لعدم البقاء وما يلزم من إن البقاء بأز ذلك، أم لا يجوز بملاحظة يجو

ن جواز البقاء مستلزم للجواز في جميع المسائل، والجواز إوجوده عدمه محال؟ بيان الشرطية: 
المسائل يقتضي عدم الجواز في الجميع، لأن منها مسألة حرمة البقاء، أم يفصل في في جميع 

ن يبقى على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء} لأن أالمسألة فيجوز {له 
والبقاء فيها يستلزم محالا فلا يجوز؟  ،البقاء في غير هذه المسألة لا يستلزم محالا فيجوز

لى الثاني، ومنه يعلم إخير، فيجوز له البقاء على تقليد الأول والعدول قوى الأالأاحتمالات، و
  أو الحي يجوز البقاء والميت يوجبه. ،حكم ما لو كان الحي يوجب البقاء والميت يحرمه

  



 

 ٣٠٥

): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماا، ولو لم ٢٧(مسألة ـ 
ن لم يعلمها إجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح ون عمله واجد لجميع الأأعلم إجمالاً يعلمها لكن 

  .تفصيلاً
  

{يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات} بل المعاملات في الجملة ): ٢٧(مسألة ـ 
ن يقال بأن أ لاّإ )مقدماا({وشرائطها وموانعها ومقدماا} الظاهر الاستغناء عن قوله: 

وفساداً، كالفحص  لا دخل له في العمل صحةًمن المقدمات ما يجب مقدمة للعمل والمراد 
  ذا قلنا بصحة الصلاة من دونه، فتأمل.إعن الماء غلوة سهم أو سهمين 

 دجزاء والشرائط وفاقن عمله واجد لجميع الأأ جمالاًإ{ولو لم يعلمها، لكن علم 
من العلم التفصيلي غير تام، وقد  للموانع صح} والقول بعدم صحة الاحتياط مع التمكن

 ن لم يحصل العلم بالفراغإنه لو لم يعلم ذلك ولكن طابق عمله الواقع كفى، وأتقدم ويأتي 
يضاً في أوكان في نظر العقل غير فارغ الذمة، وما ذكره بعض من الكفاية  ،جمالاًإولو 

واقع حسب الفرض، فلا ذ ليس العمل مطابقاً للإ صورة مطابقته لرأي مجتهده في غير محله،
لى قول الحجة فلا معذورية، فلو قيل له يوم القيامة لم عملت هذا إولا مستنداً  ،صحة
  لى ذلك.إشارة ن يقول لفتوى مجتهدي، وقد سبقت الإألم يمكن له  ؟العمل

  .جمالاًإن لم يعلمها تفصيلاً} ولا إذا طابق الواقع {وإنه يصح العمل أفتحصل 
  



 

 ٣٠٦

  ب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً،): يج٢٨(مسألة ـ 
  

من صغريات المسألة الأولى، فكان  يضاًأن هذه المسألة ألا يخفى ): ٢٨(مسألة ـ 
  الأولى تركها خصوصاً مع بعض الخلل فيها كما سيأتي.

و الفطري من أوكيف كان فنقول: {يجب} بالوجوب العقلي من باب شكر المنعم، 
م مسائل الشك والسهو} م {تعلّللأدلة الدالة على التعلّباب دفع الضرر المحتمل، أو الشرعي 

 ،م مسائل الصلاة عامة بمقدار الابتلاءنما خص هذه المسائل بالذكر مع وجوب تعلّإو
صل أمها بخلاف مسائل ومسائل الصوم ونحوهما، لأن هذه المسائل في الغالب معرض عن تعلّ

  ونحوهما.الصلاة والصوم 
ذا إن الابتلاء ا غالباً يكون في الصلاة، وأبأن وجه التخصيص بالذكر هو  :قيلوربما 

  مرين محرم، فتأمل.و أتى بما يخالف الشرع وكلا الأألم يعلم المسألة قطع الصلاة 
نما يجب تعلم هذه المسائل {بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً} بل إوكيف كان ف

ن مقدار محل الابتلاء غير أللابتلاء بقاعدة دفع الضرر المحتمل، والفرق  ا محلاًبالمحتمل كو
  نسان ا.ن يبتلى الإأن يقيد بما يحتمل أمعلوم، فاللازم 

  
  

  



 

 ٣٠٧

  ن لم يحصل العلم بأحكامها.إصح عمله و ،بتلى بالشك والسهونه لا يأنعم لو اطمأن من نفسه، 
  

ن يقال: لو أه} اللازم لى بالشك والسهو صح عمنه لا يبتلأ{نعم لو اطمأن من نفسه 
ذ لا ربط لصحة العمل بالاطمئنان وعدمه، إصح عمله،  :ن يقالألا  ،اطمأن لم يلزم التعلم

بل صحة العمل الظاهرية متوقفة على مطابقة العمل للحجة، وصحة العمل الواقعية متوقفة 
قاطعاً بابتلائه بالشك والسهو ولم  ن كانإعلى مطابقته للواقع، فلو طابق عمله الواقع صح و

  بعدم ابتلائه. ن كان قاطعاًإيطابق الواقع بطل و ن لمإيتعلم، و
ن قلنا بعدم إتى بالعبادة فاسدة كان معذوراً أ، ويذا قطع بعدم الابتلاء ثم ابتلإنعم 

  .يضاًأكان معاقباً  لاّإم نفسياً، ووجوب التعلّ
ما عرفت في المسألة الأولى من   مورده، بعدطلاق وجوب تعلم المسائل في غيرإن إثم 

فلو علم وجه الاحتياط في مسائل الشك والسهو كفى ولم يجب التعلم لا  ط،ياتكفاية الاح
ذا منع مانع عن الاحتياط للوجوه المتقدمة في المنع عنه مع التمكن إلا إاجتهاداً ولا تقليداً، 

  عن الامتثال التفصيلي فراجع.
ن لم يحصل العلم إذا طابق الواقع {وإن العمل صحيح أ فتحصل من ما ذكر،

  نما دخله في العقاب وعدمه في الجملة.إبأحكامهما} ولا دخل لمسألة الاطمئنان وعدمه و
  



 

 ٣٠٨

): كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات ٢٩(مسألة ـ 
  والمباحات.

ي غير المحتاط {التقليد في الواجبات {كما يجب} على العام): ٢٩(مسألة ـ 
والمحرمات} غير اليقينيات والضروريات {يجب} عليه التقليد {في المستحبات والمكروهات 

ن لم يكن في كل من فعلها إن هذه الثلاثة وإدلة التقليد، فأوالمباحات} وذلك لشمول 
ل ـ لكن حيث يحتمل وجوب المستحب ـ كالدعاء عند رؤية الهلا ،وتركها عقاب

يلزم بحكم العقل  ،وم ـ ووجوب المباح أو حرمتهسوحرمة المكروه ـ كالدخول في ال
الترك في محتمل الوجوب، لكن وعن عقاب  ،الحرمةعن عقاب الفعل في محتمل  مناًأالتقليد 

  من العقاب. أو ترك مقطوع الوجوب كان مأموناً ،إذا أتى بمقطوع عدم الحرمة رجاءً
نه لا يبعد القول بكفاية العمل على طبق كتب ألتنبيه عليه، وهو وههنا أمر لا بد من ا

 ،قبال للسيدوالإ ،بواب كالمصباح للشيخفي هذه الأ ة(رضوان االله عليهم) المدون صحابالأ
وغيرها فيما تضمنها من المستحبات والمكروهات بدون تقليد  ،وزاد المعاد والحلية للمجلسي

دلة ة المتدينين خلفاً عن سلف، وذلك لشمول الأد كما جرت على ذلك سيرفيها للمقلّ
وغير  )١(»الا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتن«(عليه السلام):  كقوله

  ن إذلك، ف

                                                
   .٤٠صفات القاضي ح أبوابمن  ١١الباب  ١٠٨ص ١٨) الوسائل: ج١(



 

 ٣٠٩

على  ضرام لا شك في كون كل واحد منهم ثقة ومأموناًأالشيخ، والسيد، والسي، و
فيكون العمل  ،تبوا هذه الكتب للعمل لا للاجتهادم كأالدين والدنيا، وكذلك لا شك في 

  و البلوغ.أقطعاً ثواب الواقع  على طبقها جائزاً، بل العامل يكون مثاباً
  مور:أن يقال على ذلك أوما ذكرنا أمر ارتكازي للمتدينين بلا شبهة، والذي يمكن 

نه لم أيت من ما تقدم في باب تقليد الم :نه تقليد للميت وهو غير جائز. وفيهإالأول: 
نان وهو كاف في ئنه يحصل غالباً من هذه الكتب الاطمألى إيقم عليه دليل معتد به، مضافاً 

صحاب الكتب للعمل، فيشمل أخبار دونتها أب بل عملاً ،ن هذا ليس تقليداًأالاستناد، على 
  ، فتأمل.من بلغالعامل حديث 

و ضعيف لا أ بما كان في السند غالالرجال، فر د لا علم له بأحوالن المقلِّإالثاني: 
دلة ألى التسامح في إلى المؤلف الذي كتب للعمل، مضافاً إكفاية الاستناد  :يعتمد عليه، وفيه

  السنن.
خبار المتضمنة للاستحباب د غير قادر على علاج المعارضة الواقعة في الأن المقلِّإالثالث: 

خصوصاً لو قيل بمقالة  ،بات والمكروهاتعدم لزوم العلاج في باب المستح :والكراهة. وفيه
  الكليني من التخيير.

  حدى تلك إلى إرجاع اتهد المقلد إوذا كله تبين جواز 
  



 

 ٣١٠

  و العاديات.أو المعاملات أبل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات 
  

ل الخبرة بدون لى اهإرجاعه إن يكون طالعها واجتهد فيها، وذلك مثل أالكتب بدون 
  دلتهم ونظريام.ألى إن يكون ناظراً أ

  تتمة
و أ(صلى االله عليه وآله)  قال رسول االله :لى المنع عن نقل الحديث بلفظإذهب بعض 

لى الكتاب الذي نقل عنه أو إسناد مثال ذلك، بل اللازم الإأ(عليه السلام) و قال الصادق
  . صلى االله عليه وآله) مثلاً( ، بأن يقول روى السي عن رسول االلههمؤلف

  .و المؤلفألى الكتاب إسناد ابتداءً بدون الإسناد الإجواز لى إوذهب بعض آخر 
مع ليه إسناده إ(صلى االله عليه وآله) قاله، فيكون  ن النبيأواستدل الأول بأنه لا يعلم 

د العرف عن ذ المتبادر عنإليه اوز، إو شبيهاً به، والظاهر عندي ما ذهب أالشك كذباً 
نه لم يشاهد أو نحوه في النقل، لمعلومية ألى كتاب إن القائل يستند أشباهها أهذه اللفظة و

  المروي عنه.
و أو المعاملات أمنه سواء كان من العبادات يصدر م حكم كل فعل {بل يجب تعلّ

فصيل وقد عرفت ت ،لى اللباس ونحوه لاحتمال كونه تشبهاً محرماًإالعاديات} حتى بالنسبة 
  الكلام في معنى الوجوب.

  



 

 ٣١١

و مستحب أو مباح أنه واجب أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أذا علم إ): ٣٠(مسألة ـ 
نه ليس بواجب ولم أذا علم إن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب. وأو مكروه يجوز له أ

  ن يتركه لاحتمالأله  ،و مكروه أو مباحأنه حرام أيعلم 
  

و مباح أنه واجب أيعلم  ن الفعل الفلاني ليس حراماً ولمأذا علم إ{): ٣٠(مسألة ـ 
  ن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب}.أيجوز له  ،و مكروهأو مستحب أ

جمالي حتى في صورة التمكن لا يخفى عدم استقامة هذا الحكم ولو قلنا بجواز الامتثال الإ
، وذلك لأن العبارة تعطي جواز كل من الفعل والترك، مع عدم جواز من الامتثال التفصيلي

جراء البراءة حتى في الشبهة الوجوبية قبل الفحص، ومن المعلوم عدم تمكن المقلد من إ
جمالي مع بناءً على جواز الامتثال الإ تى بالفعل بقصد القربة كان كافياًأالفحص. نعم لو 

ن ما يحتمل كونه مبغوضاً إخرى، حيث أتأمل من جهة ن كان فيه إالتمكن عن التفصيلي، و
ن يريد من قوله: ألا إن يؤتى به رجاء التقرب. اللهم أللمولى من جهة الكراهة كيف يمكن 

حد أن المكلف حينئذ مخير بين أ"يجوز" الجواز مقابل التعلم والتقليد، بأن يكون المراد 
  كال عدم صحة التقرب بمحتمل المبغوضية.شإتيان، ولكن يبقى فيه و الإأم التعلّ :مرينالأ

و مستحب ـ ولم أو مباح} أو مكروه أنه حرام أنه ليس بواجب ولم يعلم أذا علم إ{و
  ن يتركه لاحتمال أسقاطه ـ {له إنعلم وجه 

  



 

 ٣١٢

  كونه مبغوضاً
  

نه لا ألا إلى التقليد، والكلام في هذه كالكلام في سابقتها، إكونه مبغوضاً} ولا يحتاج 
مكان التقرب بمحتمل المبغوضية. ومنه يظهر حكم ما لو علم بأنه إشكال عدم إهنا يأتي 

  نه يجوز له كل من الفعل والترك.إليس بحرام ولا واجب وشك في الباقيات، ف
  



 

 ٣١٣

  ذا تبدل رأي اتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.إ): ٣١(مسألة ـ 
  

د البقاء على رأيه الأول} هذه  يجوز للمقلِّتبدل رأي اتهد لاذا إ{): ٣١(مسألة ـ 
ن كان إن قول الفقيه أوالدليل عليه  ،ق عليهار من علّأولهذا لم  ،شبه شيء بالضرورةأالمسألة 

ن كان موضوعياً ـ بناءً على القول بسببية بعض إو طريقياً فهو ساقط عند تبدل رأيه،
  م التبدل.نما هي في صورة عدإمارات والطرق ـ فالموضوعية الأ

فكما يجوز تقليد  ،جواز البقاء لأن رأييه بمترلة رأي فقيهين متساويين :وتوهم بعض
ن رأي كل واحد حجة عند إ :وفيهيهما شاء كذلك يجوز اتباع كلا رأيي الفقيه الواحد. أ

نه إالعقلاء ـ بناءً على عدم تساقط الطريقين المتعارضين ـ بخلاف الرأي الأول للمجتهد، ف
  صلا.أة له لا حجي

نه لو لم نقل بعدم إطلاقات له، مدفوع بالقطع بعدم الشمول، فوتوهم شمول الإ
  فلا أقل من الانصراف القطعي. صلاًأطلاق لها الإ

فلم كان الفقهاء المتقدمون يثبتون آراءهم الأولى في الكتب الفقهية مع تبدل ن قلت: إ
  .رأيهم

صدر وانتشر، ولم يكونوا متمكنين من بل لأنه شيء  ،ثبات للتقليدلم يكن الإقلت: 
  ن أمحوه، مع ما حكي عن فخر الدين من 



 

 ٣١٤

ف كان فهذه المسألة مما لا يجماع في ذلك الزمان. وكاد الإقبقاء كان إعلاماً لعدم انعالإ
  شبهة فيها.

  



 

 ٣١٥

يجب على المقلد الاحتياط،  ،لى التوقف والترددإذا عدل اتهد عن الفتوى إ): ٣٢(مسألة ـ 
  لى الأعلم بعد ذلك اتهد.إالعدول أو 

  
لى التوقف والتردد} كما لو كان إ{إذا عدل اتهد عن الفتوى ): ٣٢(مسألة ـ 

ثم تردد في  ،ذا خرج عن محل الترخصإقامة ولاً البقاء على حكم التمام في قاصد الإأفتواه 
علم بعد ذلك اتهد} لى الأإالعدول  وأالمسألة واحتاط بالجمع {يجب على المقلد الاحتياط 

ما أفلما تقدم في المسألة السابقة لاعتراف المرجع بخطئه، و ،أما عدم البقاء على فتواه الأول
لى إما وجوب العدول أو الاحتياط فلأما طريقان للعامي كما تقدم، وأوجوب التقليد 

ما بناءً أبقاً، وعلم كما استظهرناه ساعلم فهو غير لازم، بناءً على عدم وجوب تقليد الأالأ
لى غير إلا جاز الرجوع إو ،علم واجبن قلنا بأن مطلق الأإيتم  نماإعلى وجوبه فنقول: هذا 

  علم.علم المطابق فتواه للأالأ
علم في المسألة التي توقف فيها المرجع ـ لى الأإن هذا الحكم ـ وهو جواز الرجوع إثم 

كون لأجل عدم علمه بالمسألة، وقد يكون ن الأعلم المتردد قد يأفيه مناقشة، لما تقدم من 
لأجل علمه بعدم تمامية الأدلة الدالة على طرفي المسألة، وحينئذ فهو يرى خطأ من يفتي بأحد 

  شكال بنظرهم؟.إلى الحي الذي فيه إنه رجوع من الحي أالطرفين، فكيف يجوز الرجوع مع 
  علم في لى الأإوكيف كان فهذا الحكم ـ أي وجوب الرجوع 



 

 ٣١٦

  لى كل واحد من الباقين.إلا جاز الرجوع إعلم، وذا وجد الأإنما يتم إلباقين ـ ا
  



 

 ٣١٧

  يهما شاء.أذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد إ): ٣٣(مسألة ـ 
  

يهما أكان للمقلد تقليد  ،{إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم): ٣٣(مسألة ـ 
  م لا.أحدهما للاحتياط أوافق فتوى  ،و متخالفينأن يكونا متوافقين أشاء} من غير فرق بين 

ورد عليه بأن التخيير في صورة التعارض لا وجه له، لأن الطريقين المتعارضين أو
شكل تعدي حكم الخبرين أذا دل الدليل عليه كما في باب الأخبار، ولذا إما  لاّإيسقطان، 

  جماعين والشهرتين ونحوهما.لى الإإ
بضميمة  ،على عدم وجوب الاحتياط حينئذ ،جماع من القائلين بجواز التقليدبالإ ورد

نظر لما عن بعض المحشين، من وجوب الاحتياط حينئذ  :ضرورة عدم سقوط التكليف. وفيه
  جماع من طائفة خاصة ليس كاشفاً حدساً عن قول المعصوم.ن الإأجماع، على إفلا 

المتعارضين، لضرورة بناء العقلاء على سلوك  قد مر منا عدم سقوط الطريقينقول: أ
  دلة التقليد لقول كل واحد منهما.أحدهما، مع شمول أ

ذ لو قال هذا بوجوب صلاة الجمعة، إدلة التقليد مستلزم للتناقض، أشمول ن قلت: إ
  هذا واجب وحرام. :دلة التقليد مستلزم لأن يقول المولىأفشمول  ،وذاك بحرمتها
  لى إتناقض، لأن الحكم بالوجوب بالنسبة لا يستلزم القلت: 

  



 

 ٣١٨

و الورع أو نحو ذلك أخر في العدالة حدهما أرجح من الآأذا كان إويجوز التبعيض في المسائل، و
  حوط اختياره.فالأولى بل الأ

  
لى ذلك ومقلده، فحاله حال شمول الاستصحاب إهذا المرجع ومقلده، وبالحرمة بالنسبة 

ناءين فيما لم يتنجز التكليف على ل البراءة لكل طرف من الإوشمو ،لكل من واجدي المني
  كل من صاحبهما.
بل يجوز تقليد  ،حدهما معيناًأنه مع التوافق بين اتهدين لا يلزم تقليد أثم لا يخفى 
حدهما أد، بأن يأخذ رسالة يعلم بأا رسالة حدهما غير معين عند المقلّأكليهما أو تقليد 

  ويعمل على طبقها.
ويجوز التبعيض في المسائل} بأن يأخذ بعض المسائل من هذا وبعضها من ذاك، لكن {
تم الصلاة بعد خروجه عن محل أنه حيث لا يستلزم العلم بمخالفته للواقع، كما لو أتقدم 

رجح أحدهما أذا كان إفطر بفتوى ذاك {وأو ،لى محل الاقامة بفتوى هذاإالترخص ثم عاد 
و نحو ذلك} كالوثاقة {فالأولى بل أو الورع أمن {العدالة من الآخر في} غير العلم 

يهما شاء فراجع، والظاهر أفيجوز له تقليد  ،حوط اختياره} وقد عرفت سابقاً عدم تعينهالأ
 )بل(ن كان ظاهر كلمة إن الاحتياط استحبابي ـ في المتن ـ لكونه مسبوقاً بالفتوى وأ

  (رحمه االله)، فتأمل. على مذاق المصنف رجحية في العلمنما استثنينا الأإينافيه، و
  



 

 ٣١٩

علم من ذلك أ دثم وج ،لى الأعلمإد من يقول بحرمة العدول حتى ذا قلّإ): ٣٤(مسألة ـ 
  ول بعدم جوازه.ن قال الأإلى ذلك الأعلم وإحوط العدول فالأ ،اتهد
  

ن علم مأعلم ثم وجد لى الأإذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إ{): ٣٤(مسألة ـ 
  ن قال} اتهد {الأول بعدم جوازه}.إعلم ولى ذلك الأإحوط العدول ذلك اتهد فالأ

و لا يحرم، فعلى الثاني فهو أرم العدول ن يكون مجتهده يحألو الحال من لا يخن قلت: إو
مجال  خارج عن مفروض المسألة، وعلى الأول فهو غير مقلد لمن يقول بوجوب العدول، فلا

  .لاًصألهذه المسألة 
نما بين إليس كل مسألة يبين حكمها بالنسبة الى العامي المحض، فهذه المسألة قلت: 

  هل الفضيلة.ألى المقلد الذي هو من إحكمها بالنسبة 
ن التقليد نفس العمل، فالمقلد في هذه المسألة لم أنه بناءً على إوقد يقال في الجواب: 

ذا أفتى بوجوب الرجوع رجع إهذه المسألة، ف ن يقلد غير مجتهده فيأيقلد بعد، فلا مانع من 
  شكال.فلا يرد الإ اعلم، وعلى هذلى الأإ

تقليد غير مجتهده في هذه المسألة مستلزم للرجوع عن مجتهده في سائر المسائل، قلت: 
ما بناءً على قول أن لم يكن بنفسه رجوعاً ولكنه مستلزم له، وإفالأخذ بقول اتهد الثاني و

  ن أمن يقول 



 

 ٣٢٠

وضح، لأنه مقلد تهده في جميع المسائل التي منها مسألة أمر التقليد هو الالتزام فالأ
  علم.لى الأإحرمة العدول 

 ،لى الأعلم لفتوى مجتهده بالتحريم مستلزم للدورإبأن عدم الرجوع نه ربما يقال: إثم 
متوقفة على علم متوقف على حجية فتوى مجتهده، وحجية فتوى مجتهده لأن عدم اعتبار الأ

  علم، فلو قيل بلزوم عدم الرجوع باستناد فتوى مجتهده كان مستلزماً للدور.عدم اعتبار الأ
بل لأجل  ،بأن عدم الرجوع ليس لأجل فتوى مجتهده بالتحريمورد عليه: أو

الاستصحاب، لأنه بعد وجود الأعلم يشك في لزوم الرجوع وعدمه، فاستصحاب جواز 
  لا مانع منه. البقاء على تقليد مجتهده

مقدم على  ،ابتداءً واستمراراً ،جوب تقليد الأعلم مطلقاًوورد بأن بناء العقلاء على 
  الاستصحاب.

نظر لعدم  :جماع على حرمة العدول مطلقاً وارد على بنائهم، وفيهبأن الإ :جيب عنهأو
لى إلمساوي لى العدول من اإنما هو بالنسبة إم ف، ولو سلّصلاًأجماع في المسألة وجود الإ

  لى الأعلم.إالمساوي لا مطلقاً حتى 
علم ولا يخفى ما في جميع هذه الكلمات من النظر، لما تقدم من عدم وجوب تقليد الأ

  وعدم حرمة العدول مطلقاً، فللمقلد  ،مطلقاً



 

 ٣٢١

جماع والاستصحاب وبناء العقلاء على لزوم والإلى الثاني. إول والعدول البقاء على الأ
  كلها مخدوش. علمتقليد الأ
طلاق قول المصنف {فالأحوط العدول} يتم على تقدير لزوم تقليد الأعلم إن إثم 

  ما من يفصل في المسألة بين صورة الموافقة والمخالفة فلا يلزم على تقدير الموافقة.أمطلقاً، و
صل مسألة تقليد أما مبني على الاحتياط في إن الاحتياط في العدول في هذه المسألة إثم 

ما مبني إ(رحمه االله) من عدم جزمه بوجوب تقليد الأعلم، و كما تقدم عن المصنف ،لأعلما
صل المسألة أعلم وحرمة العدول، فالقائل بالوجوب في على تعارض دليلي وجوب تقليد الأ

  ن يحتاط في هذه الصورة.أله 
فعلى الثاني لا  ،ن لا يتوجهأما إلى مسألة العدول والبقاء، وإن يتوجه أما إن المقلد، إثم 

ذا كان من الأفاضل، من إكلام، وعلى الأول فهو ما يستقل عقله، أو قام لديه الدليل 
  و البقاء.أو الرجوع أو العمل بأحوط القولين أالاحتياط 

فيقول الأعلم بعدم وجوب فتوى الأعلم  ،لى الأعلمإنه يرجع أوهنا فرض آخر، وهو 
  فيبقى على تقليد الأول.

  



 

 ٣٢٢

متساويين في الفضيلة ولم  نانه زيد، فبان عمرواً، فان كاأذا قلد شخصاً بتخيل إ): ٣٥(مسألة ـ 
  لا فمشكل.إيكن على وجه التقييد صح و

  
خذ رسالة أنه زيد فبان عمرواً} كما لو أذا قلد شخصاً بتخيل إ{): ٣٥(مسألة ـ 

لفضيلة ولم ن كوا لعمرو {فان كانا متساويين في اأزعمها لزيد وعمل على طبقها ثم ب
ظهر الصحة مطلقاً، سواء لا فمشكل} والأإو ،يكن} تقليده لزيد {على وجه التقييد صح

م لا، وسواء كان على وجه التقييد أو الخطأ في التطبيق، وسواء كانا متفقين أكانا متساويين 
في الفتوى أم مختلفين، وذلك لأن قول كل واحد منهما حجة، والتقييد غير مضر لعدم دخل 

 ،تيانهإنه سمن وقد كان كل منهما مأموراً بأقيد في المأمور به، فهو كمن يأتي بالماء بزعم ال
  ع وعدم لزوم الاتفاق في الفتوى.جكما عرفت عدم لزوم الأعلمية في المر

  فيقال: الصور أربعة: ،هذا وربما يفصل في المسألة
لعمل سواء كان من باب ما كانا متساويين في الفضيلة والفتوى، وحينئذ يصح االأولى: 

قلد زيداً ـ لكونه من عشيرتي ـ لا عمراً ـ لكونه من عشيرة أني إالتقييد، بأن يقول 
قلد الجامع للشرائط وبزعمه زيداً أني إأم من باب الخطأ في التطبيق بأن يقول  ،عدوي ـ

  ده أيضاً.حتى لو كان عمراً لقلّ
لى القول إفي الفتوى، فمن يذهب  ما كانا متساويين في الفضيلة مختلفينالثانية: 

  بالاحتياط في صورة الاختلاف، يلزم الاحتياط 



 

 ٣٢٣

م على وجه التقييد، فيلزم عليه تدارك ما فات منه، أمطلقاً سواء كان خطأ في التطبيق 
لى القول بالتخيير يرى صحة العمل على وجه الخطأ في التطبيق، ويشكل فيما إومن يذهب 

  كان على وجه التقييد.
و أسواء كان خطأ في التطبيق  ،شكالإعلم مع الاتفاق فلا أحدهما أما لو كان لثالثة: ا

تقييد، بناءً على عدم وجوب تقليد الأعلم في صورة الاتفاق، ولا يفرق حينئذ على وجه ال
  ليه.إو المعدول أعلم أبين ما لو كان المعدول عنه 

علم ئذ فمن يرى وجوب تقليد الأعلم مع الاختلاف، وحينأحدهما أما لو كان الرابعة: 
ذا كان إعلم، وصحيحاً أذا كان المعدول عنه إفي هذه الصورة، كان عمله غير صحيح 

و التقييد، ومن لا يرى وجوب تقليد أعلم، من غير فرق بين الخطأ في التطبيق أليه إالمعدول 
  شكال فيه عنده.إعلم حتى مع الاختلاف لا الأ

كثر بملاحظة قول أن الشقوق أير من هذه الكلمات، كما نت خبير بما في كثأوقول: أ
شكال في جميع صح ما تقدم من عدم الإو التزام وغير ذلك، والأأمن يقول بأن التقليد عمل 

  علم.أالصور. واالله سبحانه 
  



 

 ٣٢٤

  ): فتوى اتهد يعلم بأحد أمور:٣٦(مسألة ـ 
  ن يسمع منه شفاهاً.أ :الأول

  
  مور: أهد يعلم بأحد {فتوى ات): ٣٦(مسألة ـ 

ن يسمع منه شفاهاً} ولا شبهة في هذا، واحتمال السهو والنسيان والغلط أ :الأول
  يضاً غير معتنى به.أم، واحتمال التقية في مظاا صل العقلائي المسلّمدفوع بالأ

صلا أو كثرت التقية، بحيث لا يعتبر في العرف أذا غلب على اتهد السهو ونحوه، إنعم 
ن السماع شفاهاً من الطرق العقلائية الممضاة من قبل لم يمكن الاعتماد، وذلك لأ عدمها

  و التقية ونحوهما.أالشارع، وليس من طريقهم الاعتماد على المشافهة ممن يغلب عليه السهو 
راف، واللاسلكي، والشريط، والمكبرة، ونحوها بحكم غثم هل التلفون، والراديو، والتل

ذا تيقن بكون المتكلم هو المفتي، لبناء العقلاء المقطوع به، إوى ذلك فيما قم لا؟ الأأالشفاه 
عراض، بل في مثل الحرب ونحوها، مما هو في موال والأنفس والأم يعتمدون عليها في الأإف

لى الصوت إثم القوة  ةلى القوإا من قبيل تحويل الصوت أهمية بنظرهم، فالوسوسة بكمال الأ
  يها في مقابل البديهة.ولا يؤمن الصواب ف

 ،ليهاإمضاء الشارع، ولم يعلم الامضاء بالنسبة إن حجية بناء العقلاء منوطة بإن قلت: إ
  موراً حادثة لم يكن فيأبل عدمها لكوا 

  



 

 ٣٢٥

  ن يخبر ا عدلان.أ :الثاني
ن لم يكن إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإخبار عدل واحد، بل يكفي إ :الثالث

  .عادلاً
  

  زمان الشارع.
ذا اطمأن الشخص بكون المتكلم هو اتهد ـ كما هو المفروض ـ حصل إقلت: 

شكل أذا لم يحصل الاطمئنان إصول. نعم وحجيته بنفسه كما تقرر في الأالقطع بالفتوى، 
(عليه  ا من الاستبانة العرفية، فيشملها قولهإن يقال: ألا إاللهم الاعتماد كما لا يخفى. 

ن يكون كلامه نصاً في أكاف في الأخذ، فلا يلزم  رن الظهوإثم  .»حتى يستبين): «السلام
  المطلب.

  ن يخبر ا عدلان} وقد تقدمت حجية البينة ومعنى العدل.أ :{الثاني
ن إخبار شخص موثَّق يوجب قوله الاطمئنان وإخبار عدل واحد، بل يكفي إ :{الثالث
مصار، من زمن عصار والأكان المدار في جميع الأ} على الأقوى، وعلى هذا لم يكن عادلاً

لى زماننا هذا، وهو مع كونه طريقاً عقلائياً ممضاة من قبل إ(صلى االله عليه وآله)  النبي
  الشارع مورث للاطمئنان غالباً.

م أ ،مع الشك، بل مع الظن بالخلاف ثم هل هو طريق تعبدي يجوز الأخذ به، حتى
ول، لا لبناء قوى الأوالأ ،عدم الظن بالخلاف؟ احتمالاتم أيشترط فيه الظن بالوفاق، 

  ذ ربما يخدش إالعقلاء 



 

 ٣٢٦

ن كان فيه تأمل، بل يستفاد من إذا حصل الاطمئنان، وإفيه بأن بناءهم على العمل 
لا عذر لأحد من موالينا في «(عليه السلام):  الروايات من حجية قول الثقة مطلقاً، كقوله

 ،»عليك بالأسدي« :و ،»عليك بزكريا بن آدم« :وقوله ،»ثقاتناالتشكيك فيما يرويه عنا 
مثال ذلك مما تقدم ألى كثير من إ، الذكر ةآي: و ،»أفيونس بن عبد الرحمن ثقة« :و

  شطر منه.
وبالالتزام يخبر  ،لى الحكم الكلي، والناقل لقول اتهد يخبر عن رأيهإبالنسبة ن قلت: إ

 لا بعدلين، لقولهإي اتهد موضوع والموضوع لا يثبت عن الحكم، ولا حجية له، إذ رأ
. )١(»شياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينةوالأ«(عليه السلام): 

ن الدلالة المطابقية لخبر الواحد، هو كون رأي اتهد كذا، وهو موضوع ولازمه أوالحاصل 
ن الدلالة الالتزامية ألا إـ يثبت بخبر الثقة،  ن كان حكماً كلياًإـ وهو كون الحكم كذا و

  تتبع الدلالة المطابقية، فحيث لم يثبت الموضوع لا وجداناً ولا شرعاً، لم يثبت لازمه.
 ماملا لزم كون الحاكي لقول الإإو ،ن تضمنهإهذا ليس من الموضوع و: ولاًأقلت: 

عن كيف خبار إل كذا، وهذا ن الإمام قاإ(عليه السلام) أيضاً من الموضوع، لأنه يقول 
  مامن الإإمحسوس، أو 

                                                
  . ٤ما يكتسب به ح أبوابمن  ٤الباب ٦٠ص ١٢) الوسائل: ج١(



 

 ٣٢٧

ما الوضع كالاتكاء على اليد أوهما من الأعراض،  ،أوقرر كذا ،(عليه السلام) فعل كذا
الوضع الأولي حال عمل حالة الأكل، أو الأين كالكون في الحمام حال الصلاة، أو بقاء 

  و غير ذلك من المقولات المختلفة.أغيره عملا، 
نه مما يرتبط بالحكم الشرعي يقبل فيه قول إم كونه موضوعاً فحيث نه لو سلّإ وثانياً:

خبار أبي إن إ(عليه السلام)، ف قال كذا عن الإمام بي بصير بأن حماداً مثلاًأالواحد، كإخبار 
خبار عن الموضوع وهو قول حماد، ومع ذلك يقبل لمدخليته في إن حماداً قال كذا، أبصير 
خباراً عن الموضوع إنه لو كان أشاهد آخر على كون حماد قال كذا، مع ولا يطلب  ،الحكم

قرار حماد إثبات لى شاهد ثان لإإارد ـ كأن يقول قال حماد هذه الدار لزيد ـ احتيج 
بذلك، ولذا ترى الفقهاء يعتمدون على الواحد في باب الرجال وليس ذلك من باب 

نما هو شيء إثر، وأ لذلك في كلام القدماء ولا ذ لا عينإالانسداد الصغير كما ربما يقال، 
  حدث في كلام جملة من المتأخرين.

ن الموضوعات كلها في غير مقام الشهادات ونحوها التي نص على لزوم أوثالثاً: لا نسلم 
» حتى يستبين«(عليه السلام):  ذ قولهإباثنين.  لاّإربعة لا تثبت عم من الاثنين أو الأأالتعدد 

الثقة قطعاً، ولذا لو حذر ثقة شخصاً عن فعل، ثم فعله ووقع في المحذور معتذراً شامل لخبر 
علم ذلك لم يعذره العقلاء، وقالوا بعد شهادة الثقة الأمر معلوم. وكيف كان أبأني لم 

  فاعتماد العقلاء على الثقة بضميمة 
  



 

 ٣٢٨

  ن تكون مأمونة من الغلط.أالوجدان في رسالته، ولا بد  :الرابع
  

نه لا يشترط حصول أكاف في المطلب. فتحصل » حتى يستبين« :(عليه السلام) قوله
  ن الاطمئنان كاف ولو من غير الثقة.أالاطمئنان من قول الثقة، كما 

ن تكون مأمونة من الغلط} وليس هذا إلا ألا بد من والوجدان في رسالته،  :{الرابع
(عليه  تبانة عليه، فيشمله قولهمن باب الاطمئنان المعول عليه عند العقلاء وصدق الاس

شعار المكاتبات التي كانت إلا إلا فليس دليل خاص على ذلك إ، و»ن تستبينأإلا «السلام): 
  صحام على حجية الكتابة في الجملة.أ(عليهم السلام) وبين  بين الأئمة

  صالة عدم الخطأ العقلائية.أن الظاهر كفاية إثم 
رة، لاشتمال الكتب وخصوصاً المطبوعة منها على صالة المذكولا تجري الأن قلت: إ
  الخطأ.

حكام الكثيرة الموجودة في الرسالة، كيف لى الأإاليسير من الخطأ لا يضر، بالنسبة قلت: 
فتى اتهد شفاهاً بمثل هذه الكثرة من الأحكام لأخطأ في بعضها بمقتضى الطبيعة أولو 

  البشرية.
  



 

 ٣٢٩

عمال هلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وحال الأأ ): إذا قلد من ليس له٣٧(مسألة ـ 
لى إالعدول  طحوعلم وجب على الأذا قلد غير الأإالسابقة حال عمل الجاهل غير المقلد. وكذا 

  علم،الأ
  

لى ذلك {وجب عليه إهلية الفتوى ثم التفت} أذا قلد من ليس له إ{): ٣٧(مسألة ـ 
  ذ هو في الحقيقة تقليد ابتدائي للجامع للشرائط.إلا صورة، إ العدول} وهذا ليس عدولاً

ن أعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد} وقد تقدم الكلام فيه، إلا {وحال الأ
  ذا كان تقليده له على حسب الموازين الشرعية.إجزاء، نقول بالإ

علم} عند من يرى لى الأإعلم وجب على الأحوط العدول ذا قلد غير الأإ{وكذا 
بأن  :علمعلم، ولكن قد يستشكل حتى عند من يرى وجوب تقليد الأتقليد الأ وجوب

مر بين التعيين والتخيير ونحوه، ودليل حرمة علم هو دوران الأعمدة دليل وجوب تقليد الأ
علم، جماع لاحتمال التعيين في غير الأعلم لا يقاوم الإجماع المدعى، ودليل الأالإ العدول هو

ذ بين تعيين الأعلم والتخيير بينه وبين غيره، بل يحتمل تعيين كل واحد فلا يدور الأمر حينئ
  جماع بحاله.منهما، فالإ

جماع هو صورة التساوي، فلا دليل على حرمة ن القدر المتيقن من الإإن يقال: أإلا 
  العدول في هذه الصورة. ولكن قد عرفت 

  



 

 ٣٣٠

  حوط.لى الثاني على الأإعلم وجب العدول أعلم ثم صار بعد ذلك غيره ذا قلد الأإو
  

لى إنه مختار بين البقاء على تقليد غير الأعلم والعدول أقوى الخدشة في الجانبين، فالأ
ا مثل ما لو مات أو ،شكال في صحتهاما حال الأعمال السابقة فلا ينبغي الإأعلم، والأ

  ل.لى التدارك، فتأملأاتهد فقلد غيره في صحة تقليد الأول وعدم الاحتياج 
علم أذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره إومن هذه المسألة يعرف الحال في قوله: {و

علم السابق، ولكن ا استصحاب تعين الأنحوط} ويزيد هلى الثاني على الأإوجب العدول 
  علمية فمع انتفائه لا يجري الاستصحاب.ن موضوعه الأأفيه 
  



 

 ٣٣١

مكن الاحتياط بين أن إين ولم يمكن التعيين فعلم منحصراً في شخصن كان الأإ): ٣٨(مسألة ـ 
  لا كان مخيراً بينهما.إحوط، والقولين فهو الأ

  
علم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين} فعلى ن كان الأإ{): ٣٨(مسألة ـ 

علم من يوجب تقليد الأ ما على مبنىأمر واضح، وعلم الأالمختار من عدم وجوب تقليد الأ
  حوط}.ين القولين فهو الأمكن الاحتياط بأن إ{ف

و السيرة على ذلك، أوربما يقال من الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط على العامي 
ن هذه المسألة غير معنونة في كلام إم العدم، فن لم يكن مسلّإم ففيه: أما الاتفاق فغير مسلّ

غير  مضاء المعصوم، وذلكإلا من حيث إما السيرة فحجيتها ليست أجمع من العلماء، و
  علم.لى عدم لزوم تقليد الأإاد ذلك لى احتمال استنإمضافاً  ،ثابت

ن مراده التخيير في خصوص المسألة التي لا يمكن ألا كان مخيراً بينهما} والظاهر إ{و
ذ لا وجه للتخيير إنه لو لم يمكن الاحتياط في بعض المسائل تخير مطلقاً، أالاحتياط فيها، لا 

مكان الاحتياط، للتضاد ونحوه، وذلك يقتضي الاقتصار إو عدم أ، لا قاعدة العسر والحرجإ
مكن في باب صلاة الميت أو على مورده، فلو لم يمكن الاحتياط في باب صلاة الجمعة مثلاً

  دلة.كثر من الاثنين حال الاثنين فيما ذكر، لعموم ما تقدم من الأن حال الأإلزم وهكذا. ثم 
  
  



 

 ٣٣٢

و عروض ما يوجب عدم جواز أاتهد، أو في تبدل رأيه،  ): اذا شك في موت٣٩(مسألة ـ 
  ن يتبين الحال.ألى إتقليده، يجوز له البقاء 

  
و في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب أذا شك في موت اتهد، إ{): ٣٩(مسألة ـ 

أو  ،ن يتبين الحال} لاستصحاب جواز التقليدألى إعدم جواز تقليده، يجوز له البقاء 
نه كان تكليفه صلاة الظهر يوم الجمعة، فيشك في تبدل تكليفه أكم، بمعنى استصحاب الح

ن كان إبأن المراد منه  :صل البقاء، ولكن قد تقدمت المناقشة في استصحاب الحكمفالأ
عذار، لا إنما هو تنجيز وإظاهر، ومبنى من يقول بعدم الحكم في ال ىالتكليف الظاهري فعل
ن صلاة أذ لا يعلم إليف الواقعي فلا يقين بذلك، ن كان التكإو ،حكم حتى يستصحب

  الظهر في يومها هو التكليف الواقعي، فتأمل.
، أما الشك الساري فانسحاب الحكم السابق فيه مبني على ئشك الطارلهذا كله في ا

ذا كان الأمر مورداً للفحص العقلائي لم يكف إحجيته وهو محل الخلاف. هذا، ولكن 
  فحص حتى في الشبهات الموضوعية على المختار، فتأمل.للزوم ال ،الاستصحاب

  



 

 ٣٣٣

ن علم إنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره، فأذا علم إ): ٤٠(مسألة ـ 
  ليه فهو.إبكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى اتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع 

  
ته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم اادنه كان في عبأذا علم إ{): ٤٠(مسألة ـ 

و لفتوى اتهد الذي يكون مكلفاً بالرجوع أن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع إف ،مقداره
ليس عادة والقضاء، أما في صورة المطابقة للواقع فلأن المطلوب لى الإإليه فهو} لا يحتاج إ
صابة، تهد طريق صرف منجز عند الإذ اإم لا، أكثر منها، سواء طابق فتوى اتهد أ

مارات، واحتمال البطلان لأنه كسائر الطرق والأ صلاًأومعذر عند الخطأ، ولا موضوعية له 
ئمة في مقابل ذ المراد الأإ ،ن يكون العمل بدلالة ولي االله، ولا دلالة هنا، في غير محلهأيلزم 

  عداء، وقد تقدم البحث حول ذلك فراجع.الأ
  فيقع الكلام فيه في مقامين: ،لتطابق لفتوى اتهدما في صورة اأو

ة، فنقول: الظاهر ـ في المعيار في اتهد الكافي لصحة عمله في صورة المطابقالأول: 
ن لى ذلك لا حين العمل، لأإرار الشرائط ـ هو اعتبار اتهد حين الالتفات عند معتبر استم

نما هو لحكم القضاء إ لى اتهد فعلاًإحجة، والرجوع  اتهد حين العمل ليس فعلاً
نه بناءً على جواز تقليد أعادة، كما تقدم في المسألة السادسة عشرة، ولكن لا يخفى والإ

  لى إالميت ـ ولو ابتداءً ـ يكفي الرجوع 



 

 ٣٣٤

  و ثبوما.أعادة كل واحد منهما في سقوط القضاء والإ
نه لو كانت صلاته أثر في الواقع، بمعنى عادة لم يؤفتى بسقوط القضاء والإأنه لو إالثاني: 

لى إتيان لم يكن مطابقاً للواقع ولا مستنداً لأنه حين الإ ،صل الصلاةأباطلة عوقب على 
  الحجة، وقد تقدم تفصيل ذلك هناك.

 بمارة كاف في عدم وجوو الأأتيان للواقع ثم هل احتمال مطابقة عمله حين الإ
  م لا؟ قولان:أ ،عادة والقضاءالإ

نه بالنسبة ألى إو الفراغ لا اعتبار به، مضافاً أبعد الوقت  كن الشأالكفاية بحجة ول: الأ
داء من ن القضاء والأإن يقال: ألا إصالة العدم، لأن القضاء بأمر جديد. ألى القضاء تجري إ

ف العباد باب تعدد المطلوب، كما دل على ذلك بعض الرويات في باب الصوم، بأن االله كلّ
تيان به في شهر رمضان يأتي به في ن لم يتمكن من الإإرمضان في تمام السنة، فصوم شهر 

تيان غيره. وعليه فالعلم بأصل المطلوبية حاصل ويشك في المسقط، فالأصل عدمه ويلزم الإ
  به، فتأمل.

لى البراءة اليقينية، ولكن الأقوى هو إعدم الكفاية، لأن الاشتغال اليقيني يحتاج الثاني: 
بواب الفقه أمة المعمول ا في جميع صالة الصحة، التي هي من القواعد الكلية المسلّول لأالأ

  جماع المنقول مستفيضاً، وسيرة المتشرعة بل لى الإإالتي تدل على صحتها ـ مضافاً 



 

 ٣٣٥

كلما شككت فيه مما قد مضى «(عليه السلام):  ة سماعة عن الباقرموثقوغيرهم ـ 
(عليه  ها في خصوص باب الطهارة والصلاة قول الصادقويدل علي ،)١(»مضه كما هوأف

عادة إمضه ولا أفذكرته تذكراً ف ككلما مضى من صلاتك وطهور«السلام) في خبر سماعة: 
  . فإن عمومها يشمل جميع الصور التي منها ما نحن فيه.)٢(»عليك فيه

مدفوع بالدليل،  صلن الأإ :لى البراءة اليقينية، ففيهإ جن الاشتغال اليقيني يحتاأما أو
نه كان مخالفاً أما لو علم وعرف أ ،تاهأنه كيف أذا لم يعلم وجه العمل وإولكن ذلك فيما 

  مارة يجب اتباعها كما لا يخفى.ذ الأإلم يكف  ،مارة، واحتمل موافقته للواقعللأ
  تتمة

في  عماله مطابقة لفتوى اتهد، لكن يعلم بعدم مطابقتها للواقع، لم يكفألو علم بأن 
ن فتوى اتهد أليه من إشارة بخلاف العكس، لما تقدمت الإ ،عادةالحكم بعدم القضاء والإ

نما هو ما لم ينكشف الخلاف بخلاف الواقع، فلو عمل بلا تقليد، ثم قلد إطريق، فحجيته 
  مجتهداً يقول بصحتها ثم اجتهد بنفسه، ورأى 

  

                                                
  .٣الخلل ح أبوابمن  ٢٣الباب  ٣٣٦ص ٥) الوسائل: ج١(
  .٦الوضوء ح أبوابمن  ٤٢الباب  ٣٣١ص ١) الوسائل: ج٢(



 

 ٣٣٦

ن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر إحوط، والأ لا فيقضى المقدار الذي يعلم معه بالبراءة علىإو
  المتيقن.

  
  عادة.مخالفتها للواقع لزم عليه القضاء والإ

المقدار الذي  يلا} يعلم مطابقتها للواقع أو لفتوى اتهد، ولم يحتمل ذلك {فيقضإ{و
لانه، أما ن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن} بطإحوط، ويعلم معه بالبراءة على الأ

، وكون أو تقليداً، فمورد القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي للواقع ولو تتريلاً علماً
يعلم بمخالفته للواقع لم ما لو أليه فعلا، إتلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع 

قال مجتهده بعدم  و كان مخالفاً ولكنأ ،د من يقول بالمطابقةو قلّأـ بأن علم مطابقته له ـ 
  وجوب القضاء لم يجب القضاء، فالصور خمسة: 

ولين للفتوى، أو يشك، وعلى التقديرين الأ ةللواقع، أو بالمخالف ةن يعلم بمخالفأما إلأنه 
ن علم بمخالفته إلا، ف أو ن تكون المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب تقليده فعلاًأما إ

   .وجب القضاءأن علم بالمخالفة لفتوى اتهد وإذا وجب مجتهده القضاء، وكأللواقع و
شكال في إو لفتوى اتهد ولم يوجب اتهد القضاء، فلا أن علم بالمخالفة للواقع إو

والظاهر عدم لزوم نما الكلام في صورة الشك في كيفية ما عمل، إعدم القضاء أيضاً، و
  س الشخص.عمال نفأصالة الصحة الجارية حتى في أالقضاء لقاعدة 

ن العمدة من مدار إوحيث ((رحمه االله):  صفهانيقال المرحوم الشيخ محمد حسين الأ
  هذا الأصل هي السيرة التي لا يختص 



 

 ٣٣٧

بل من كل ذي دين فهي غير مختصة بخصوص عمل الغير، بل السيرة قائمة  ،بالمسلمين
حد ، وقلّما يتفق لأقبلاًذا تعلق بعباداته ومعاملاته الصادرة منه إعلى عدم الاعتناء بالشك 

  ، انتهى.)عماله الماضيةأعدم الشك في 
جماع عليها، وتقتضيها لى قاعدة الفراغ المعول عليها، بل استفاض نقل الإإهذا مضافاً 

عمها صحيحة محمد بن أخبار الواردة في باب الوضوء والصلاة ونحوهما التي جملة من الأ
  اختصاصها بصورة عدم الشك على تقدير الالتفات.وسيأتي عدم  ٤٥ مسلم الآتية في المسألة

و أن القضاء بأمر جديد ولم يعلم الأمر، أما كون الوجه في عدم لزوم القضاء هو أو
ن القضاء أما تقدم من  :صل، ففيهحرازه بالأإكون موضوع القضاء فوت الواجب ولا يمكن 

ات باب الصوم فيجري داء شيء واحد بنحو تعدد المطلوب، كما يدل عليه بعض روايوالأ
نه عنوان وجودي أن الفوت المأخوذ موضوعاً مجرد ترك الواجب، لا أالاستصحاب، مع 

  صل.حرازه بالأإحتى لا يمكن 
ذا كان الشك مقارناً للعمل فلا إما أذا شك بعد العمل، إوكيف كان، فهذا كله فيما 

تجاوز، كالصلاة والغسل في موارد جريان قاعدة ال لاّإصل الصحة وقاعدة الفراغ، أيجري 
  والتيمم، وكالوضوء 



 

 ٣٣٨

  ن لم يقل به المشهور.إعلى ما يستفاد من بعض الأخبار و
تيان بأصل العمل ذا علم الإإنما هو فيما إن ما تقدم من عدم لزوم القضاء أولا يخفى 

تيان به ـ كما لو كان غير مبال صل الإأذا شك في إما أوكان الشك في صحته وبطلانه، 
تى بالصلاة والوضوء أم أتى في رمضان بالصيام أنه لا يعرف هل أات الدينية حتى بالجه

و الأخذ أتيان به، ولا يكفي الظن بالفراغ، تيان بكل ما شك في الإوهكذا ـ فاللازم الإ
بالقدر المتيقن، لأنه علم بتنجز التكليف ولم يعلم بالفراغ، وقد عرفت جريان الاستصحاب 

ن يقال بكفاية المتيقن على ما يأتي في كتاب الصلاة في مسألة الشك، أ لاّإفي مثله، اللهم 
  انتهى.

ن بلوغه أنعم لو كان الشك في القضاء ناشئاً من الشك بالتكليف ـ كما لو شك في 
لا ريب في ( :ربع عشرة ـ فقد قال في المستمسكأم في سن أكان في سن خمس عشرة، 

ولكن فيه تردد، لاحتمال كون احتمال التكليف ، )١()عدم وجوب القضاء لأصالة البراءة
لى إلى بلوغه، وأما لو لم يلتفت إذا كان ملتفتاً حين التكليف إالمنجز منجزاً، ولكن هذا فيما 

  بلوغه فأصل البراءة مانع منه، وسيأتي في المباحث الآتية بعض ما يرتبط بالمطلب.
  

                                                
   .٦٨ص ١) المستمسك: ج١(



 

 ٣٣٩

ا كانت عن تقليد أالتقليد، لكن لا يعلم  عماله السابقة كانت معأن أذا علم إ): ٤١(مسألة ـ 
  بنى على الصحة. م لاأصحيح 

  
ا أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أن أ{إذا علم ): ٤١(مسألة ـ 

ذا قلد شخصاً ثم بعد إم لا بنى على الصحة} ويتصور ذلك فيما أكانت عن تقليد صحيح 
م لا، ولكنه في الحال الحاضر جامع أاً للشرائط نه هل كان حين التقليد جامعأمدة شك في 

د شخصاً ثم اجتهد هو بنفسه وخالف فتواه ذا قلّإللشرائط وقد خالف فتواه الأول، وفيما 
ذا قلد شخصاً إم لا، وفيما أن تقليده للأول كان تقليداً صحيحاً أفتوى مجتهده مع الشك في 

ذا عدل عنه اختياراً إخر مع المخالفة، وفيما د آثم خرج عن قابلية التقليد بالفسق ونحوه وقلّ
علم. ثم لى الأإبناءً على جوازه كما هو المختار، أو صار غيره أعلم بناء على وجوب العدول 

ن تقليده كان صحيحاً، فلا تبعة عليه من حيث أنه حين الشك بيني على الصحة، بمعنى أ
  مة.بطلان التقليد لأصالة الصحة المسلّ

  



 

 ٣٤٠

  م لا وجب عليه الفحص.أنه جامع للشرائط أذا قلد مجتهداً ثم شك في إ): ٤٢(مسألة ـ 
  

م لا وجب عليه أنه جامع للشرائط أد مجتهداً ثم شك في ذا قلّإ{): ٤٢(مسألة ـ 
مر، ول الأأذا كان الشك سارياً، بأن قلد ثم شك في اجتماعه للشرائط من إالفحص} 

الشك الابتدائي والاستمراري، فكما يجب  وذلك لأن الشك في الحجية، لا يفرق فيه بين
  الفحص في مشكوك الحجية ابتداءً يجب في مشكوكها بعد التقليد.

ن لم يكن من إذا كان الشك طارئاً فلا مانع من الاستصحاب والبناء على بقائها إما أو
  قلائي.عمورد الفحص ال

ن إحال من لم يقلد  لى الأعمال السابقةإثم في مورد الشك الساري يكون حاله بالنسبة 
  هليته.أتبين بعد الفحص عدم 

  



 

 ٣٤١

  فتاء.هلا للفتوى يحرم عليه الإأ): من ليس ٤٣(مسألة ـ 
  

  فتاء} يقع الكلام في مقامين:للفتوى يحرم عليه الإ هلاًأ{من ليس ): ٤٣(مسألة ـ 
  .فتائهإفي جواز الأول: 
  خذ بفتواه.في جواز الأوالثاني: 

حكام للفتوى من جهة عدم علمه بالأ هلاًأمن ليس قد يكون اما الأول فنقول: 
  ن طابق الواقع.إفتائه وإشكال في حرمة إالشرعية، وهذا لا 

  وتدل على ذلك روايات مستفيضة:
فتى الناس بغير علم ولا هدى أمن «(عليه السلام):  فعن أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر

  .)١(»ه وزر من عمل بفتياهمن االله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحق
اك عن خصلتين فيهما أ«(عليه السلام):  بو عبد االلهأوعن مفضل بن يزيد قال: قال 

  .)٢(»ن تدين االله بالباطل، وتفتي الناس بما لا تعلمأاك أهلك الرجال: 
  فتى الناس بغير علم أمن «(صلى االله عليه وآله):  وعن النبي

                                                
   .١صفات القاضي ح أبوابمن  ٤الباب  ٩ص ١٨) الوسائل: ج١(
  .٢صفات القاضي ح أبوابمن  ٤ الباب ١٠ص ١٨) الوسائل: ج٢(



 

 ٣٤٢

  .)١(»فليبتوأ مقعده من النار
فتى الناس بغير علم لعنته أمن «(عليه السلام):  بو الحسنأوعن موسى بن بكر قال: قال 

لى غير ذلك من الاخبار الكثيرة التي ذكروها في إ، )٢(»ملائكة الأرض وملائكة السماء
  كتاب القضاء.

وقد يكون من جهة عدم اجتماعه لبعض الشرائط الأخر، كما لو كان ما الثاني: أو
  ليه.إامرأة، أو غير بالغ، أو نحو ذلك، وظاهر بعض الحرمة حتى بالنسبة فاسقاً، أو 

مام من بعده، (صلى االله عليه وآله) والإ فتاء منصب للنبيبما يستدل لذلك، بأن الإرو
  ذن مع فقد بعض الشرائط.إذما، ولا إولا يجوز بغير 

لى جوازه في الجملة فتاء في الجملة، والدالة عدلة الدالة على حرمة الإن الأإوفيه: 
فتاء بغير علم أو بعلم، وليستا في مقام الحرمة والحلية من سائر لى الإإكلتيهما ناظرتان 

(عليه السلام) غير مناف  مام(صلى االله عليه وآله) والإ فتاء منصب النبيالجهات. وكون الإ
حد مسألة أعلم و بالهدى، فلو أجازة القول بالعلم إجازما، والمفروض إلغيرهما ب هلجواز

  واحدة، أو كان على هدى من االله 
  

                                                
  .٣٣ح صفات القاضي أبواب من ٤الباب ١٦ص ١٨ج ) الوسائل:١(
   .٣١ح صفات القاضي أبواب من ٤الباب ١٦ص ١٨ج ) الوسائل:٢(



 

 ٣٤٣

  هلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس،أوكذا من ليس 
  

ن لم يكن يعرف غيرها، وكذلك يجوز للمقلد نقل فتوى مجتهد إن يقولها وأتعالى جاز 
  .غراء بالجهل في شيءذ هو طريق فعلي وليس من الإإقسام الهدى، أجامع للشرائط لأنه من 

نه جامع أغراءً بالجهل، بأن ظن المستفتي إوهنا قول بالتفصيل بين ما لو كان الفتوى 
نه إفهو غير جائز، لأن المفتي يوقع المستفتي فيما لا يجوز له، ف ،للشرائط فيسأله ثم يعمل بقوله

  لا جاز، وفيه تأمل.إو ،يعمل بقوله وهو غير جائز بعدم جواز تقليد غير الجامع للشرائط
باع ما تلحرمة ا ،شكال في حرمة اتباع فتوى غير العالم بالحكمإأما الأخذ بفتواه فلا و

ما اتباع فتوى غير أو، )١(﴾لا تقْف ما لَيس لَك بِه علْمو﴿ليس بعلم ولا بمترلته، قال تعالى: 
نع منه نه لا ماأدلة فالظاهر ن ما يقوله مطابق لمدلول الأأن اطمأن صدقه وإجامع الشرائط ف

لا فلا يجوز إو ،لا فلا. هذا كله في غير من يفقد شرط كونه اثني عشرياًإلمكان الاطمئنان و
  دلة المنع.أطلاقات لإ ،بأي حال كان

هليته أذا كان عدم إما أللقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس}  هلاًأ{وكذا من ليس 
  ليه.إلترافع خرى في األعدم علمه، فيقع الكلام تارة في قضائه بنفسه و

  جماع، شكال، وادعي عليه الإإما قضاؤه بنفسه فيحرم بلا أ

                                                
  . ٣٦سراء: الآية ) سورة الإ١(



 

 ٣٤٤

  ويدل عليه مستفيض الروايات:
وواحد في الجنة:  ،ربعة ثلاثة في النارأالقضاة «(عليه السلام) قال:  فعن أبي عبد االله

رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، 
ل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في ورج
  .)١(»الجنة

نما هي إن الحكومة إاتقوا الحكومة، ف«(عليه السلام) قال:  وعن سليمان بن خالد عنه
  لى غير ذلك.إ )٢(»و وصي نبيأمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي للإ

(عليهم السلام)، ولا ينافي جواز  للعلماء لأم نواب الأئمةنما يجوز القضاء إوأقول: 
  قضائهم الحصر المذكور في هذا الخبر وغيره.

نه لا يسعكم إ«(عليه السلام) في خبر ابن طيار:  قال الصادق ،ليه فلا يجوزإما الترافع أو
يحملوكم فيه  ئمة الهدى حتىألى إلا الكف عنه، والتثبت والرد إفيما يترل بكم مما لا تعلمون 

  ن إهل الذكر أ﴿فسئلوا على القصد ويجلو عنكم فيه العمى، قال االله تعالى: 

                                                
  .٦ح صفات القاضي أبواب من ٤الباب ١١ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  .٣ح صفات القاضي أبواب من ٣الباب ٧ص ١٨ج سائل:) الو٢(



 

 ٣٤٥

  .)١(»كنتم لا تعلمون﴾
ن كان من جهة عدم كونه اثني عشرياً، فلا إن كان لفقده سائر الشرائط، فإما أو

د سحاق بن عمار عن أبي عبإفعن  :ليه، أما حرمة قضائهإشكال في حرمة قضائه والترافع إ
لساً مجيا شريح قد جلست «(عليه السلام) لشريح:  مير المؤمنينأ(عليه السلام) قال: قال  االله

لى غير ذلك، وهو من الضروريات فلا يحتاج إ ،)٢(»و شقيأو وصي نبي أنبي  لاّإلا يجلسه 
  لى التطويل.إ

عن أبي  جماع: فعن أبي بصيرلى الإإمضافاً  ،ليه فلروايات مستفيضةإما حرمة الترافع أو
لى رجل من إفي حق فدعاه  ةخ له مماراأ(عليه السلام): في رجل كان بينه وبين  عبد االله

(عز  كان بمترلة الذين قال االله« :لى هؤلاءإن يرافعه أ لاّإخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إ
نزل من قبلك يريدون أليك وما إنزل أم آمنوا بما ألى الذين يزعمون إ﴿ألم تر وجل): 

، إلى غير ذلك من )٣(»الآيةن يكفروا به﴾ ألى الطاغوت وقد أمروا إن يتحاكموا أ
نما إو باطل فأليهم في حق إمن تحاكم « :الروايات الكثيرة، كمقبولة عمر بن حنظلة وفيها

  وغيرها. )٤(»لى طاغوتإتحاكم 

                                                
  .١٤ح صفات القاضي أبواب من ٤الباب ١٢ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  .٢ح صفات القاضي أبواب من ٣الباب ٦ص ١٨ج الوسائل:) ٢(
  .٢ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٣ص ١٨ج الوسائل:) ٣(
  .٤ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٣ص ١٨ج الوسائل:) ٤(



 

 ٣٤٦

والترافع،  نه كفقده الانثي عشرية في حرمة القضاءأن كان لفقده العدالة، فالظاهر إما أو
ذا إمتنا أوكذلك عوام «(عليه السلام) وفيها:  وتدل عليه رواية الاحتجاج عن العسكري

 عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها
... فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم االله بالتقليد لفسقة 

مطيعاً لأمر  ،مخالفاً على هواه ،حافظاً لدينه ،فقهائهم، فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه
، الحديث. )١(»بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم لاّإن يقلدوه وذلك لا يكون أفللعوام  ،مولاه

   .عم من الترافع، كما يكون في اليهود كذلكأن التقليد في هذه الرواية أوالظاهر 
لفقد الرجولية، فكذلك لم يجز، لما دل على عدم قضاء المرأة مما تقدم في  ن كانإو

  شرائط التقليد.
نه لا مانع من أقده الفقاهة المطلقة عند مشترطها، أو نحو ذلك، فالظاهر فن كان لإما أو

ولكن انظروا «(عليه السلام):  بي خديجة عن أبي عبد االلهأليه، فعن رواية إقضائه والرجوع 
ني قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فلى رجإ
ن شاء االله تعالى جواز قضاء المقلد على طبق إ. بل قد تقدم ويأتي في كتاب القضاء )٢(»ليهإ

  اتهد واالله العالم.  ىفتاو
  

                                                
  . ٢٦٣ص ٢ج ) الاحتجاج:١(
  .٥ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٤ص ١٨ج الوسائل:) ٢(



 

 ٣٤٧

ن إذي يؤخذ بحكمه حرام وليه ولا الشهادة عنده، والمال الإوحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع 
  كان الآخذ محقاً.

  
عدم النفوذ {ولا يجوز  لص{وحكمه ليس بنافذ} لعدم نصبه عمن له النصب، والأ

ن حضوره في ألى إعانة، مضافاً نه نوع من الإليه} لما تقدم {ولا الشهادة عنده} لأإالترافع 
  ذا كان من العامة.إالس محرم 

نا جالس عند أالسلام) و ما(عليه جعفر أو أبو عبد االله قال محمد بن مسلم: مر بي أبو
 :فقلت :؟ قال»ا مجلس رأيتك فيه أمسم«قاض بالمدينة، فدخلت عليه من الغد فقال لي: 

ن تترل أوما يؤمنك «فقال لي:  ،ليهإم فربما جلست رن هذا القاضي لي مكإجعلت فداك 
  .)١(»اللعنة فتعم من في الس

  لتحاكم المنهي عنه، فيكون حاله حال الترافع.نه من األى إمضافاً 
م أكلياً  ،ن كان الآخذ محقاً} ديناً كان أم عيناًإ{والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام و

نما إليهم في حق أو باطل فإمن تحاكم «(عليه السلام):  جزئياً، لمقبولة عمر بن حنظلة قال
  ن إنما يأخذ سحتاً وإف لى الجبت والطاغوت المنهي عنه، وما حكم له بهإتحاكم 

                                                
  .١٠ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٥ص ١٨ج الوسائل:) ١(



 

 ٣٤٨

، )١(»ه بحكم الطاغوت ومن أمر الله عز وجل أن يكفر بهذكان حقه ثابتاً له، لأنه أخ
  جماع.الحديث. بل ربما ادعي عليه الإ

ما المال فهو حلال جائز أن المحرم هو الترافع والأخذ بحكمه، ألى إوذهب بعض 
يما مؤمن قدم مؤمناً أ«االله بن سنان:  (عليه السلام) في خبر عبد التصرف فيه، لقول الصادق

  .)٢(»ثمعليه بغير حكم االله فقد شركه في الإ ىلى قاض أو سلطان جائر فقضإفي خصومة 
بي الحسن الثاني وقرأته بخطه، ألى إبي الأسد أوعن علي بن فضال قال: قرأت في كتاب 

م بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُ﴿تعالى:  سأله ما تفسير قوله
نه ظالم أن يعلم الرجل أهو «ثم كتب تحته: » الحكام القضاة«فكتب بخطه:  )٣(﴾الْحكَّامِ

نه أذا كان قد علم إخذه ذلك الذي قد حكم له أفيحكم له القاضي فهو غير معذور في 
  .)٤(»ظالم

هل أاالله عزوجل وحكم الحكم حكمان حكم «(عليه السلام):  بي عبد االلهأوعن 
  الجاهلية فمن أخطأ حكم االله حكم بحكم 

                                                
  .١٠٦ص ٢ج ) الاحتجاج:١(
  .١ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٢ص ١٨ج الوسائل:) ٢(
  . ١٨٨) سورة البقرة: الآية ٣(
   .٩ح صفات القاضي أبواب من ١بالبا ٥ص ١٨ج الوسائل:) ٤(



 

 ٣٤٩

  إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده
  

  ليه حكم االله تعالى.إن وصول مال الشخص أن من المعلوم أ. بضميمة )١(»الجاهلية
خذه، أمؤول بالمصدر أي  فإنما يأخذ(عليه السلام):  جيب عن المقبولة بأن قولهأو
  ن الأخذ حرام، ولكن الكلام في المال المأخوذ.أم سلّونحن ن

ذ الأخذ إيدل على كون المال سحتاً، » سحتاً«(عليه السلام):  ن قولهأولكن لا يخفى 
ن السحت كما يفسره امع وغيره بمعنى إن يقال: أ لاّإلا يصدق عليه سحت. اللهم 

ن المراد بكون المال أرد على المقبولة نه يإشكال فيه. ثم إخذ لا الحرام، وحمل الحرام على الأ
ن يكون المال الحلال الطاهر كالخمر بعد حكم الحاكم أفيلزم  ،نه سحت بقول مطلقأ سحتاً

  ن شاء االله تعالى.إحد. وفي الكلام طول، يأتي في كتاب القضاء أالجائر، وهو مما لم يقل به 
هر عموم الحكم لكل قاض فاقد ن الظاألا إن كان قضاة العامة، إن مورد المقبولة وإثم 

(عليه السلام)  مامسلام، لتعليل الإ بغير قوانين الإينللشرائط، فيشمل قضاة الشيعة الحاكم
  ».ن يكفر بهأمر االله أخذه بحكم الطاغوت ومن ألأنه «ذلك بقوله: 

  {إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده} ولو لامتناع خصمه 

                                                
  .٧ح صفات القاضي أبواب من ٤الباب ١١ص ١٨ج الوسائل:) ١(



 

 ٣٥٠

فيكون للممتنع حراماً ولهذا حلالاً، ويدل على الجواز حينئذ ترافع  ليهم،إلا إمن المرافعة 
 حد الباقرينأوترافع  ،لى والي المدينةإ(عليه السلام) مع زوجته الخارجية  مام السجادالإ

  (عليه السلام): لى القاضي وفلجه في الدعوى وقولهإمواله أ(عليهما السلام) مع بعض مدعي 
  »وكانت النعل لها حاضرة         ن عادت العقرب عدنا لهاإ«

(صلى االله  لى شريح، وترافع النبيإ(عليه السلام) مع اليهودي  بل ترافع أمير المؤمنين
ا م﴿و:  ،لا ضرردلة ألى إلى أبي بكر وعمر، إلى غير ذلك، مضافاً إعليه وآله) مع المدعي 

اللَّه بِكُم الْيسر ولا يريد بِكُم يريد ﴿ :و )١(﴾جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ
رسليه:إشعار إبل في جملة من النصوص ، )٢(﴾الْع  

لى قضاة الجور مترلة الذين قال إلا إففي رواية أبي بصير المتقدمة نزل الإباء عن الترافع 
  .)٣(لى حاكم العدلإالآية. دون من يريد التحاكم ﴿ألم تر...﴾ االله تعالى: 

  نه لو كان إبا محمد أيا « :(عليه السلام) في حديث لهوكذلك قو

                                                
  . ٧٨) سورة الحج: الآية ١(
  . ١٨٥) سورة البقرة: الآية ٢(
  .٢ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٣ص ١٨ج الوسائل:) ٣(



 

 ٣٥١

ن يرافعك إلى حكام أعليك إلا  لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى
ولذا ذهب  ،إلى غير ذلك ،الحديث )١(»لى الطاغوتإلكان ممن حاكم  ،أهل الجور ليقضوا له

لجماعة، بل عن الأكثر المنع عنه  لى الجواز في هذه الصورة خلافاًإغير واحد من الفقهاء 
ن هذه المسألة لا ترتبط بالمقام لم نطل إدلة المحرمة، وقد عرفت ما فيها. وحيث طلاق الألإ

  الكلام حول خصوصياا.
  

                                                
  .٣ح صفات القاضي أبواب من ١الباب ٣ص ١٨ج الوسائل:) ١(



 

 ٣٥٢

  ): يجب في المفتي والقاضي العدالة.٤٤(مسألة ـ 
  

ه اشتراط ما المفتي فقد تقدم وجأ{يجب في المفتي والقاضي العدالة} ): ٤٤(مسألة ـ 
  فلبعض الروايات:ما القاضي أالعدالة فيه، و

ن إاتقوا الحكومة، ف«(عليه السلام) قال:  عن سليمان بن خالد عن أبي عبد االلهمنها: 
  .)١(»و وصي نبيألنبي [كنبي]  ،مام العالم بالقضاء العادل في المسلميننما هي للإإالحكومة 

فقههما أعدلهما وأما حكم به  الحكم«مقبولة عمر بن حنظلة، وفيها: ومنها: 
عدلية يدل على كون العدالة مفروغاً ن ذكر الأإ، الحديث، ف)٢(»صدقهما في الحديثأو

  صدقية كذلك.فقهية والأن الأأعنها، كما 
نه من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة إف«رواية الاحتجاج قال: ومنها: 

هل البيت أنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا إو العامة فلا تقبلوا منا عنه شيئاً ولا كرامة،
شياء على غير وجهها لذلك، لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره بجهلهم ويضعون الأ

 لاّإن كانت في مورد الفتاوى إا وإ. ف)٣(»لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا
  ن العلة عامة وهي منصوصة،أ

  

                                                
  .٣ح صفات القاضي أبواب من ٣الباب ٧ص ١٨ج الوسائل:) ١(
   .١ح صفات القاضي أبواب من ٩الباب ٧٥ص ١٨ج الوسائل:) ٢(
  .٢٦٤ص ٢ج ) الاحتجاج:٣(



 

 ٣٥٣

و الاطمئنان ا، وبالشياع المفيد أدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة وتثبت العدالة بشهادة ع
  للعلم.
  

  خبار المشعرة.لى غير ذلك من الأإفيجوز التعدي عنها، 
  ه غير واحد على اشتراط العدالة في القاضي.اجماع الذي ادعلى الإإهذا كله مضافاً 

و الاطمئنان ا، أللعلم بالملكة  {وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة
  وبالشياع المفيد للعلم} وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة والعشرين فراجع.

  



 

 ٣٥٤

عماله كانت عن تقليد أن أذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في إ): ٤٥(مسألة ـ 
  قة يجب عليه التصحيح فعلا.عماله السابقة، وفي اللاحأم لا، يجوز له البناء على الصحة في أصحيح 

  
عماله كانت عن أن أ{إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في ): ٤٥(مسألة ـ 

عماله السابقة} لأصالة الصحة {وفي أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أتقليد صحيح 
الصحيح، ولا يتمكن منه } لأنه مكلف في الحال بالعمل اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلاً

تيان ، فيجب عليه تصحيح العمل بالإو الاحتياطأو التقليد أ ما الاجتهادإلا بالحجة التي هي إ
  نحاء الثلاثة.به بأحد الأ

صحة الأعمال السابقة تلازم صحة الأعمال اللاحقة، فالتفكيك بينهما بالتزام لا يقال: 
  بين المتلازمين.عمال اللاحقة تفكيك الصحة في الأعمال السابقة ووجوب التصحيح في الأ

ن الدليل دل على ألا إمقتضى القاعدة الأولية هو البطلان في الجميع، لأنا نقول: 
(عليه السلام)  ضية: ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرالصحة في الأعمال الما

لى الروايات الواردة في إ. مضافاً )١(»كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو«قال: 
  لى التصحيح.إعمال الآتية ـ محتاجاً وهي الأ وغيرهما، فيبقى الباقي ـ ءلصلاة والوضومر اأ

                                                
  .٣ح الخلل أبواب من ٢٣الباب ٣٣٦ص ٥ج ) الوسائل:١(



 

 ٣٥٥

لى الآخر، فلو شك في النكاح إ، ترتيب آثار الصحة انعم الظاهر من الصحيحة وغيره
يجب عليه النكاح ثانياً، وقد تقدم في المسألة لا م لا مثلا، أنه كان عن صيغة صحيحة أو

  لمقام فراجع.الأربعين ما ينفع ا
صل أن ههنا يشك في أن الفرق بين هذه المسألة، والمسألة الواحدة والأربعين، إثم 

ن الصلاة التي صلاها هل أشك في يقد  :التقليد، وهناك يعلم بالتقليد ويشك في صحته، مثلاً
ن تقليده كان أنه كانت مع التقليد لكن يشك في أم لا، وقد يعلم أكانت مع التقليد 

  م كان تقليداً عمن لم يجمع الشرائط، فتأمل.أ، صحيحاً
  



 

 ٣٥٦

و عدم أعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ن يقلِّد الأأ): يجب على العامي ٤٦(مسألة ـ 
  علم،ذا افتى بعدم وجوب تقليد الأإوجوبه، ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم 

  
و أتقليد الأعلم علم في مسألة وجوب د الأن يقلّأ{يجب على العامي ): ٤٦(مسألة ـ 
ذا استقل عقله بعدم لزوم تقليد الأعلم، وقلنا بأن مسألة التقليد حتى من إلا إعدم وجوبه} 

  هذه الجهة من المسائل العقلية لا الشرعية.
ن يرجع في هذه المسألة أذا شك في جواز تقليد الأعلم وعدم جوازه، لزم إنه أ لوالحاص

فتاه بعدم وجوب تقليد الأعلم، فقلّد غير الأعلم، أعلم ولى غير الأإذا رجع إلى الأعلم، لأنه إ
ن خالفت الواقع إعماله صادرة عنه بغير حجة، فأعلم، كانت وكان في الواقع يجب تقليد الأ

  صح عقابه.
ذا لم يقلد الأعلم في هذه المسألة وقلده في سائر المسائل ابتداءً صح قطعاً، بل هو إنعم 

و غيره طريقي أذ مسألة تقليد الأعلم إصل جواز التقليد، أامية من المستقلات العقلية بعد تم
  لا موضوعي كما لا يخفى.

فتى بعدم أذا إن يقلد غير الأعلم أ{ولا يجوز} للشاك في جواز تقليد غير الأعلم {
د غير الأعلم، أما إذا قلده في هذه المسألة فأجاز طرفيها فقلد وجوب تقليد الأعلم} فقلّ

  ذ هو بالنتيجة تقليد الأعلم.إن كان عن تقليده لكنه صحيح، إنه وإالأعلم ف
  



 

 ٣٥٧

فتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقن للعامي أبل لو 
  علم في الفرعيات.تقليد الأ

  
شكال إوجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه} لا  مفتى الأعلم بعدأ{بل لو 

ي فرق بين هذه المسألة أ في فرض شك العامي، كما عن غير واحد من المعلقين، وصلاأفيه 
(رحمه االله) الجزم به  ومسألة تقليد الحي في جواز البقاء على تقليد الميت الذي قد سبق منه

  نه تقليد في حكم التقليد.أمن 
هذه المسألة ف ،نعم لو استقل عقل العامي بعدم الجواز، لم ينفعه فتوى الأعلم بالجواز

وتقليد الميت وعدمه، وجواز الرجوع  ،كسائر مسائل حكم التقليد من تقليد الأورع وعدمه
كلها غير مرتبطة في مرحلة التقليد وعدمه بالمسائل الفرعية  ،لى الحي وغيرهاإعن الحي 

ن لم يستقل إمجتهده في ذلك، و ةالتقليدية، فلو استقل العامي بأحد الطريقين جازت مخالف
  زم عليه اتباعه. نعم لو كان دليل شرعي في البين لم ينفع الاعتماد على العقل كما لا يخفى.ل

ن شئت إفي الفرعيات} ووبما ذكر يشكل قوله: {فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم 
ن إلى آخره، وإفتى} أن كانت من الفرعيات فلا معنى لقوله {بل لو إن المسألة إقلت: 

  لى آخره.إ} يجب على العامي{ ت فلا معنى لقولهكانت من العقليا
حد أعلم وجواز الأخذ بقول م وجوب تقليد الأنك قد عرفت فيما سبق عدإثم 

  اتهدين مطلقاً، ومنه يعلم الحال في المسألة الآتية.
  



 

 ٣٥٨

علم في المعاملات، أحكام العبادات، والآخر أعلم في أحدهما أذا كان مجتهدان إ): ٤٧(مسألة ـ 
علم في بعض العبادات مثلا، والآخر في البعض أحدهما أذا كان إحوط تبعيض التقليد، وكذا فالأ

  الآخر.
  

العبادات حكام أعلم في أحدهما أو اكثر {أذا كان مجتهدان} إ{): ٤٧(مسألة ـ 
والثالث  ،علم في الصلاة والآخر في الزكاة والحجأحدهما أو أعلم في المعاملات} أوالآخر 

ذا كان إالأعلم في كل باب {وكذا حوط تبعيض التقليد} بأن يقلد قه {فالأفي بقية الف
  ، والآخر في البعض الآخر}.مثلاًعلم في بعض العبادات أحدهما أ

علم في الكل عم من الأألأن دليل تقليد الأعلم ـ وهو بناء العقلاء وغيره ـ قالوا: 
  وفي البعض، ولكن قد عرفت ما فيه.

  



 

 ٣٥٩

  علام من تعلم منه،إشخص فتوى اتهد خطأً يجب عليه نقل ذا إ): ٤٨(مسألة ـ 
  

علام من تعلم منه} إ{إذا نقل شخص فتوى اتهد خطأً يجب عليه ): ٤٨(مسألة ـ 
  فيه في مقامات:يقع الكلام 
  م يعم غيره.أعلام هل يختص ذا الناقل ن وجوب الإإالأول: 

  م يعم غيرهما مطلقاً.أو الحرام أ باحة الواجبإالثاني: هل يختص بصورة نقل الفتوى ب
ذا وافق نظر الناقل للكلام المنقول المخالف إعلام عام حتى ن وجوب الإأالثالث: هل 

  م يختص بصورة عدم موافقة نظره لنقله الخطأ.ألفتوى المنقول عنه 
بل يعم كل من  ،ما المقام الأول فالظاهر عدم اختصاص الوجوب ذا الناقلأفنقول: 

و مجتهداً يرى رأيه، أو مقلداً لمن يرى أو هو اتهد، أ ،ذا كان مقلداً لهذا اتهدإ، علم بذلك
و المحتاط أو اجتهاداً، أله تقليداً ما المخالف أحد، وأحكام عامة لكل دلة تبليغ الأأرأيه، لأن 

لك، نه كذأنه لا يعلم أو أنه حكم االله ألأنه لا يرى  ،الشاك في صحة فتواه، فلا يجب عليه
  فتأمل.

لى إالخطأ لى الناقل، لاستناد عمل العامي إولوية الوجوب بالنسبة أنعم الأرجح في النظر 
تقن في ألو كان  ،ضلال. نعم لا يلحقه وزر المضل قبل تنبهه بخطئهنقله، فهو من قبيل الإ

  النظر 



 

 ٣٦٠

  والنقل بالموازين الشرعية العقلائية.
(عليه  بو عبد االلهأقال: كان الرحمان بن الحجاج بي عمير عن عبد أوتدل عليه رواية ابن 

عرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلما أالسلام) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء 
فأعاد عليه  ،ولم يرد عليه شيئاً ربيعةعنه عرابي: أهو في عنقك؟ فسكت سكت قال له الأ

بو عبد أفقال له  ربيعة. تأهو في عنقك؟ فسك فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: ،المسألة
  .)١(»أو لم يقل وكل مفت ضامن«قال: ». هو في عنقه«(عليه السلام):  االله

بي عبيدة، قال: قال أومثلها سائر الروايات الدالة على ضمان المفتي، ومثل ما روي عن 
رحمة لنته ملائكة افتى الناس بغير علم ولا هدى من االله لعأمن «(عليه السلام):  بو جعفرأ

  .)٢(»وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه
نه دليل شرعي ألا  ،لى الدليلإفهو مما يحتاج  ،ما الاستدلال لذلك بالتسبب ونحوهأ

ظافر في ن كان مؤيداً عقلياً، ومثله الاستدلال بما دل على ضمان المفتي بتقليم الأإبنفسه و
و أو ما دل على حرمة تنجيس الغير أفوقع فيها شخص، و ضمان من حفر بئراً أباب الحج، 
  لا ما يفيده الاستقراء إا كلها في موارد خاصة ولا تفيد إنحو ذلك، ف

                                                
  .١ح ن المفتي ضامنأباب  ٤٠٩ص ٧ج ) الكافي:١(
  .٢ح باب ان المفتي ضامن ٤٠٩ص ٧ج ) الكافي:٢(



 

 ٣٦١

ما  لنا بذلك بعد ن يفهم منها مناط قطعي، وأنىّأ لاّإالناقص ولا يعتمد عليه. اللهم 
ا على أصابع المرأة وأة حكام الشرعية، كما يدل عليه خبر دينعلم من عدم المشاة في الأ

لى النصف، وكذلك عدم ضمان المفتي بالجماع ونحوه في باب الحج وغيره إالثلث ثم ترجع 
  ذلك.

لا  ولا يخص اتهد كما ،فتاء هو معناه اللغوي من بيان الحكمن المرد بالإألظاهر اثم 
  يخفى.

يه لا يعمل ذه الفتوى، لإن المنقول أذا علم الناقل إنه قد يتوقف في الوجوب فيما إثم 
مع العلم بعدم عمل آخر به لنقل  ،صلاًأما لعدم مبالاته إو ،ما لعدم تقليده لهذا اتهدإ

نه حكم بغير ما أنه لا يترتب عليه شيء، ومن أمن  ،لى مقلد اتهد المنقول عنهإليه إالمنقول 
. لكن الأقرب الأول، )١(﴾ولئك هم الْفاسقُونَمن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُو﴿أنزل االله 

ذا لم يترتب عليه شيء، والآية لا تدل على إلأنه كذب صدر ولا دليل على وجوب تداركه 
  لزوم التدارك.

و الحرام، أباحة الواجب إبصورة نقل الفتوى بفالظاهر عدم اختصاص ذلك ما الثاني: أو
حكام الوضعية لزم عليه بيانه و الأأكليفية حكام الخمسة التفلو بدل كل واحد من الأ

ن أنزل االله ظاهراً، ومن المعلوم بالملازمة العرفية أعلام، لأن قوله الأول حكم بغير ما والإ
  نزل االله كما هو مبغوض ابتداءً مبغوض استمراراً، أالحكم بغير ما 

  

                                                
  .٤٧المائدة: الآية  ) سورة١(



 

 ٣٦٢

  علام.د في بيان فتواه يجب عليه الإهخطأ اتأذا إوكذا 
  

  فيجب دفعه. ضلالاًإلى كونه إمضافاً 
ذ فتوى إفلا يبعد كون ذلك خاصاً بصورة عدم الموافقة لنظر الناقل، ما الثالث: أو

، فلو كان نظر الناقل كون الغسالة طاهرة فنقل عن مجتهد المقلد ذلك لا طريقياًإاتهد ليس 
ذ بنظر الناقل ليس إ، لعدم دليل على وجوبهعلام نه يفتي بالنجاسة لم يلزم عليه الإأثم علم 

ضلالا، وليس إنزل االله ولا أنقل النجاسة تبليغاً للحكم ولا الحكم بالطهارة حكماً بغير ما 
نه ليس مقلداً لهذا، وهو غير شرط في نقل الناقل. نعم كان نقله الطهارة كذباً، ألا إفي المقام 

  ه لكذبية قوله الخطأ.بعلام حين التنولكنه كان معذوراً لخطئه، ولا دليل على وجوب الإ
علام} لما تقدم، ولا فرق في ذلك ذا أخطأ اتهد في بيان فتواه يجب عليه الإإ{وكذا 
وبين الفتوى بغير ذلك من سائر صور التبديل، لما تقدم  ،باحة الحرام والواجبإبين الفتوى ب

داءً، ولو تبدل رأي نزل االله استمراراً، بعد كونه معذوراً ابتأضلال، وحكم بغير ما إنه أمن 
فتى أفتى به ـ كما لو كان رأيه سابقاً عدم صحة العقد بالفارسي وألى الحكم الذي إاتهد 

لى الصحة ـ لم يلزم التنبيه، كما تقدم في إلى خطئه انقلب نظره إتنبه  ابصحته ثم لم خطأ
  المقلد.
  



 

 ٣٦٣

حد أن يبني على أيجوز له ثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها أذا اتفق في إ): ٤٩(مسألة ـ 
ذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد إنه أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأالطرفين، بقصد 

  عادة.صلاته، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإ
  

ثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني أ{إذا اتفق في ): ٤٩(مسألة ـ 
ذا كان ما أتى به على إنه أو ،ن يسأل على الحكم بعد الصلاةأحد الطرفين بقصد أعلى 

فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه خلاف الواقع يعيد صلاته، 
  عادة}.الإ

فالصلاة صحيحة  ،لكن حيث قد عرفت فيما سبق صحة الصلاة بمطابقتها للواقع مطلقاً
تيان ا ثانياً على تقدير م لا، وسواء قصد الإأصد السؤال بعد الصلاة ن طابقته، سواء قإ

  الخطأ أم لا.
نه يرتفع أفالظاهر  ،فتى اتهد بالصحةأنه لو خالف الواقع بما يوجب العقاب، وإثم 

تيان بما ما العقاب المرتب على ترك الصلاة أو الإأعادة، ولى ترك القضاء والإإالعقاب بالنسبة 
عادة بقيام الحجة وليس له يعتذر عن ترك القضاء والإنما إها فهو في محله، لأنه يوجب نقص

  لى الحجة.إعذر عن فعله المحرم، لأا لم تطابق الواقع ولا تستند 
  وقد يتوهم عدم العقاب لأمرين:

  لى إزيد من الرجوع أن التكليف الفعلي لم يكن إالأول: 



 

 ٣٦٤

  لى غير ما فعل.إيها لم ترشده لإن الحجة لو كان رجع أالحجة، والفرض 
صحابنا حجوا بامرأة أناس من أعن  :شعار بعض الأخبار بذلك، فعن ابن بكيرإالثاني: 

ن تحرم فمضوا ا كما أن مثلها ينبغي ألى الميقات وهي لا تصلي، فجهلوا إمعهم فقدموا 
واقيت لى بعض المإهي، حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا: تخرج 

تحرم «(عليه السلام) فقال:  با جعفرأذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا إفكانت  ،فتحرم منه
  .)١(»من مكاا قد علم االله نيتها

ن من جهل المسألة وعمل بأحد الطرفين بقصد السؤال والعمل على أا تدل على إف
ذا لم إف، فكيف طبق التكليف يكون معذوراً ولو خالف الواقع وقامت الحجة على الخلا

نه مع قيام الحجة على الخلاف كان تكليفه الظاهري إلا على الوفاق للواقع، فإتقم الحجة 
نه معذور إلاف قيام الحجة على الوفاق فبخ ،غير ما فعل، فهو غير معذور ظاهراً وواقعاً

  ظاهراً.
  ولكن شيئاً من الوجهين لا يصلح لذلك:

  لظاهري حين الرجوع هو ن كان تكليفه اإفلأنه وما الأول: أ

                                                
  .٦ح المواقيت أبواب من ١٤الباب ٢٣٩ص ٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٣٦٥

لى الحجة ولا طابق الواقع، كما إتيان لم يكن مستنداً تى به لكنه حين الإأتيان بما الإ
لا على إن العقاب لا يكون إن يقال: ألا إتقدم تفصيله في بعض المباحث السابقة. اللهم 

  والتكليف هنا غير واصل فلا عقاب. ،التكليف الواصل
بل في مقام بيان  ،(عليه السلام) لم يكن في مقام بيان العقاب مامفلأن الإِما الثاني: أو

من جميع  نلى الميقات، وعلى تقدير كون البياإا لا يجب عليها الرجوع أو ،التكليف الفعلي
كلف فيه بين الفعل نما هو لاشتباه الواجب بالحرام الذي يتخير المإالجهات فعدم العقاب 

عن الفحص عن التكليف قبل الوقوع فيه، كما هو الشأن في ها كانت قاصرة والترك، ولعلّ
  (عليهم السلام). زمنة الأئمةأهل أكثر أ

ثبات العقاب على المتورط في مخالفة التكليف تقصيراً بلا إنا لا نريد إوكيف كان، ف
يقال:  نهأو ،)١(﴾فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ﴿لى حجة، كما يدل عليه ما ورد في تفسير إاستناد 
يقال له هلا تعلمت ،علمأن قال ما كنت إهلا علمت، ف ثبات عدم الحجة إ. بل نريد

  ذا أريد عقابه.إلمخالف التكليف 
ثناء ألا فلو تمكن في إفالظاهر لزوم تقيد المسألة بما لم تكن له مندوحة، و ،وكيف كان

  ذا إشبه، لزم أو ما ألى الرسالة إالصلاة من الرجوع 

                                                
  .١٤٩نعام: الآية ) سورة الأ١(



 

 ٣٦٦

دائراً بين ضدين، لحرمة قطع الفريضة المحتمل لدى المخالفة واحتمال كان الامر 
  التكليف المنجز ـ في مثل ما نحن فيه منجز ـ.

حد الطرفين موافقاً للاحتياط، فلو شك في ألو كان  طثم الظاهر لزوم البناء على الاحتيا
اب. وكذا لو شك تيان ا للأمن من العقم مستحبة لزم عليه الإأن السورة واجبة أالصلاة 

  م ممنوع، تركه لذلك.أن الدعاء بالفارسية جائز أفي 
والحدود كالصيام والحج  ،الكلام في سائر العبادات والمعاملات :ثم يعرف مما تقدم

تى أذا إثار على ما فعله قبل الفحص والسؤال، فعدم ترتب الآ نه يجب عقلاًأوغيرها، كما 
  مل بقاؤه محرماً تجنب محرماته.بما احتمل فساد حجه مما احتفي الحج 

  



 

 ٣٦٧

ن يحتاط في أو عن الأعلم أ): يجب على العامي في زمان الفحص عن اتهد ٥٠(مسألة ـ 
  عماله.أ

  
ن أعلم ن الأعو أ{يجب على العامي في زمان الفحص عن اتهد ): ٥٠(مسألة ـ 

المؤمنة للعقوبة،  طحتياحدى الطرق الثلاثة من الاجتهاد والتقليد والاإعماله} لأنه أيحتاط في 
ذا علم بأن بينهم إقوال في صورة الفحص عن اتهد خذ بأحوط الأويكفي في الاحتياط الأ

وجود اتهد بينهم ـ لا فلا يكفي إذ الاحتياط فيما بين جماعة ـ لا يعلم  لاّإ، ومجتهداً
ما في صورة أه تقليده، وولا مطابقاً لنظر اتهد الذي يجب علي ،بكونه احتياطاً حقيقياًيعلم 

حوط القولين أفي كفاية الأخذ بشكال إالفحص عن الأعلم، مع العلم بوجود اتهدين فلا 
لكن ذلك إذا استقل عقله بحسن الاحتياط، أو  ،و الأقوال، لأنه مطابق لنظر مجتهده الأعلمأ

الاحتياط،  لا فلو قال بعضهم بعدم جوازإكان فتاوى اتهدين المردد بينهم جوازه، و
مر بين المحذورين، واختار نه الأعلم ولم يستقل عقله بذلك، كان من دوران الأأواحتمل 

حدهم، ولكن حيث عرفت سابقاً عدم وجوب تقليد أو بفتوى أفي الأخذ بالاحتياط  عقلاً
  ن الأعلم غيره.أو علم أنه الأعلم أن جهل إالأعلم جاز الأخذ بأحدهم و

  



 

 ٣٦٨

موال القُصر ينعزل أو في أن والوكيل عن اتهد في التصرف في الأوقاف ): المأذو٥١(مسألة ـ 
نه لا إو قيماً على القصر فأذا نصبه متولياً للوقف إبموت اتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما 

  ظهر.تبطل توليته وقيمومته على الأ
  

و في أموال أف {المأذون والوكيل عن اتهد في التصرف في الأوقا): ٥١(مسألة ـ 
تهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما القصأذا نصبه متولياً للوقف إر ينعزل بموت اماً و قي

  تبطل توليته وقيمومته على الأظهر}.لا نه إعلى القصر ف
ذن، ولا تطلق عليه ن يأخذ من ماله شيئاً فهذا يطلق عليه الإأنسان لأحد في قد يأذن الإ

مور صغاره ما دام غائباً، أو يأذن أا، وقد يأذنه في بيع داره أو تولي الوكالة والنصب ونحوهم
ذن يجوز صلاح شؤون قرية أو قطر وهكذا، وفي هذا النحو من الإإالملك بعض رعيته في 

ذن، وعن هذا عطاه من الإأدارة، ولكن بقدر ما للمأذون ما جاز للآذن من التصرف والإ
وثالثة بالوكالة، ورابعة بأنه  ،ذنخرى بالإأتارة بالتولية، والنحو يعبر بعبارات مختلفة، فيعبر 

  وخامسة بالقيمومة. ،منصوب من قبله
عطاء السلطة بحسب اختلاف المأذون فيه، فيعبر عمن إلفاظ المعبرة عن نعم قد تختلف الأ

دارة شؤون المملكة بالوالي، وعمن إذن له في أذن له في رفع الخصومات بالقاضي، وعمن أ
  وهكذا، وهذا الاختلاف ليس  ،دارة شؤون الصغار بالقيمإه في ذن لأ



 

 ٣٦٩

  ذن.لا معبراً عن الاختلاف في مراتب الإإ
وضيقاً،  رادته سعةًإمر اعتبار قائم بالمعتبر، جاز له اعتباره حسب أذن ن الإإوحيث 

ذن للتصرف عطاء الإإو اعتباراً عقلائياً. مثلا: ليس للمولى أوقصراً، بمقدار ما له شرعاً  طولاً
 ،ونقلاً ذن في التصرف فيه حملاًعطاء الإإن كان له إفي عبده قتلاً لكونه ممنوعاً شرعاً، و

ن يأمره المولى به، وضيقاً بأن يأذن له أن يأمره بكل ما يصح أكأن يأذن له في  وتكليفاً سعةً
في  ن يأذنهأفي أن يأمره بكنس الدار فقط، وهكذا في طرف طول الزمان وقصره، فله 

لى ما بعد موت إن يأذنه في استخدامه ألى آخر عمره، ولكن ليس له إو أاستخدامه ساعة 
لاعتبار  ،مكنلى الورثة، ولولاه لأإلانتقاله  ،شباهها، للمنع شرعاًألا بنحو الوصية وإالمولى 

  العقلاء صحة ذلك.
الاستناد بدون  لامتناع ،ذنذا مات الآذن فقد الإإلى الآذن، فإذن مستند ن الإأ ولا يرد

لا الأمور الاعتبارية الحاصلة بمجرد نما يصح في الأمور الاعتبارية التكوينية إالمستند، لأن ذلك 
ن الناصب ـ وهو أالاعتبار، ولذا يصح شرعاً نصب الوصي والقيم والناظر ونحوهم، مع 

  .صلاًأ ثر له فعلاًأذن ـ قد مات ولا من كان بيده الإ
  لاثة:فتحقق مما تقدم أمور ث

  مور المتأصلة.نما هو في مراتب المأذون فيه لا في الأإن الاختلاف إالأول: 



 

 ٣٧٠

مور هو الاعتبار العقلائي، فتكون التوسعة والتضييق، والطول ن مرجع هذه الأإالثاني: 
ن يكون اعتباراً صحيحاً عند أمضاء العقلاء له، وحاصله إوالقصر، بيد من بيده الاعتبار مع 

  العقلاء.
  لا ما ردع عنه الشارع.إن هذه الاعتبارات العقلائية متبعة عند أهل الشرع إلث: الثا

كان اللازم القول  ،ن من بيده الاعتبار، لو اعتبر شيئاً مستمراًإإذا تحقق ما ذكر نقول: 
(عجل االله تعالى فرجه) اعتبر  ن الإمامإن يجيء الرافع، وفيما نحن فيه حيث ألى إباستمراره 
ه العامة في زمان الغيبة ـ كما سبق ـ فالنصب من الفقيه حكمه حكم النصب ولاية الفقي

ذن في شيء مستمراً، كان للمأذون التصرف ولو أمام، فلو نصب الفقيه، أو وكَّل، أو من الإ
 :ما لعدم اعتبار عقلائي لذلك، وفيهإن يكون أمات اتهد، لأن انعزاله بالموت لا يخلو من 

عطى أو الوزير لو أن الملك أذلك، ولذا نرى في الحكومات الفعلية ن العقلاء يعتبرون إ
و نحوهما، كان له حق أو الحراسة أمنصب المتصرفية لأحد، ثم عين المتصرف شخصاً للجباية 

ما لردع إلا بردع من المتصرف الثاني. وإو نحوهما، أذلك ولو بعد موت المتصرف أو عزله 
 :ما لعدم ولاية عامة للفقيه، ففيهإلا دليل على الردع. و نأ :الشارع عن ذلك الاعتبار، وفيه

صل المتولي ونحوه دليل على العموم مطلقاً، أن الدليل الذي يدل على حق الفقيه في نصب إ
  ذن له أو أو أكما عرفت سابقاً الولاية العامة للفقيه، فلو وكل الفقيه شخصاً 



 

 ٣٧١

  كان له ذلك مستمراً ولو بعد موته. ،و نحو ذلك مستمراًأو القيمومة أالتولية  هعطاأ
(رحمه االله) في كتاب  ن يقال في توجيه الانعزال ما ذكره الآشتيانيأوغاية ما يمكن 

لعدم ما يدل على بقائه هنا، كما دل في النائب  ،يضاً الانعزالأفالحق فيه (القضاء بما لفظه: 
بعد عدم الدليل على البقاء هو  صلن مقتضى الأأ(عليه السلام)، وقد عرفت  العام عن الإِمام

ن مقتضى أوعدم العزل هو  ن يقال وجهاً للبقاءأالانعزال وعدم جواز التصرف. وما يمكن 
خبار على نفوذ تصرف الحاكم ـ ولو بعد الموت ـ هو بقاء النيابة عموم ما دل من الأ

يع تصرفات لعدم دليل يدل بعمومه على نفوذ جم ،وعدم ارتفاعها بالموت، لكن ضعفه ظاهر
  ، انتهى.)١()عصار كما لا يخفىمام مالكاً لجميع الأالحاكم ولو بعد الموت، إذ ليس هو كالإ

ن الأصل مرتفع بالدليل الذي ذكرناه من اعتبار العقلاء ذلك ولم يردع عنه إ :وفيه
الشارع، والقول بعدم عموم يدل على نفوذ جميع تصرفات الحاكم مدفوع بما تقدم من 

م والناظر فما هو الجواب لو قيل بأنه لا دليل لنفوذ تصرف الحاكم في جعل القي لاّإالأدلة، و
ما عدم ملكه أمور الشخصية. ولى غير ذلك بالولاية الشرعية لا في الأإوالمتولي والوكيل 

  عصار فذلك لا يلازم عدم نفوذ تصرفه، لجميع الأ

                                                
  . ٢٨س  ٤٩: صللآشتياني ،) كتاب القضاء١(



 

 ٣٧٢

صار استمرار الدولة، يتمكن من عأنه لا يملك جميع أمع  ،فالمتصرف في المثال المتقدم
ذن المعطى له حين كونه متصرفاً عام لا لأن الإإلى ما بعد وجوده، وليس ذاك إالجعل المستمر 
عطاه أو الوزير ـ أعصار استمرار الدولة، لأن من بيده الاعتبار ـ وهو الملك أيشمل جميع 

  ذن كذلك.الإ
  مران:أوقد تبين من جميع ما تقدم 

ذن ونحوها، بل المناط هو رق بين عنوان النصب وعنوان الوكالة والإعدم الفالأول: 
 ،جعلتك قيماً :كان كما لو قال ،يتامدارة شؤون الأإذنت لك في أ :ن قالإمقدار الاعتبار، ف

  صلا.أمن غير فرق 
عدم انعزال الوكيل والمأذون والقيم وغيرهم بعنوان الولاية الشرعية مقابل الثاني: 

بموت اتهد، فيبقى على  ،، عن جواز التصرف في تلك الشؤون ااز فيهاالعنوان الشخصي
ولياء والقوام يضاح نفي الخلاف عن عدم انعزال الأما كان عليه، بل ادعى في محكي الإ

شكال اهولين من قبل اتهد. نعم يصح للمجتهد عزلهم، ولا وجه لما عن بعض من الإ
  فيه.

(عليه  تهد القيم ونحوه عن نفسه، وبين جعله عن الإمامبين جعل اما التفصيل أو
ذ ليس للمجتهد الجعل عن إ ،السلام) فلا دليل لذلك شرعاً، ولا يساعده الاعتبار العقلائي

  .هنه ليس له شيء في نفس، لأهنفس



 

 ٣٧٣

نما يتصور الجعل عن النفس وعن الغير إنعم يصح جعله طويلاً كما يصح جعله قصيراً، و
ن ينصب أنه يمكن إاكم المستقل بنفسه الذي له الوكالة عن حاكم مستقل آخر، ففي مثل الح

  ن ينصب عن موكله.أشخصاً عن نفسه كما يمكن 
ن منصب أذهان المتشرعة ويستفاد من النصوص أن المرتكز في (إقال في المستمسك: 

 يما القاضي من فصل خصومة ونصب قالقضاء منصب نيابي، فجميع الوظائف التي يؤديه
به كونه نائباً عن مام، ولا يقصد مام، فمنصوبه منصوب الإنيابة عن الإونحو ذلك يؤديه 

  ، انتهى.)١()ولازم ذلك البناء على عدم البطلان بالموت ،أو عن اتهدمام الإ
ما عرفت من وجود  ليه بعدإم لا، لا حاجة أنه يجري أم في الاستصحاب ولن التكإثم 

  صيل الكلام في كتابي القضاء والوكالة.الدليل الاجتهادي، وتف
  

                                                
  .٧٩ص ١ج ) المستمسك:١(



 

 ٣٧٤

ن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل أذا بقي على تقليد الميت من دون إ): ٥٢(مسألة ـ 
  من غير تقليد.

  
ن يقلد الحي في هذه المسألة أذا بقي على تقليد الميت من دون إ{): ٥٢(مسألة ـ 

  كان كمن عمل من غير تقليد}.
ن المنصوب من قبل اتهد لا تبطل ولايته أمسألة  :راد ذه المسألةن يكون المأيحتمل 

اتهد الذي نصب هذا الشخص متولياً، وكان رأيه نه لو مات أبموت اتهد، فيكون المراد 
عدم البطلان بموت اتهد لا يتمكن هذا المتولي على البقاء على تقليده في هذه المسألة، بأن 

ن اتهد أاتهد الميت. ووجه ذلك ياه إعطاها أيه بتلك التولية، التي يتصرف في المولى عل
عني بقاء التولية ـ كما لا حجية أللتولية قد مات، فلا حجية لنظره في المسألة ـ المعطي 

ما إلنظره في سائر المسائل، فاللازم تقليد مجتهد حي، إما في البقاء على تقليد الميت مطلقاً، و
ذا كان نظره مطابقاً لنظر الميت فيها، فلو لم يجوز الحي تقليد الميت مطلقاً، إ في هذه المسألة

ولم يكن نظره في هذه المسألة بقاء التولية بعد موت اتهد المعطي لها، لم يكن للمتولي 
التصرف في المولى عليه، لأنه لا حق له ظاهراً، ويكون حاله حال العامل بغير تقليد، الموجب 

لبطلان لو كان باطلاً في الواقع. نعم لو استقل نظره بعدم الانعزال ـ فيما كان للعقاب وا
  متجزياً ـ كفى، ولكنه ليس من باب البقاء على تقليد الأول.

ذا مات مجتهده القائل إن المقلد أن يكون المراد ذه المسألة شيء آخر، وهو أويحتمل 
  بجواز البقاء على تقليد الميت لا يتمكن من 



 

 ٣٧٥

 ذ لو بقي على تقليده اتكاءًإ ،الميت مستنداً ذه المسألة التي كان يقولهاعلى تقليد بقاء ال
لى فتواه إنه يقلد الميت لقول الميت، وعليه فلو قلده استناداً إلزم الدور، فعلى هذه المسألة 

ن وإن كان كان عامداً عالماً وخالف الواقع كان معاقباً، إكان كمن عمل من غير تقليد، ف
ولكن لو كان في صورة العمد عن جهل أو غفلة معذورين أو طابق الواقع لم يكن معاقباً، 

عادة، وكذا لو قلد لى القضاء والإإدلة بالنسبة العمل بما تقتضيه الأ هوالجهل والغفلة فعلي
لى فتوى الميت بجواز تقليد الميت. وقد تقدم الكلام في مثل المسألة إالميت دون الاستناد 

جنبية عما ألا كانت المسألة إن يكون مراد المصنف هو الفرع الأول، وأع، ومن القريب فراج
  بينهما كما لا يخفى.

  



 

 ٣٧٦

و قلد من أذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع، واكتفى ا، إ): ٥٣(مسألة ـ 
تعدد لا يجب عليه يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك اتهد فقلد من يقول بوجوب ال

يقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة، ثم مات وقلد من إو أوقع عقداً أعمال السابقة، وكذا لو عادة الأإ
يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحة، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى اتهد 

  الثاني،
  

ربع واكتفى ا أو في التسبيحات الأ د من يكتفي بالمرة مثلاًذا قلّإ{): ٥٣(مسألة ـ 
د من يقول بوجوب التعدد، ثم مات ذلك اتهد فقلّ د من يكتفي في التيمم بضربة واحدةقلّ

و إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم أعمال السابقة، وكذا لو أوقع عقداً الأ عادةإلا يجب عليه 
الصحة. نعم فيما سيأتي يجب بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على 

  عليه العمل بمقتضى فتوى اتهد الثاني}.
  زيد:و الأأواستند في ذلك بأمور ربما تبلغ السبعة 

ن فتوى اتهد الأول إف ،جزاءمقتضٍ للإ ين موافقة الأمر الظاهرأنه مبني على إالأول: 
  جزاء. وفيه نظر من جهتين:فيقتضي الإمر ظاهري أ

لا فيما دل الدليل على ذلك، فلا إجزاء صول عدم اقتضائه للإتقرر في الأنه قد إولى: الأ
  يمكن الحكم بذلك مطلقاً.

  خص من المدعى، لاختصاص أنه على تقدير التسليم إالثانية: 



 

 ٣٧٧

ا تعم التكليفيات إجزاء بخصوص الواجبات بخلاف هذه المسألة فمسألة الإ
أبواب الفقه، كما نبه عليه بعض محشي  والوضعيات، والعبادات والمعاملات وغيرها من

  ن بينهما عموماً من وجه.أبل في حاشية المشكيني  ،الكفاية
لى ما ربما ينقل عن إمضافاً  :جماع، بل عن بعض دعوى الضرورة عليه. وفيهالإالثاني: 

جماع كما مر غير عدم حجية مثل هذا الإ ،جماع على خلافهالعلامة والعميدي من دعوى الإ
  ليه.إلا يمكن الاستناد مرة، ف

ن إولئلا يرتفع الوثوق في العمل، من حيث (ليه في الفصول بقوله: إشار أما الثالث: 
  ، انتهى.)١()لى تشريع حكم الاجتهادإالرجوع في حقه محتمل، وهو مناف للحكمة الداعية 

عادة والضمان نه لو كان الحكم في معرض البطلان فيلزم القضاء والإإ :والحاصل
إذ  ،نكحة والبيوع وغير ذلك لم يبق وثوق بفتوى الفقيه، فيلزم نقض الغرضلان الأوبط

 دمر على الناس بعدم الاحتياط والاجتهاالغرض الداعي من نصب اتهد هو تسهيل الأ
نشأ من عدم الاعتبار  ،حيوجعل المؤمن، ففي كونه معرضاً للزوال نقض لهذا الغرض، وهو قب

ر، والقبيح ممتنع في حق الحكيم، فارتفاع الآثار اثلى الآإل بالنسبة بالاجتهاد حين الاضمحلا
  يضاً.أممتنع 

                                                
  .٢٥س ٤٠٩ص ٢: جلو) الفص١(
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حكام الظاهرية، فإنه لو توضأ بماء مستصحب ولاً: النقض بكثير من موارد الأأوفيه: 
عادة الصلاة السابقة، ولو قطع إو بأصل الطهارة ثم تبين نجاسة الماء لزمت عليه أالطهارة 

عادة والقضاء وهكذا ليه ثم تبين الاستدبار لزمت الإإهذا الطرف فصلى بكون القبلة في 
  لى غيرها.إبالنسبة 

ن الأمر لو دار إن الداعي التسهيل ولو اختلف اللاحق مع السابق، فأوثانياً: الحل، وهو 
ك قضاء ذلن وجب بعد إو احتياطهم وبين الأخذ بفتوى اتهد وأبين اجتهاد الجميع 

ولا يلزم من داعي التسهيل في الجملة كونه  ،صعب بكثيرأيوع، كان الأول عادة بإصلوات و
  حكام مطلقاً.لى جميع الأإبالنسبة 

و أعادة ونحوهما في صورة تبدل الرأي ن السيرة جرت على عدم القضاء والإإالرابع: 
  تغيير اتهد، وهي حجة.

ن حجيتها أال، خصوصاً وعادة الأعمإبل قد يرى من المتدينين  ،ا غير ثابتةإوفيه: 
ثبات هذه إ(عليه السلام) عن ذلك، و ماممشروطة باتصالها بزمن المعصوم وعدم ردع الإ

  المقدمات مشكل.
يضاً في مسألة اختلاف رأي اتهد من لزوم العسر أليه في الفصول إشار أما الخامس: 
السمحة، لعدم وقوف عن الشريعة المنفيين لى العسر والحرج إولئلا يؤدي (والحرج، قال: 

  لى الاختلال فيما يبنى فيه عليها من إاتهد غالباً على رأي واحد، فيؤدي 
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  ، انتهى.)١(الاعمال]
ذا كان إصله ولو في موارد غير العسر أنما يرفع التكليف من إن العسر النوعي إوفيه: 

لك فالعسر ذا لم يكن كذإما إفي رفع وجوب السواك، و رحكمة للتشريع، كملاحظة العس
  يرفع الحكم بقدره.

نه مستلزم للهرج والمرج واختلال النظام، فلو أليه في الكفاية من إشار أما السادس: 
ولم يكف  ،طلق رجل زوجته مثلاً في حضور عدلين ظاهريين وكفى اتهد السابق بذلك

عاملة فيقع لزم الترافع بينهما، وكذا لو قال الثاني بفساد الم ،اللاحق ثم تزوجت برجل آخر
  التراع والمخاصمة بين جميع الناس.

و الجائرة كهذه الأزمنة، فلا يستلزم ذلك أ ،ن ذلك يرتفع بالحكومة العادلةإوفيه: 
  اختلالاً كما هو المشاهد مع اختلاف آراء اتهدين.

ول على ما هي حكام التي عمل ا في زمن الأاستصحاب بقاء الأ :وهو العمدةالسابع 
نه كان حجة فسقوطها عن أن المفروض إعادة، فالكفاية وعدم لزوم القضاء والإ عليها من

 دليل، وليس في لىإليها يحتاج إقواله حجة بالنسبة أعمال التي كانت لى الأإالحجية بالنسبة 
ن اختص بوقائع جديدة ـ كما ادعاه بعض ـ فهو إلا دليل حجية قول الحي، وهو إالبين 

  ، الحجتين كان من باب تصادم لاّإو

                                                
  .١٤س ٤٠٩ص ٢ج ) الفصول:١(
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طلاق إلبناء العقلاء على ذلك و ،وقد اخترنا فيما سبق جواز الأخذ بكل واحد منهما
  الأدلة.

علم بنظر م لا، لما تقدم من كون الأأعلم أومن ذلك تعرف عدم الفرق بين كون الثاني 
لى ذوي إنه متعين كما لا يخفى على من راجعهم في موارد رجوعهم أولى لا أالعقلاء 
لقول ن معنى جعل الحجية ألى إضافة دلة. هذا بالإطلاق الأإلى إات وغيرهم، مضافاً الصناع

نه لم ينكشف أالخلاف، والمفروض ثر عليه ما لم ينكشف حد هو تجويز اتباعه وترتيب الأأ
  الخلاف بقول اتهد الثاني.

السهو  ما فيما لا يضر معأوهذا كله في الأمور المضرة بالصحة حتى مع الجهل ونحوه، 
ن أعادة والقضاء وترتيب سائر الآثار، كما والجهل ونحوهما فلا شبهة في عدم لزوم الإ

عادة والقضاء والنجاسة والضمان ثر بعد الرجوع من الإأنما هو فيما كان له إالكلام 
  كما لا يخفى. هصلا فلا كلام فيأثر له أوغيرها، أما فيما لا 
ما لفقد شرط في الأول، إلى مجتهد آخر، إتهد الحي ما لو عدل عن ا :ومثل ما نحن فيه

و مطلقاً ولو من دون فقد أبناءً على الجواز أو الوجوب  ،و لزيادة شرط كالأعلمية في الثانيأ
  شرط أو زيادة شرط كما تقدم.

فيما لو عدل اتهد عن الفتوى فهل لا يلزم على المقلد التدارك بالنسبة  :بقي الكلام
  سابقة مطلقاً، أو يلزم مطلقاً، لى الأعمال الإ
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أو يفصل بين ما ينقضي بانقضاء الزمان وبين غيره، أو تفصيل بين ما لو بقي وبين ما 
  لو عدل، احتمالات.

لى إطلاق لها بالنسبة إولا  ،يجب عليه العمل بالفتاوى اللاحقةبأن المقلد  :احتج للأول
  الأعمال السابقة لأحد الأمور السبعة المتقدمة.

في فتواه الأولى، مانع عن صحة الاعتماد عليها بأن اعتراف المفتي بخطئه  :احتج للثانيو
ول الأمر غير عادل، أو غير مؤمن، أو غير أمن أول الأمر، كما لو اعترف بأنه كان من 

ول الأمر أإذ الحجية مشروطة بعدم ذلك كله، ولذا لو علم المقلد من  ،مجتهد، أو أشباه ذلك
كما لو علم بأنه سيظهر كونه  ،فتواه ويظهر خطأه بعداً لا يجوز الاعتماد عليهنه يرجع عن أ

ول الأمر، وليست فتاواه من قبيل فتوى اتهدين، لأن كل واحد منهما حجة أفاسقاً من 
هل أحد ألى إحدهما ليس حجة، ولذا ترى العقلاء يرجعون أن إه فيرفي نفسه بخلاف نظ

  لى النظر الأول من الخبير الذي تبدل نظره ويعترف بخطئه.إن الخبرة المتخالفين ولا يرجعو
  بأن مصب الفتوى على قسمين: :واحتج للثالث

ما ينقضي بانقضاء الزمان، وليس للزمان عليه مروران كالصلاة بلا سورة الأول: 
ن بقيت إوالعقد الفارسي ونحوهما، فحيث لا بقاء لها، بل لها ثبوت واحد في ظرفها، و

ا وقعت صحيحة بمقتضى الحجة، فلا دليل أا كالمرأة المعقودة، وحيث قد فرض متعلقا
  على 
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ن الواقعة إوهذا معنى كلام الفصول  :انقلاا فاسدة بعد فرض وقوعها صحيحة. قيل
  الواحدة لا تتحمل اجتهادين.

بوح كالحيوان ـ المذ ،ن تغير حكمهإما لا ينقضي بانقضاء الزمان، بل له بقاء والثاني: 
ن حكم هذا أنه باق، والمفروض إالموجود في الحال ـ الذي بني على حليته فذكاه ف

 حليته، وهو على الفرض فعلاًالموضوع الباقي هي الحرمة، وأما التذكية فهي مبنية على 
ما موضوعان مر عليهما الزمان مرتين، إمحرم، وكعرق الجنب عن الحرام وملاقيه ف

كيف يعامل معهما معاملة الطاهر. نعم الصلاة التي صلاها في النجاسة ف وحكمهما فعلاً
  عرق الجنب صحيحة لما تقدم في القسم الأول.

نه لو بقي على تقليد أبلو عدل، يل بين ما لو بقي وبين ما صوهو التف :واحتج للرابع
هما، عادة ونحورادته العدول، فاللازم عليه القضاء والإإو لعدم أما لعدم مجتهد آخر إالأول 

ن هذه إو ،ن ما صليت لم تكن صلاةإ :لأنه يقول ببطلان جميع الأعمال السابقة، فهو يقول
وهكذا، وقد تقدم ارتفاع الحجية عن رأيه الأول بمصادمة الرأي  ،المرأة ليست بزوجتك

لى إن كان معذوراً بالنسبة إ، فاللازم القضاء والتزويج من جديد والثاني الذي هو حجة فعلاً
لى الحجة في ذلك الوقت، لكنه بالنسبة إل السابقة لو كانت مخالفة للواقع لاستنادها عماالأ
لى رأي من يقول بصحة تلك إن عدل إلى القضاء والوطء الجديد ونحوهما ليس بمعذور، وإ

  لى أصل الفعل إذ هو بالنسبة إالأعمال فلا يلزم، 
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من يقول بنجاسته، فالصلوات قلد ، ثم مات وكالغسالةما إذا قلد من يقول بطهارة شيء أو
ما نفس ذلك الشيء أن كانت مع استعمال ذلك الشيء، وإوالأعمال السابقة محكومة بالصحة، و

ذا أفتى اتهد الأول بجواز إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، وكذا في الحلية والحرمة، فإ
  تهد وقلد منواناً كذلك فمات االذبح بغير الحديد مثلاً، فذبح حي

  
لى هذا الرأي الذي هو إلى القضاء ونحوه أيضاً معذور، لاستناده إوبالنسبة  ،كان معذوراً

  حجة.
جماع على النقض في نكاح وهذا القول لا يخلو عن وجه، وعن العميدي دعوى الإ

لم نتحققه، بل لعله على (الجواهر في كتاب القضاء قال: المرتضعة إذا تبدل رأيه، لكن 
نما إو ،. هذا ولكن لا يبعد الاكتفاء بما عمل سابقاً مطلقاً)١()عكس كما هو مقتضى السيرةال

  لى ما يتجدد، فتأمل.إيلزم التجديد بالنسبة 
ثم  ذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة،إما أومما تقدم يعرف الكلام في قوله: {و

ن كانت إكومة بالصحة، وفالصلوات والأعمال السابقة مح ،مات وقلد من يقول بنجاسته
ذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته، إما نفس ذلك الشيء أمع استعمال ذلك الشيء، و
ذا أفتى اتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً، فذبح حيواناً إوكذا في الحلية والحرمة، ف

  كذلك فمات اتهد وقلد من 
  

                                                
  . ٩٩ص ٤٠ج ) الجواهر:١(
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ذا كان الحيوان المذبوح إما أكل، وباحة الأإكم بصحة البيع وكله حأو أن باعه إيقول بحرمته ف
  وهكذا. ،كلهأموجوداً فلا يجوز بيعه ولا 

  
ذا كان الحيوان إما أكل، وباحة الأإكله حكم بصحة البيع وأو أن باعه إيقول: بحرمته ف

الشيء وهكذا} لكن لم يظهر الفارق بين بقاء عين  ،كلهأالمذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا 
نه إوبين بقاء آثاره كالعقد على المرأة فيما كان الثاني يقول ببطلانه، ثم  ،كالحيوان المذبوح

  ول كما لا يخفى.ليس محل الكلام ما لو بقي على تقليد الأ
  عمال نفسه، ويقع الكلام فيه من جهتين:ألى إفي حال اتهد بالنسبة  :بقي الكلام

و أ ،ا لو كان نظره طهارة الغسالة ثم بدت له نجاستهاذا تبدل نظره، كمإفيما الأولى: 
طهارة مشكوك الكرية ثم بدت له نجاسته وهكذا، وفي هذه الصورة لا بد له من تدارك جميع 
الأعمال السابقة التي لا مدخلية للعلم والجهل فيها، فلو صلى مع الوضوء بماء الغسالة لزم 

تيان وقف ثم بدا له بطلان الحج كذلك لزم عليه الإعادة، ولو حج فاتبع العامة في المعليه الإ
عم، فلو تزوج امرأة وكذا في المعاملات بالمعنى الأإلى غير ذلك من العبادات،  ،به ثانياً

رضعت معه عشر رضعات وكان نظره سابقاً حليتها ثم بدا له الحرمة لزم معاملة المحرمة 
والنجاسة والحلية والحرمة والصحة حكام الوضعية من الطهارة معها، وكذا في سائر الأ

كان بنظره الأول محرماً للذبيحة، ثم  نه ينعكس فلو فعل فعلاًألى غير ذلك، كما إوالبطلان 
  كلها أجاز رأى حليتها 
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ذ الدليل الدال إعام لما تقدم ويأتي،  ن رأيه فعلاًوهكذا، وذلك لأ ،ذا كانت موجودةإ
فرق بين الوقائع السابقة واللاحقة، ودليل الفتوى  في نظره على مضمون الفتوى اللاحقة، لا

  صلا.أخطئه، فحاله حال القطع بدون تفاوت ليه لتبين إلا يصلح للركون 
عمال التي كان يعملها حال فيما لو كان مقلداً ثم اجتهد وصار نظره بخلاف الأالثانية: 

الوجوه السبعة المتقدمة ذ ليس شيء من تلك إفي لزوم التدارك،  لنه كالأوأتقليده، والظاهر 
قوى الوجوه كما عرفت هو الاستصحاب، أن إصالحة للاستناد في صحة الأعمال السابقة، ف

و الحاكم عليه ولو استصحاب آخر أوالاستصحاب لا يجري مع قيام الدليل الاجتهادي 
صحيحاً من  ر له مدركاًأن لم إن يكون الوجه فيما اشتهر في الألسن وأويمكن  ،بيبكالس

  عماله ثلاث مرات، ذلك. واالله تعالى هو العالم.أعادة بعض العلماء إ
وبذلك كله ظهر حال التفصيلات الكثيرة والتشقيقات الواقعة في هذه المسألة التي 

  ضربنا عنها صفحاً.أ
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و أعطاء خمس أو زكاة إو أ ،يقاعإو أجراء عقد إك في عمل عن الغير): الوكيل ٥٤(مسألة ـ 
  ذا كانا مختلفين،إن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه أذلك، يجب كفارة، أو نحو 

  
عطاء خمس إو أيقاع، إو أجراء عقد إ{الوكيل في عمل عن الغير ك): ٥٤(مسألة ـ 

ن أو نحو ذلك} كالحج الاستيجاري عن الحي الذي لا يقدر {يجب أأو زكاة، أو كفارة، 
  حوط.أذا كانا مختلفين} ولم يكن تقليد نفسه إسه يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نف

  الوكالة والاستيجار والوصاية على نحوين:قول: أ
جراء العقد بالعربية، إن يكون على وجه التقييد، كأن يوكل الموكل الوكيل في أالأول: 

ن يأتي أتيان بالسورة، ويوصي المالك في بيه مع الإأويستأجر المستأجر زيداً للصلاة عن 
  تيان المشعر مع غير العامة أيضاً.إصي بالحج عنه مع الاحتياط بالو

تيان بالعمل الصحيح ولو كان هذا للإن لا يكون كذلك، بل يستخدم أالثاني: 
ن العمل الصحيح ينحصر بالعقد العربي لكن لم يكن مقيداً أارتكازاً، بل ولو كان بنظره 

  .للوكالة مثلاً
 ،موجباً لبطلان العمل بنظر المستخدم ،د الذي ذكرهثم في القسم الأول، قد يكون القي
  وقد لا يكون كذلك، فالأقسام ثلاثة:

كما لو وكله في  ،ن يكون مقيداً بقيد موجب لبطلان العمل بنظر المستخدمأالأول: 
  الفارسي، وكان الوكيل مجتهداً بجراء العقد إ
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سباب حد الأأز لوجود نه جائأيرى بطلان ذلك، أو وكله في بيع داره الموقوفة بظن 
تيان بالصلاة و استأجره للإأوكان الوكيل يرى عدم جوازه،  ،و تقليداًأاوزة للبيع اجتهاداً 

للازم الجمع ايام السنة، فأن الأب كان يسافر في أالتمام عن أبيه وكان المؤجر يرى الترتيب و
 هذه الصورة عدم جواز المستلزم لبطلان الصلاة بنحو التمام بعد سفره وهكذا، والظاهر في

نه لم يوكله عمل الوكيل والوصي والمؤجر على طبق الوكالة ونحوها، لا على طبق نظره لأ
غير مشروع كالصلاة بلا  فيه، ولا على طبق نظر المستخدم لأنه باطل بنظره، فيكون عملاً

ناه ذه سورة، أو موجباً للمحرم وسبباً له كما لو عقد له بالفارسي وكان ذلك سبباً لز
ن وجوده كعدمه، فيكون مثله مثل من ألذي يرى بطلان هذا العقد واالمرأة بنظر اري 

نسان ويأمره بضربه. نعم لو لم يكن يترتب إنه أن هذا غزال فيعطي السهم لمن يرى أيرى 
ن يطهر ما بنظر الوكيل طاهر، فالظاهر بطلان أعلى عمله أي محرم، كما لو وكله في 

  للمال بالباطل. كلاًأزائه لو فرض إخذ الثمن بأن الوكالة ويكو
و الموصى به، أو المستأجر عليه، مقيداً بقيد لا أن يكون العمل الموكل فيه، أالثاني: 

ذن تيان على طبقه، لأن الإشكال في لزوم الإإيوجب بطلان العمل بنظر العامل، وهذا لا 
وكان الوكيل يرى جواز العقد  جراء العقد بالعربيإخاص ذه الصورة، فلو وكله في 

  لا كان فضولياً.إبالفارسي كان اللازم عليه العقد بالعربي و



 

 ٣٨٨

تيان بالعمل الصحيح، وحينئذ فعلى ن يكون الاستيجار والتوكيل والوصاية للإأالثالث: 
تيان بمقتضى تقليد يجوز له الإ ،حد اتهدينأحد بفتوى أمن جواز العمل لكل  رالمختا

تيان بمقتضى تقليد نفسه، وذلك لأن كلاً منهما طريق يجوز الرجوع يجوز له الإ كما ،الموكل
  ليه.إ

  حد اتهدين ففيه احتمالات:أخذ بفتوى ما عند من لا يرى جواز الأأو
ليه الماتن من لزوم اتباع تقليد الموكل، لأن الوكالة استنابة في حال إالأول: ما ذهب 

ن تكليفه كان العمل إهي استنابة في حال الممات، وحيث الحياة كالاستيجار والوصاية مما 
ن الزوجة الجائزة إلى العقد، فإالكذائي كان المسقط عنه هو العمل الكذائي، وهكذا بالنسبة 

ليه هو المعقود بالعربية لا الفارسية، فيجوز له الاستمتاع ا حين عقد إالاستمتاع بالنسبة 
  عليها بالعربية وهكذا.

ليه بعض من لزوم اتباع تقليد نفسه، لأن مقلد العامل كما يرى صحة إذهب الثاني: ما 
عطاء إلى جميع الناس، وكما يرى وجوب السورة وحرمة إليه يراها بالنسبة إالفارسية بالنسبة 

على طبق فتواه كذلك يجوز  هالفطرة للسادة له كذلك يراهما لغيره، فكما يجوز العمل لنفس
واه، وكما يحرم العمل لنفسه على خلاف فتواه يحرم العمل لغيره العمل لغيره على طبق فت

نه يجوز اتباع طريقته ولا أو اتهد في أعلى خلاف فتواه، فيكون حال المقلد حال القاطع 
  يجوز اتباع 



 

 ٣٨٩

  مخالفه في الجملة.
ق ن وافإلا لا تجوز المداخلة لأا في مورد المخالفة، إلزوم اتباع الطريقتين، والثالث: 

، فلا مجتهده كان مخالفاً لتكليف الموكل ونحوه، لأنه مأمور بالعمل لنفسه بما هو تكليفه فعلاً
ن وافق إولا يصح العقد له حسب اعتقاد غيره، و ،تى بحسب تكليف غيرهأذا إيسقط عنه 

عمال مجتهد موكله ونحوه، كان سبباً للوقوع في الحرام بنظر مجتهده اللازم اتباعه مطلقاً لأ
  عمال غيره وهكذا.أسه ونف

تيان على طبق نظر مجتهده، حتى مع التفات المتبرع حة الإصواما المتبرع فلا إشكال في 
ذا علم المتبرع إنما هو منوط بحصول الجهات المصححة للتبرع، فإعنه ومنعه، لأن التبرع 
  بحصولها جاز له العمل.

عطى أو تقليداً خطأه، فلو أتهاداً اج ىنعم لا يمكن اكتفاء المتبرع عنه ذا العمل لو رأ
للهاشمي ـ لأنه كان يرى كفاية ذلك وحرمة المتبرع الفطرة عن غير الهاشمي المتبرع عنه 

عطاء يجب عليه الإ ،الزكاة المالية فقط لبني هاشم ـ وكان المتبرع عنه يرى عدم صحة ذلك
عطاء، بل الحجة لا تحصل ذا الإلى البراءة اليقينية، وهي إذ الاشتغال اليقيني يحتاج إثانياً، 

  الشرعية للمتبرع عنه قاضية بالاشتغال اليقيني بعد.
  شكال في لزوم العمل على طبق ما الولي للصغير فلا ينبغي الإأو



 

 ٣٩٠

ن كان الصغير يقلد من يقول بخلافه. مثلاً: لو كان الصغير يقلد إنظره أو نظر مجتهده و
نه إوكان الولي يقلد من يقول بجوازه ف ،ال اليتيمعطاء الزكاة من مإمن يقول بعدم جواز 

يكال الأمر إن معنى الولاية ن كان لا يرضى الصغير بذلك، لأإعطاء الزكاة وإيجوز له 
دى أبنظره، فنظره هو المتبع شرعاً، ولذا لا حق له بعد البلوغ في الاعتراض عليه وتغريمه لو 

  و تقليداً على خلافه.أنظره اجتهاداً 
نما هو إحد التقليدين أن ما اخترناه من جواز العمل على طبق أوهو  :المقام شيءبقي في 

ز له لا فلو كان كذلك لم يجإفيما لم يكن مجتهد الموكل بنظر الوكيل غير جامع للشرائط، و
و أالموكل، وحينئذ يتعين عليه العمل على طبق فتوى نفسه  العمل على طبق فتوى مجتهد

  فتوى مقلده.
تيان بعمل صحيح بنظر الموكل، غير فاللازم الإ ،نه نائب عن الموكل في العملوالقول بأ

وليس هو بنظر الوكيل إلا المطابق لفتوى  ،لا العمل الصحيح ظاهراًإتام، إذ الموكل لا يريد 
ن كان يرى جامعية إمقلده، ومثل هذا لو كان الوكيل مجتهداً يرى كفاية ما يطابق نظره و

نه يجوز له العمل على طبق نفسه، كما لو وكله من يقلد مجتهداً إئط، فمجتهد الموكل للشرا
نه تجوز له المعاملة المعاطاتية. ولذا إن الوكيل يرى صحتها، فأيقول ببطلان المعاطاة والحال 

عمال العوام من غير أجرت سيرة اتهدين على العمل على طبق نظرهم فيما وكلوا فيه من 
  مقلداً لمن يرى صحة  سؤال كون العامي الموكل

  



 

 ٣٩١

ن يكون على وفق فتوى أوكذلك الوصي، في مثل ما لو كان وصياً في استيجار الصلاة عنه يجب 
  مجتهد الميت.

  
نظرية اتهد الوكيل، وكذا جرت سيرة المتشرعة الوكلاء بسؤال مجتهدهم عن حكم 

  لعالم.من دون فحص عن نظرية مجتهد الموكل. واالله ا ،المسألة الموكل فيها
ن يكون أ{وكذلك الوصي، في مثل ما لو كان وصياً في استيجار الصلاة عنه يجب 

  على وفق فتوى مجتهد الميت}.
نه لا يتمكن من إجير عن الميت بما حاصله: بل مطلق الأ ،وربما استشكل في الوصي

تيان يه الإتيان بالعمل على طبق فتوى مقلده ولا مقلد الميت ولا الجمع بينهما، بل يلزم علالإ
  بجميع الاحتياطات، ومع ذلك لا يعلم بالكفاية.

نه لو إتيان بالواقع، فلا الإإلأن الميت صار مشغول الذمة بالواقع، ولا يرفع العقاب عنه 
ما لو ترك الصلاة عوقب بعقاب الواقع، ثم لا أو تقليد كان معذوراً، أكان صلى عن اجتهاد 
  لصلاة الواقعية.تيان بالا الإإيرفع هذا العقاب عنه 

ها، وحيث ؤلا الصلاة ثم قضاإولكن هذه الشبهة في كمال الوهن، إذ التكليف ليس 
لا التقليد أو إتيان بالقضاء طريق ا فاتت كلف بقضائها بنفسه ثم بالوصية، وليس للإأ

  مر فيهما.الاجتهاد، فانحصر الأ
  و الآتي بالعمل؟ أو الوصي أثم هل المناط تقليد الميت 



 

 ٣٩٢

ن أتيان على طبق تكليفه، ومن فاللازم الإ ،مالات: من كون الصلاة تكليف الميتاحت
مثلا: لو كان  ،تيان حسب تكليفهلا بالإإعطاء ولا يعلم فراغ ذمته الوصي هو المكلف بالإ

غسال غير الجنابة، والوصي مجتهد يرى بطلاا، لا مجتهد الميت يرى صحة الصلاة بسائر الأ
الميت لمن يأتي ا بالغسل غير الجنابة، لأنه كان بنظره متلفاً للمال من عطاء صلاة إيصح له 

جير، والواجب عليه فيها رعاية التي يؤتى ا فعل الأن الصلاة أغير فراغ ذمة الميت. ومن 
  عمال لنفسه كان أو لغيره.تقليده، إذ معنى التقليد هو العمل طبق فتوى اتهد في جميع الأ

حوط التقليدين، وقيل بالفرق بين نحو الصلاة ونحو ألى رعاية إين وذهب بعض المعاصر
صلا، إذ ليس هو مكلفاً بالحج القضائي حتى يراعي أالحج، ففي الثاني لا يراعي تقليد الميت 

ة من تفصيله في المسألة المائة والواحدكما سيأتي  ،نما هو شيء حدث بعد موتهإتقليده، و
 حد التقاليد الثلاثة بناءًأل من الوصي والعامل في العمل على كتاب الحج. وفي الأول يختار ك

قوى عدم الفرق، لكن على المختار من جواز تقليد مجتهد جامع للشرائط مطلقاً، لكن الأ
لا لزم اتباعه فيما لم يكن ذلك المقيد إو ،و الوصي بنحو خاصأيشترط عدم تقييد الموصي 

  وتقدم في الوكيل ما ينفع المقام فراجع. و العامل اجتهاداً،أبنظر الوصي  باطلاً
  



 

 ٣٩٣

ذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي، إ): ٥٥(مسألة ـ 
يضاً لأنه متقوم بطرفين، ألى البائع إيصح البيع بالنسبة  والمشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان، لا

  ن يكون صحيحاً من الطرفين.أفاللازم 
  

و العقد أ{إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا ): ٥٥ألة ـ (مس
يضاً، لأنه ألى البائع إلمن يقول بالبطلان، لا يصح البيع بالنسبة  مقلداًبالفارسي، والمشتري 

حد المتضائفين أنه لا يعقل وجود إن يكون صحيحاً من الطرفين} فأمتقوم بطرفين، فاللازم 
(قدس سره)  قرب في النظر ـ وفاقاً للسيد الوالدما دون الآخر، لكن الأالفعليين وشبهه

ن التلازم في الصحة والفساد إلى من يرى صحتها، فإوغالب المعاصرين ـ الصحة بالنسبة 
ن الماء الواحد قد يكون طاهراً في حق إواقعاً لا يلازم ذلك ظاهراً، وكم لذلك من نظائر، ف

مكان التفكيك ولى من ذلك، لإأالآخر ظاهراً، بل ما نحن فيه حد المكلفين ونجساً في حق أ
وحكم ذاك عدم جواز  ،كم هذا جواز التصرف في طرفحمرين، بأن يكون أالواقعي بين 

ذا كان إلا إن يكون طاهراً ونجساً أالتصرف في مقابله بخلاف الشيء الواحد، فانه لا يمكن 
  العلم دخيلاً في الموضوع.

الاعتبارية يمكن فيها التفكيك، والقول باستلزام ذلك للمناقضة في  مورن الأأوالحاصل 
نظر الثالث، منقوض بجميع موارد اختلاف اتهدين ووقوع التراع والخصومة بسبب ذلك 

  ذ الخصومة بدوية فترتفع بالمراجعة إوالشارع لا يجيز ما يكون سبباً له غير مانع، 



 

 ٣٩٤

  لى الحاكم كسائر الموارد.إ
إذ ربما كان طرفا  ،لى الحاكم في جميع المواردإ ترتفع الخصومة بالمراجعة لالا يقال: 

حد أحدهما رأيه بسبب رأي الحاكم، وربما كان أنه لا أولوية لترك إالتراع مجتهدين، ف
لى إلو باع وكيلا اتهدين بالمعاطاة ثم ترافعا  علم من الحاكم في هذه المسألة. مثلاًأالطرفين 

لم يكن للقائل بالفساد رفع اليد عن نظره،  ،تها فحكم للقائل بالصحةصح ىالحاكم ورأ
  لنظر الحاكم. ،علم من الحاكمأربما كان و

لو لم ويجبره الحاكم  ،علم من الحاكمأعن نظره ولو كان  يلزم عليه رفع اليدلأنا نقول: 
م مخالفة حتى لا لزإخذ بقول الحاكم تشمل ما نحن فيه، ودلة الترافع ولزوم الأأينقلع، إذ 

ن إالحق له، لأنه لا فرق بين العالم والعامي من هذه الجهة، ف ىذا كان رأإالعامي للحاكم 
تى بالبينة فرضاً لم يكن ألى الحاكم وإمدعيه  مهن هذا الشيء له وخاصأالعامي لو كان يعلم 

في حق  شكال في حق العالم لتمشىما ذكر من الإ ىشنه لو تمأللعامي المخالفة قطعاً. مع 
ن كان فرق بينهما من جهة كون علم إالعامي أيضاً، إذ لا فرق بينهما من هذه الجهة و

  العامي موضوعياً وعلم العالم حكمياً.
جل رفع الخصومات بنظره التابعة للأدلة الشرعية من صب لأن الحاكم نإ :والحاصل

لتراع معه ولو كان حد من المتخاصمين لخبار وغيرها، ولا حق لأيمان والبينات والإالأ
ذا حكم الحاكم على إحدهما يقطع باشتباهه، كما مثلنا في العامي القاطع بكون الشيء له أ

  حسب
  



 

 ٣٩٥

  حد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.أوكذا في كل عقد كان مذهب 
  الموازين الشرعية عليه.

علمه الذي لا  و عالماً بينه وبين ربه ملزوم العمل على طبقأنعم يبقى القاطع عامياً 
حداث الحكم الملك لا يتمكن من إيستلزم نقض الحكم، فلو علم ببطلان المعاطاة ولم نقل ب

  وهكذا. ،التصرف في ملك الطرف إلا بنحو المقاصة
خر صحته} كعقد حد الطرفين بطلانه ومذهب الأأ{وكذا في كل عقد كان مذهب 
 ،اتهد بطلانه وترافعا ىورأ ،ارسيوالمرأة بعقد فالنكاح وغيره، فلو عقد وكيل اتهد 

لو عرف خطأ الحاكم ن كان يلزم عليه الاحتياط إجبره الحاكم على ترتيب آثار النكاح، وأ
يقاعات كما لو طلق الوكيل بما يختلف الزوج ومثل العقود الإ .و طلاقأبعقد جديد 

تلاف المتنازعين ما احتمال القرعة فمثل هذه الموارد من اخأوالزوجة في صحته وفساده، و
  فليس له وجه، لأن الحكم قبل القرعة. ،اجتهاداً

  
  



 

 ٣٩٦

  ): في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي.٥٦(مسألة ـ 
  

قال:  ،{في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي} وفاقاً للمستند): ٥٦(مسألة ـ 
لحكم لمن اختاره المدعي وهو المتبع له كثر يتخير فيهما الرعية فاأذا كان هناك مجتهدان أو (إ
استنقاذ حقه يجب  ي، فمن طلب منه المدعولاًأنه المطالب بالحق ولا حق لغيره جماعاً ولأإ

  . انتهى.)١(عليه الفحص فيجب اتباعه ولا وجوب لغيره]
  جماع، وهذا الوجه الاعتباري.والدليل على ذلك هو ما يظهر من هذا الكلام من الإ

ذ كثير من الفقهاء لم يتعرض لهذه إجماع فمسلم العدم، ما الإأ يخفى: وفيهما ما لا
شكال على نصب في جواب الإ لففي الجواهر فصل بين ابتداء المتنازعين وغيره، قا ،المسألة

حكم  والتنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهما، ولو جاءا معاً(قاضيين في البلد ما لفظه: 
  ، انتهى.)٢()ليهما من غير دعاء قدم من يختاره المدعيإتنازعان بالذهاب بالقرعة، ولو ابتدأ الم

وفي المستمسك  ،واما الوجه الاعتباري فلأن المطالبة بالحق لا تلازم تقدم مختار المدعي
  ما الوجه أجماع المدعى. ووافق المستند للإ

                                                
  المسألة التاسعة. ٥٢٢ص ٢ج ) مستند الشيعة:١(
  . ٦٠ص ٤٠ج ) الجواهر:٢(



 

 ٣٩٧

ن إي له الحق، فوقد استدل على الحكم المذكور بأن المدع(الاعتباري فأشكل فيه، قال: 
شكال: بأن المراد من لا توجه عليه الإإجماع المذكور فهو، ولى الإإشارة كان المقصود منه الإ

ن كان حق الدعوى فهو لا يوجب كون إن كان الحق المدعى فهو غير ثابت، وإالحق 
  ، انتهى.)١()اختيار الحاكم له

ويدل عليه مضافاً  ،لمدعيقرب في النظر عدم كون اختيار الحاكم بيد اوكيف كان فالأ
(عليه السلام) لترافع المتخاصمين  ماممضاء الإإطلاق بعض الروايات الدالة على إصل لى الأإ
 :م لا، ففي مقبولة عمر بن حنظلةألى حاكمين، من دون تفصيل بين كوما متداعيين إ

ين أو ميراث صحابنا بينهما منازعة في دأ(عليه السلام) عن رجلين من  سألت أبا عبد االله
صحابنا فرضيا أن يكونا أمن  ن كان كل واحد اختار رجلاًإفن قال ـ: ألى إفتحاكما ـ 

الحكم «الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم [حديثنا] فقال: 
لى ما يحكم به إولا يلتفت  ،ورعهماأصدقهما في الحديث وأفقههما وأعدلهما وأما حكم به 

صحابنا لا يفضل [ليس يتفاضل] واحد أما عدلان مرضيان عند إف :قال: فقلت». لآخرا
لى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به إينظر «منهما على صاحبه. قال: فقال: 

هور عند ويترك الشاذ الذي ليس بمش ،صحابك، فيؤخذ به من حكمناأامع عليه عند 
  ن امع عليهإصحابك، فأ

  

                                                
  .٨٩ص ١ج ) المستمسك:١(



 

 ٣٩٨

  إلا إذا كان مختار المدعى عليه اعلم،
  

  ، الحديث.)١(»لا ريب فيه
خبار اشتملت ن هذه الأإن يقال: ألا إونحوها من هذه الجهة خبر النميري وداود، اللهم 

  صل الخالي عن الحاكم عليه.على رضا المتخاصمين بالحكمين، فالعمدة الأ
فطلب الحاكم الخصم الآخر وجبت  لى الحاكمإمره أحد الخصمين أوالقول بأنه لو رفع 

نكاره، إلى الحاكم لا يسمع منه إمره أنه لو رفع جابة، وهذا لا يطرد في المنكر، لأعليه الإ
جابته، ممنوع بأنه لا دليل على إن طلب تخليصه من دعوى المدعي لا تجب على الحاكم إو

و المنكر، كما أدعي ليه المإن الحاكم منصوب لرفع الخصومات رجع إجابة الحاكم، فإعدم 
  دلة الحكومة.أطلاق إيدل على ذلك 

شكال في عدم إما لو كانا متداعيين فلا أهذا كله فيما لو كان في البين مدع ومنكر، و
ن قال في إنه ترجيح بلا مرجح، وأحدهما لعدم دليل عليه مع أكون تعيين الحاكم بيد 

  لى آخره.إ، )٢()ن وجهذا كان كل منهما مدعياً مإشكال نما الإإو(: المستند
طلاق ما دل علم} فيقدم مختاره على مختار المدعي لإأ{إلا إذا كان مختار المدعى عليه 

  علم بما يأتي لكن لى الأإعلى وجوب الرجوع 
  
  

                                                
  .١ح صفات القاضي أبواب من ٩الباب ٧٥ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  ، المسألة التاسعة.٥٢٢ص ٢ج ) المستند:٢(



 

 ٣٩٩

  ليه مطلقاً.إحوط الرجوع ليه الأإمكان الترافع إعلم وبل مع وجود الأ
  

  ليه مطلقاً}.إحوط الرجوع ليه الأإ مكان الترافعإيأتي ما فيه {بل مع وجود الأعلم و
ن تكون من أحكام وإما ن تكون من الشبهة في الأأالمسألة المتنازع فيها إما قول: أ

م أن يكون بين الفاضل والمفضول اختلاف في النظر أالشبهة في الموضوعات، وعلى كل فإما 
دعى الآشتياني في م لا فقد اأذا كانت من الموضوعات سواء كان بينهما اختلاف إما ألا، 

شكال بل عدم الريب في عدم الفرق فيها بين الفاضل والمفضول، فيجوز القضاء عدم الإ
لى العارف إطلاق ما دل على الرجوع لإ(لى المفضول مع وجود الفاضل. قال: إالتحاكم 

جماع المنقول لا الإإحكام والعالم ا وعدم ما يقتضي تقييده، إذ ليس ما يصلح له بالأ
جماع أما الإ ،علم، ومعلوم عدم صلاحيتهما لهفقه والأقبولة الناطقة بوجوب تقديم الأوالم
ن كان ربما يظهر من إحكام، ولى الأإنما هو نقله بالنسبة إن القدر المتيقن منه بل المعلوم فلأ

ما المقبولة فلأن ظاهرها بل صريحها هو الحكم أبالتأمل. و لكلام بعض التعميم لكنه يزو
  ، انتهى.)١()ما الشبهات الموضوعية فلاأعلم في الشبهات الحكمية، والأبتقديم 
  مية مع الاتفاق في النظر فقد قال ما في الشبهات الحكأو

                                                
  .١٢س ٢٣: صشتياني) كتاب القضاء للآ١(



 

 ٤٠٠

لى إوجواز الرجوع لى الفاضل إالحق فيه عدم وجوب الرجوع فيه (يضاً: أالآشتياني 
قبولة وغيرها من دلة وعدم ما يصلح للتقييد، لأن المطلاق بعض الأيضاً، لإأالمفضول 

  ، انتهى.)١()نما هي في مقام الاختلاف في الحكم والرأيإجماعات الروايات والإ
لى إما في الشبهات الحكمية مع الاختلاف فغاية ما استدل القائل بوجوب الرجوع أو

(عليه  بي عبد االلهأجماع المنقول، والمقبولة ونحوها كرواية داوود عن مران: الإأفضل، الأ
في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا  :السلام)

فقههما ألى إينظر «يهما يمضى الحكم؟ قال: أبالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول 
  .)٢(»لى الآخرإحكمه ولا يلتفت ورعهما فينفذ أعلمهما بأحاديثنا وأو

خ أئل عن رجل يكون بينه وبين لام) قال: س(عليه الس وخبر النميري عن أبي عبد االله
له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما. قال: 

  لى إينظر «؟ قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان. فقال: »وكيف يختلفان«

                                                
  .٢١س ٢٤كتاب القضاء للآشتياني: ص )١(
  .٢٠ح صفات القاضي أبواب من ٩الباب ٨٠ص ١٨ج ) الوسائل:٢(



 

 ٤٠١

  .)١(»فقههما في دين االله فيمضي حكمهأعدلهما وأ
صل نه لو شككنا في الدليل الاجتهادي فالمرجع الأأفضل ئل بتعيين الأنه زاد القاإثم 

مر بين التعيين والتخيير، صالة التعيين عند دوران الأفضل، لأالعملي، وهو يقتضي تعيين الأ
  فضل.المفضول مع وجود الأ صالة عدم نفوذ حكمأو

  .لكن الظاهر عدم تمامية ما ذكر من الأدلة في الموارد الثلاثةقول: أ
عني الشبهة الموضوعية والحكمية مع الاتفاق ـ فلأن أولان ـ ما المواردان الأأ

على تقدير تسليم دلالتها وتماميتها كلها صالة عدم نفوذ الحكم أصالة التعيين، وأالروايات، و
ذ كون القدر المتيقن من الروايات الشبهات الحكمية مع الاختلاف في النظر غير إآتية فيهما، 

  جماع كما اعترف به الآشتياني.الإوكذلك تام، بل 
صالة التعيين واستصحاب عدم النفوذ فلا مجال لهما بعد أما أخير فنقول: ما المورد الأأو

  وجود الدليل الاجتهادي.
تقديم نما تدل على إما الروايات فلأا أم العدم كما تعرف، وفهو مسلّجماع ما الإأو

  لى واحد فقط.إتلاف لا في صورة المراجعة الاخوجماع فقه ونحوه في صورة الإالأ

                                                
  .٤٥ح صفات القاضي أبواب من ٩الباب ٨٨ص ١٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٤٠٢

لى آخره ما إمتفاوتان في الفضيلة" "إذا وجد اثنان  :قال في الجواهر عند قول المصنف
جميع الناس، الجميع على دلة النصب المقتضي حجية أطلاق والظاهر الجواز، لإ(لفظه: 

والنصوص ( :ن قالأإلى  )فضيلةفتاء والاستفتاء منهم مع تفاوم في الوللسيرة المستمرة في الإ
مرهما رجلين دفعة فحكم كل واحد أنما هي في المتنازعين في حق وقد حكما في إالسابقة 

صل التخيير في أوهذا غير ( :ن قالأإلى  )منهما لكل واحد منهما، ولا وجه للتخير هنا
مصار، عصار والألأدلة النصب المعتضد بالعمل في جميع اأطلاق إالترافع والتقليد المستفاد من 

فضل من وولايته مجرى قبض الأهل المفضول وكونه منصوباً يجري على قبضه أصل تأبل لعل 
في القطعيات التي لا ينبغي الوسوسة فيها، خصوصاً بعد ملاحظة نصوص النصب الظاهرة 

لى إفضل منهم، وإلا لوجب القول "انظروا نصب الجميع الموصوفين بالوصف المزبور لا الأ
  .)فضل منكم" لا "رجل منكم"الأ

غرب من أو(صحاب على هذه الروايات في ذلك، ثم قال: ثم استغرب اعتماد بعض الأ
والمحقق الثاني في صريح  ،جماع المحكي عن المرتضى في ظاهر الذريعةالإ لىإذلك الاستناد 

ا ظهر من فضل وتقليده، بل ربملى الأإ حواشي الجهاد من الشرائع على وجوب الترافع ابتداءً
مثال أجماع نافع في إفضل، ضرورة عدم ن المفضول لا ولاية له أصلا مع وجود الأأبعضهم 

  .)هذه المسائل، بل لعله بالعكس



 

 ٤٠٣

مامة العظمى مع وجود جماع المرتضى مبني على مسألة تقليد المفضول في الإإو(ثم قال: 
  لى آخره.إ، )١()فضل، وهو غير ما نحن فيه ضرورةالأ

دلة الحكومة من غير ألى المفضول مطلقاً، لعموم إفالظاهر جواز الرجوع وكيف كان 
ن إلمورد الثالث واولين بعد تسليم القائل نما ناقشنا في دليل الموردين الأإدليل حاكم عليها، و

صر في متن كتاب القضاء أن إ(رحمه االله) و والآشتياني ،صل المسألة فيهماأكنا موافقين له في 
(رحمه االله)، استدل  ن عليه حاشية ظاهرها كوا منهأضل في المورد الثالث إلا فعلى تقدم الأ

ن محل هذه المسألة كتاب إلى المفضول مطلقاً، وحيث إخبار على جواز الرجوع طلاق الأإب
  القضاء نكتفي هنا ذا القدر.

  
  

                                                
  .٤٥ص ٤٠ج ) الجواهر:١(



 

 ٤٠٤

  ): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو تهد آخر،٥٧(مسألة ـ 
  

{حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو تهد آخر} ): ٥٧(مسألة ـ 
الصور المتصورة للنقض كثيرة، لأن الناقض إما نفسه، أو المترافعان، أو مجتهد آخر، أو 

لى إو ألى دليل شرعي، إو ألى القطع، إشخص آخر، وعلى كل تقدير، فالنقض إما مستند 
ن يكون للخدشة في الطريق كما لو أما إقسامه الثلاثة ألى الشك في صحة الحكم والمستند ع

أو في نفس الحكم كما لو علمنا بأن الهلال لا يثبت  ،حكم بالهلال وعلمنا بفسق الشاهدين
  نه حكم على مقتضى شهادن.أشرعاً بشهادة النساء مع 

كبر ثم نه قد يكون النقض في الشبهة الحكمية كما لو حكم بكون الحبوة للولد الأإثم 
لى إ، وقد يكون في الشبهة الموضوعية كما لو حكم بكون هذه الدار لزيد استناداً رجع مثلاً

  عدم عدالتهما، ولنتكلم في مقامات:شاهدين، ثم عرف 
ذا تبين خطأه إشكال فيه إنه لا أفي كون الناقض هو بنفسه، والظاهر المقام الأول: 

جماع المعتضد كما لو تبين لديه الإ أو حكماًقطعاً موضوعاً كما لو عرف فسق الشاهدين، 
لى ظاهر الكتاب بدون معارض، بأن تبين لديه اشتباهه في مدرك المسألة، بل النقض واجب إ

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم ﴿تعالى:  في هذه الصورة لشمول قوله
  ، والحكم بغير ما أنزل )١(﴾الظَّالمونَ

                                                
  .٤٥) سورة المائدة: الآية ١(



 

 ٤٠٥

لا إذا كانت تبعته موجودة وإنما يكون إاالله يشمل الابتدائي والاستمراري، لكن النقض 
  صلا كما لا يخفى.أفلا معنى للنقض 

ما إذا تبين خطأه اجتهاداً كما لو حكم بكون الشاهد للداخل ثم تغير اجتهاده ولم أو
تمالان بل قولان، م لا؟ احأمري" ولم يقطع به، فهل له نقض حكمه يعلم الواقع "النفس الأ

ول تبعاً للمستند، قال: فتى بعدم نقضه للحكم الأأ(رحمه االله) في الد الثاني  المصنف
و أن كان مخالفاً لذلك الخبر إفالظاهر نفوذ حكمه مع عدم العلم بكونه خلاف الواقع، و(

تقصيره  ليه اجتهاده مع فرض عدمإدى أنقضه، لأن ما  هالدليل الظني فلا يجوز له ولا لغير
  ، انتهى.)١()حجة شرعية وحكمه حكم االله
من عدم جواز نقض الحكم الناشىء عن (جماع عن بعض بل في الجواهر حكاية الإ

رشاد والقواعد وغيرهما نقض ، لكن المحكي عن الإ)٢()اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك
  الحكم.

و غيره، وسواء أنه ينقضه، سواء كان هو الحاكم إول: وكل حكم ظهر بطلانه فقال الأ
  و اجتهادياً.أكان مستند الحكم قطعياً 

و السابق، أسواء كان هو الحاكم  ،نه خطأأن كل حكم ظهر له أقرب وقال الثاني: الأ
  نه ينقضه ويستأنف الحكم بما علمه، وقد إف

                                                
  .٣٨المسألة  ٢٨ص ٣ج ) العروة الوثقى:١(
  . ٩٦ص ٤٠ج ) الجواهر:٢(



 

 ٤٠٦

شكل في أوقد  ،عم من القطع والظن بظهور الخطأرادة الأإفهم الشهيدان من العبارة 
  جماع المدعى.لإالجواهر في ا

ول صار ول، وهو عدم جواز النقض، لأنه حسب اجتهاده الأقوى الأوكيف كان فالأ
(عليهم السلام)، والاجتهاد الثاني لم يكشف  عليهم حكمه حكم االله، وكان الرد عليه رداً

نما كشف عن رأي آخر، فلم يعلم بطلان حكمه الأول حتى يرتفع عنه ما إعن الواقع و
ن من يعرف كثرة إلى لزوم الهرج والمرج، فإضافة بالإ ،فلا وجه لنقضه هذا ولاً،أحكم به 
نظار اتهد الواحد حسب اختلاف اجتهاده وعرف كثرة الوقائع المراجع فيها أاختلاف 

  لى لزوم عدم الوثوق بقوله.إعلم ذلك بداهة، مضافاً 
في مستند حكمه  وأصل مستنده أو في أذا شك الحاكم في صحة اجتهادة السابق إما أو

  فأولى بعدم النقض، ومما تقدم ظهر عدم الفرق بين الموضوع والحكم.
ذا إفي كون الناقض مجتهداً آخر، والظاهر عدم الإشكال في جواز نقضه المقام الثاني: 

جماع، لكن عن الشيخ والعلامة في على ذلك الإ يعرف اتهد الثاني خطأه قطعاً، وقد ادع
فلا ينقض، وبين ما كان حقاً الله بين ما كان مصب الحكم حقاً للناس التفصيل  :بعض كتبه

  تعالى كالعتق والطلاق ونحوهما فينقض.
  سقط حقه، بخلاف حق أواستدل لذلك بأن صاحب الحق ربما 



 

 ٤٠٧

  سقاطه بالحكم.نه لا معنى لإإاالله تعالى ف
بقاء إخالف بقاء الحكم الأول المإظهار الحق واجب وإقوى، لأن ول هو الأوالقول الأ

لأنه ليس رداً للحق  )١(»علينا رد والراد علينا كافر«(عليه السلام):  للمنكر، ولا يشمله قوله
  بل للباطل.

نه أظهار الحق، كما إد احتمال رضاه لا يرفع الخطاب بروما عن الشيخ غير تام، إذ مج
كأن كان  ،كمذا عرف اتهد الثاني عدم اجتماع الحكم الأول لشرائط الحإيجوز النقض 

(عليه السلام) وبعض  نحو ذلك عن أمير المؤمنينو نحو ذلك، كما وقع أو غير مجتهد أفاسقاً 
ن الثاني يجوز له نقض أحكام الجور. والحاصل حكام ألى إالسلام) بالنسبة  م(عليه الأئمة

خطأ في أنه أبأن عرف  ،و استنباطهأفي نفس الحاكم ما إ ،ذا علم قطعاً بخلل فيهإحكم الأول 
و في طريق حكمه كأن عرف فسق الشهود قطعاً، أهذا الاجتهاد الذي هو مبنى الحكم، 
ظهار الحق، وعدم المانع لعدم شمول: إبطال الباطل وإوذلك لوجود المقتضي للنقض، وهو 

»و الحكم وكونه من حقوق أمن غير فرق بين الشبهة في الموضوع  ،لما نحن فيه» علينا رد
  االله تعالى. و حقوقأالناس 

  ذا إلا إبراء ذي الحق حقه، لم يكن مجال للنقض إذا عرف إنعم 

                                                
  .١٢ح مقدمة العبادات أبواب من ٢الباب ٢٣ص ١ج ) الوسائل:١(



 

 ٤٠٨

  برأه ذو الحق.أو من حق الناس غير ما أكانت للحكم تبعة غير حق الناس 
للمصنف وفاقاً  ،ذا اختلف اتهدان في الاستنباط؟ الظاهر العدمإوهل يجوز النقض فيما 

نه المشهور المعروف بل لا يبعد أبل في قضاء الآشتياني في قضاء العروة تبعاً للمستند وغيره، 
  جماع عليه.دعوى الإ

والمترائى من كلام بعض بل جماعة هو جوازه، وربما يجري على لسان بعض (ثم قال: 
، )١()لا فلا يجوزإ(طاب ثراه) التفصيل بين تراضي الخصمين فيجوز و مشايخنا المتأخرين

  انتهى.
(عليهم  ن حكم الأول بنظر هذا الحاكم ليس حكمهمبأ :استدل القائل بالجواز

 نه حكمهمأن الحاكم الثاني لا يعلم إظهاراً للحق. وفيه: إالسلام)، فيجوز رده بل يجب 
دلة ليه الأإدت أم لا، إذ المفروض عدم معرفته الواقع، بل حسب ما أ(عليهم السلام) 

قطعياً ببطلان حكم   يعلم علماًذا لمإو ،ن مؤدى نظره هو الحكم المنجزأ ،الظاهرية بنظره
  (عليهم السلام). الأول لم يجز له رده لأن الراد عليهم كالراد على الأئمة

  نما يفيد إ» ذا حكم بحكمناإف«(عليه السلام):  قولهلا يقال: 

                                                
  وما بعده لما يأتي في الصفحة التالية.  ٢٢س ٥٤: صء الآشتياني) قضا١(



 

 ٤٠٩

ذا لم يعلم الحاكم الثاني ذلك إ(عليهم السلام)، ف نه حكمهمأذا علم إحرمة النقض فيما 
  ض ـ جاز النقض.ـ كما هو المفرو

نه أليهم لا معرفة إدلة المستندة ، الحكم الصادر عن الأحكم بحكمنامعنى نا نقول: لأ
  (عليهم السلام) واقعاً. حكمهم

صالة عدم أ(رحمه االله) على عدم جواز نقض الحكم بأمور خمسة:  وقد استدل الآشتياني
ل على جواز الحكم من الكتاب وما د ،البالغ حد الاستفاضةجماع المنقول نقض الحكم، والإ

 ثم قال» عليكم حاكماًني قد جعلته إفليرضوا به حكماً ف«(عليه السلام):  والسنة كقوله
  لى آخره، ولزوم الهرج والمرج. إ )١(»ذا حكم بحكمنا فلم يقبل منهإف«(عليه السلام): 

م وكيف كان فقد ظهر من ذلك عدم جواز النقض في صورة شك الثاني في صحة الحك
  الأول وعدمه.

شكال في عدم جواز إلا  ،في كون الناقض المترافعين أو شخصاً ثالثاًالمقام الثالث: 
نباطهما مخالفاً لاستنباط الحاكم، بأن كانا و كان استأذا شكا في الحكم الأول إالنقض 

 ،اقعذا علما علماً قطعياً بمخالفة حكمه للوإما أولين، ومجتهدين، لما تقدم في المقامين الأ
ما لو علم بمخالفة (وصرح الآشتياني بذلك قائلاً:  ،فالظاهر من جماعة جواز نقضه مطلقاً

ن الحق فيه جواز النقض بل وجوبه إحكمه للحكم الواقعي "النفس الأمري"، فنقول: 
   لىإبالنسبة 

                                                
  .١ح صفات القاضي أبواب من ١١الباب ٩٨ص ١٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٤١٠

  ، انتهى.)١()و مختلفينأو مقلدين أسواء كان المترافعان مجتهدين  ،لمترافعين والحاكما
ذا كان القضاء على الموازين إواختار السيد الخوئي في فقه الشيعة عدم النقض 

ي جهة أويؤيد ما ذكرناه من نفوذ حكمه من هذه الجهة ـ (يد ذلك بقوله: أالصحيحة، ثم 
شكال ولا خلاف في نفوذ حكمه في إنه لا أطلاق: فصل الحكومة وقطع التراع ـ على الإ

ن كلا منهما يدعي العلم بكذب أن الغالب أوضوعية مع حق المتخاصمين في الشبهات الم
لا لم تقع بينهما خصومة، ولو كان العلم بخطأ القاضي مجوزاً لنقض إو كذب بينته، وأالآخر 

طلاقات كما تشمل هذا المورد تشمل سائر حكمه فيها لعطل أمر الخصومات غالباً، والإ
  ، انتهى.)٢()الموارد

قطعياً باشتباهه  ذا علم علماًإكما اختاره من تقدم  ،ضلكن الأقوى جواز النقأقول: 
ذ الأدلة الدالة على نقض الحكم مخصصة بالدليل العقلي والنقلي بغير هذه إوفساد حكمه، 

نقاذ الحقوق ن العقل مستقل بأن الشرع لم يجعل القضاء إلا لإإالصورة لو فرض شمولها لها، ف
بي أففي صحيح هشام بن الحكم عن  ،شرعية المؤيدة لهلى الأدلة الإضافة هلها بالإألى إوردها 
قضي بينكم أنما إ«(صلى االله عليه وآله):  (عليه السلام) قال: قال رسول االله عبد االله
  بالبينات

  

                                                
  .١١س ٥٥: ص) قضاء الآشتياني١(
  .٥٧المسألة  ٢٣٧ص ١ج ) فقه الشيعة:٢(



 

 ٤١١

  ذا تبين خطأه.إلا إ
  

نما إوبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فيمان والأ
  نه صريح في عدم الموضوعية.إف ،)١(»النارقطعت له به قطعة من 

مضاء حتى لا عطى للحكم ـ ولو مخالف الواقع منه ـ صبغة الإألعل الشارع لا يقال: 
  خرى.أيقع الهرج، فليس عدم جواز نقضه لأجل كون الحكم موضوعياً بل لمصلحة 

شمل تدلة حرمة النقض لا أن إوالدليل مفقود، ف ،لى الدليلإهذا يحتاج لأنا نقول: 
ففيه عدم غالبية معلومية  ،(دام ظله) من التأييد ما ما ذكره السيدأصورة العلم بالخلاف، و

و عرفاً، ولا يعلم بالحق أفي الدعاوي كون كل طرف يرى الحق بجانبه ظناً كثر الحق، بل الأ
علم شرعاً، فوقوع الخصومة لأجل الظن أو الاطمئنان المستند على الموازين العرفية، وقل ما ي

شكال (رحمه االله) الكلام والإ أحد المترافعين كون الحق له صريحاً. وقد أطال الآشتياني
  والجواب حول المطلب، فراجع.

نه لا يجوز نقض حكم الحاكم الجامع أ(رحمه االله) و وقد تبين مما تقدم صحة قول الماتن
  للشرائط {إلا إذا تبين خطأه}.

ثر عليه، فيكون وجود الحكم ترتيب الأ ن معنى جواز نقض الحكم جواز عدمإثم 
  كعدمه. نعم لو حكم الحاكم فيما لم يعلم 

                                                
  .١ح كيفية الحكم أبواب من ٢الباب ١٦٩ص ١٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٤١٢

لكن رأى  ،طاعته، ولم يجز له نقض حكمهإالشخص بطلان حكمه مما وجبت عليه 
و تقليداً خلاف الحكم، فهل يجب ترتيب الأثر مطلقاً، أو في أحد المتخاصمين اجتهاداً أ

لى جهة، أو يفرق بين كيفية الحكم؟ إلحكم بالنسبة و في مورد اأمورد الحكم مطلقاً، 
  قوال.أاحتمالات و
بعد الغليان، فيدعي  ذا تنازع البائع والمشتري في صحة بيع العصير العنبي مثلاًإمثلا: 

و تقليده على النجاسة، وادعى أالمشتري بطلانه ووجوب رد الثمن من حيث كون فتواه 
تواه على الطهارة، فترافعا عند مجتهد فحكم و فأصحته من حيث كون تقليده البائع 

  و بصحة البيع.أبالطهارة 
ـ وهو وجوب ترتيب الأثر مطلقاً ـ يكون حكمه دليلاً معتبراً على فعلى الأول: 

فاتهد الذي كان طرف التراع  ،لى غير مورد المنازعةإطهارة العصير مطلقاً، حتى بالنسبة 
لقاً، كما لو كان فتواه الطهارة من أول الأمر، وكذا يجوز له بعد ذلك استعمال العصير مط

  لى سائر الآثار.إبالنسبة 
ـ وهو وجوب ترتيب الأثر في مورد الحكم مطلقاً ـ يحكم بخروج هذا وعلى الثاني: 

ن كان إلى جميع آثاره مثل شربه وبيعه واستعماله، وإالفرد من حكم العصير العنبي بالنسبة 
خرج هذا الفرد، أنما إثر، لكن حكم الحاكم وعدم جواز ترتيب الأ فتواه قبل الحكم النجاسة

  و تقليده المقتضي للنجاسة على أفراد العصير فيبقى فتواه أما سائر أ



 

 ٤١٣

  حاله.
لى جهة الحكم ـ إثر في مورد الحكم بالنسبة ـ وهو وجوب ترتيب الأوعلى الثالث: 

نما إلثمن وبطلان البيع، فالحكم عادة اإيحكم بخروج هذا الفرد من العصير من حيث جواز 
ما أبطال البيع، إعادة الثمن وإنه لا يجوز له إمن حيث ثر للمشتري المفتي بنجاسة العصير أ

  شرب هذا العصير وبيعه من ثالث فلا يجوز.
بالطهارة فيترتب على هذا الفرد من يفرق بين ما لو حكم الحاكم وعلى الرابع: 

ني، وبين ما لو حكم بصحة البيع فيترتب عليه عدم جواز العصير جميع آثار الطاهر كالثا
للملازمة بين هذا  :قال ،الأول :ما الطهارة فلا كالثالث. المحكي عن بعضأاسترجاع الثمن، 
ذا حكم بطهارة هذا العصير كان حكماً إثر وسائر الآثار، فالأفراد، وهذا الفرد وسائر الأ

  ع الآثار على العصير الطاهر من البيع وغيره.وعاماً بترتب جمي ،عاماً بطهارة كل عصير
بطال حكم الكلّي في خصوص الجزئي إوالمراد بنقضها (وفي الجواهر اختار الثاني، قال: 

لإطلاق ما دل على وجوب (ن قال: ألى إ )حدألى كل إالذي كان مورد الحكم بالنسبة 
  .)١()(عليهم السلام) والراد عليه راد عليهم نه حكمهمأقبول حكمه و

  ن مورد التراع هو إواختار الآشتياني الثالث، قال ما حاصله: 

                                                
  .٩٧ص ٤٠ج ) الجواهر:١(



 

 ٤١٤

ما أاسترداد الثمن، وقد حكم الحاكم بعدم رده فلا يجوز نقض حكمه من هذه الجهة، و
حتى  صلاًأمورداً للخصومة  عالحكم بطهارته في حقه حتى لا يلزم عليه الاجتناب فلم يق

  يضاً.أجهته  يحكم بورود الحكم على تكليف المشتري من
ن كان إن مورد الحكم يلزم تنفيذه، فإن لم نجد به قائلاً صريحاً، إما دليل الرابع وأو

قرب في النظر هو الثالث لأنه والأ ،ن كان خاصاً خصإمن حيث الآثار عم، و المورد عاماً
ثار و سائر الآأكما قال الأول، فراد مصب التراع ومصب الحكم، والتلازم بينه وبين سائر الأ

غير تام،  ،و ملاحظة سعة الحكم وضيقه كما قال الرابعأفي هذا الجزئي كما قال الثاني، 
لعدم جعل الحجية لأكثر من مصب التراع، والعموم كما يقول الرابع ليس مصباً للتراع حتى 

  يلزم نفوذ حكمه.
ضه، و غيرهما ببطلان الحكم جاز له نقأنه لو قطع المتخاصمان أوهنا كلام آخر، وهو 

ا ليست زوجته لم يجز أولم يجز له ترتيب الأثر عليه، فلو حكم بزوجية امرأة وعلم الزوج 
وربما يحكى عن بعض جواز ترتيب الأثر، وهو غريب، والكلام في المقام  ،له وطؤها وهكذا

  طويل نكتفي ذا القدر. واالله العالم.
  



 

 ٤١٥

تبدل رأي اتهد في تلك المسألة لا يجب  ذا نقل ناقل فتوى اتهد لغيره، ثمإ): ٥٨(مسألة ـ 
  حوط.أن كان إعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإعلى الناقل 

  
ثم تبدل رأي اتهد في تلك  ه{إذا نقل ناقل فتوى اتهد لغير): ٥٨(مسألة ـ 

علام أم لا؟ شكال، وإلا فهل يجب الإإحوط فلا أن كان الفتوى الأول إالمسألة} ف
ولى} لأنه نقل علام من سمع منه الفتوى الأإ{لا يجب على الناقل نه أ لأقوىاحتمالان، ا

ليه في خلاف الفتوى الثاني وزراً على الناقل، إذ لا يصدق إالحجة، فلا يكون وقوع المنقول 
حوط} لأن التسبيب استمراراً كالتسبيب ابتداءً بنظر أن كان إلى الحرام {وإعليه التسبيب 

أي اتهد يوم الجمعة مثلاً، وكان الناقل نقل الفتوى يوم الخميس، لم ذا تبدل رإالعرف، ف
ول خطأ يوم السبت في رؤية العرف كون عمل الأن ينقل الفتوى أيكن فرق بينه وبين 

علام فيما نقل يوم السبت خطأ كذلك لى نقله، فكما يجب الإإحد مستنداً المقلد يوم الأ
  علام فيما نقل يوم الخميس.يجب الإ
نما الفرق بينهما في كون الاستناد استمرارياً في الثاني، وابتدائياً في الأول، وكأنه إو

قوى ما ذكره الماتن لكن الأ ،(رحمه االله) لذلك جعل الاحتياط لا يترك السيد الاصطهباناتي
وئي، وغيرهم، لخم، وايوابن العم، والحك ،غلب المعلقين كالوالدأمن عدم الوجوب، واختاره 

ن وزر الفتوى ألى الحرام، وانصراف ما دل على إا عرفت من عدم صدق التسبيب وذلك لم
  ي على المفتي لو سلم الشمول، ئالخط

  
  



 

 ٤١٦

  علام.نه يجب عليه الإإذا تبين له خطأه في النقل فإبخلاف ما 
  

علام} لما تقدم في نه يجب عليه الإإذا تبين له خطأه في النقل فإوذلك {بخلاف ما 
  نة والأربعين فراجع.المسألة الثام

ن يروا أم ينقلون الفتاوى من دون إالسيرة المستمرة بين المتشرعة، ف :وتؤيد الحكمين
بخلاف صورة الخطأ، وقد تقدم ما ينفع المقام  ،ذا تبدل الرأيإمكلّفين بنقل ما أنفسهم 
  فراجع.

ذا كان إفتوى علام في صورة تغيير النه: قد يجب الإأوينبغي التنبيه هنا على أمر، هو 
علام كل فرد فرد، بل بالموازين إحكام، ولكن ليس معنى التبليغ في باب تبليغ الأ ذلك داخلاً

 (صلى االله عليه وآله) والأئمة ن النبيأإذ لا شك في  ،لى الجهالإالعقلية العرفية حتى بالنسبة 
منه المسائل ليعلموا خيار، لم يكونوا يلاقون كل فرد، ويسألون (عليهم السلام) والعلماء والأ

حكام، مع القطع بأن كثيراً من الناس في كل زمان من يعرف ممن لا يعرف مقدمة لتبليغ الأ
يجب عليه من باب التبليغ  حكامهم المبتلى ا، فلو نقل الناقل ثم تبدل الفتوى لاألا يعلمون 

ن يطلب من أما أ ،اوى ونحو ذلكتذا كان من نقلة الفإن يعلن ذلك على المنبر أكثر من أ
و نحو ذلك فليس هو من أصدقائهم أو يلتمس منهم تبليغ الشاهد الغائب أحضار إالناس 

  التبليغ الواجب.
  



 

 ٤١٧

ذا تعارض النقل إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البينتان، وإ): ٥٩(مسألة ـ 
  مع السماع عن اتهد شفاهاً قدم السماع،

  
 تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا} على مبنى المصنف{إذا ): ٥٩(مسألة ـ 

بل  ،تبعاً لجماعة آخرين، لكن قد عرفت في المسألة العشرين عدم التساقط ،(رحمه االله) هنا
(رحمه االله) عدل عن ذلك في  ن المصنفأإعمال المرجحات ثم التخيير فراجع، كما عرفت 

فادة العلم إلشياعان لو فرض تحققهما ولم نقيده بالجزء الثاني من الكتاب {وكذا البينتان} وا
  كما سبق.

خذ بالمتأخر، وكذا أ{وإذا تعارض النقل مع السماع عن اتهد شفاهاً} وعلم بالعدول 
ذ الاستصحاب رافع له، وحينئذ يجب إ ،رد الاحتماللو احتمل العدول احتمالاً عقلائياً لا مج

  الفحص مقدمة للعمل.
وحدة التاريخ أو قطع بعدم العدول {قدم السماع} من اتهد قن ما إذا تعارضا وتيأ

لى الطريق، والعقلاء إعلى النقل، وذلك لأن قول اتهد طريق إلى فتواه والنقل طريق 
يقدمون الطريق على طريق الطريق، لاحتمال الثاني من الاشتباه ما لا يحتمله الأول، وحيث 

  ق المتعارفة كان السماع مقدماً على النقل.كان من اللازم تحصيل الأحكام بالطر
بأن قلّ ضبط اتهد فاحتمل في كلامه ما لا يحتمل  ،نعم لو كان هناك ما يرجح الثاني

  م الناقل، لكونه كان حاضراً مجلسفي كلا
  



 

 ٤١٨

قدم ما في وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة 
  من من الغلط.لأالرسالة مع ا

  
ذا تعارض المرجحان تساقطا على إنه أدرسه أو ما أشبه قدم النقل على السماع، كما 

  ما تقدم.
ذا تعارض ما في الرسالة مع السماع} فالسماع مقدم، لأن الكاتب للرسالة إ{وكذا 

إذا  ضبط لا يخفى ما فيه. نعمأم الرسالة لأن الكتابة بمترلة المخبر. وما ذكره بعض من تقد
لأن الخط (شكال في الترجيح، كانت الرسالة بخط اتهد كان كما ذكره المستمسك من الإ

صالة عدم الخطأ فيهما على حد أبين خطه وقوله، و حاك عن الفتوى، فيكون التعارض قائماً
  ، انتهى.)١()واحد

من لأ{وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة} إذا كانت بخطه {مع ا
ن لم تكن بخطه كان من باب إصالة عدم الخطأ وأمناً متعارفاً يوجب جريان أمن الغلط} 

  رجح عرفاً مطلقاً.ن المعيار تقديم الأإتعارض النقلين. ومجمل القول 
  

                                                
  .٩٦ص ١ج ) المستسمك:١(



 

 ٤١٩

  ذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها.إ): ٦٠(مسألة ـ 
  

يكون مجتهداً  نأما إ{إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها} فلا يخلو ): ٦٠(مسألة ـ 
رجاء إن كان مجتهداً وتمكن من إو بغير تقليد كبعض الناس، فأو عامياً أو محتاطاً أو مقلداً أ

شكال، ويتخير بينهما فيما تمكن من كليهما، وهل يجوز له التقليد إو الاحتياط فلا أالواقعة 
له التقليد، ومن لى الواقع فيجوز إحد طرق الوصول أن التقليد أحينئذ أم لا؟ احتمالان من 

(عليه  وقوله ،)١(﴾فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ﴿دلة التقليد كقوله تعالى: أن أ
نه لا يعلم بل هو من أذ لا يصدق عليه إونحوهما لا تشمله، » ن يقلدوهأفللعوام «السلام): 

ن لا ألا جاز للمجتهد المستنبط ن عدم العلم بمعنى عدم القوة العلمية، وإإأهل الذكر، ف
يراجع رسالته ليعلم فتواه بل يراجع رسالة مجتهد آخر، كما لا يصدق عليه العامي فلا 

  دلة التقليد.ألى سائر إا بالنسبة ذيشمله الحديث، وهك
ن الطرق ثلاثة: الاجتهاد أول مسائل التقليد ألكن لا يبعد القول بالجواز، لما تقرر في 

حد الطرق، والعقلاء أيضاً يرون ضرورة رجوع الطبيب الذي أتياط، فالتقليد والتقليد والاح
التشخيص ن يقلد طبيباً آخر في ألا يعلم مرض نفسه، وليس فعلاً متمكناً من مراجعة كتبه، 

نه لا يعلم، إذ المراد من ألى سائر المهن، ويصدق عليه حينئذ إوالعلاج، وكذلك بالنسبة 
   كل واقعة لىإالعلم وعدمه بالنسبة 

                                                
  .٧ية نبياء: الآوالأ ،٤٣) سورة النحل: الآية ١(



 

 ٤٢٠

غير مضر بعد شمول » فللعوام«(عليه السلام):  واقعة لا في الجملة، وعدم شمول قوله
نما يجوز له إن العامي ألى وجود المناط، وهو إغيره من الأدلة العقلية والنقلية له، مضافاً 

الرجوع لدرك الواقع عن هذا الطريق، ويشترك العالم الذي لا يعلم حكم هذه المسألة 
  في هذه الجهة. لعامي مطلقاًوا

لى ما إأو تمكن من الرجوع  ،لى مداركه ليستنبط بنفسهإنعم لو تمكن من الرجوع 
استنبطه سابقاً لا يبعد عدم جواز التقليد، لعدم المعذورية العقلائية لو خالف الواقع، ويمكن 

اً عقلائياً، ن يكون ذلك وجهاً لانصراف مطلقات التقليد، لعدم كون الرجوع حينئذ طريقأ
مضى الطريقة العقلائية في غير ما علم الردع عنها. وذا يفرق بين المتمكن أنما إوالشارع 

  حدهما على الآخر.أمن استخراج نظره وبين غيره، فلا يقاس 
نه لا يتمكن من استخراج نظره فهو مخير بين أن اتهد الذي لا يعلم أوالمتحصل 

تمكن من جميعها، وإلا تعين ما يتمكن عليه، ولو لم يتمكن  نإالإرجاء والاحتياط والتقليد 
من شيء منها ـ بأن كانت الواقعة فورية ولم يكن للاحتياط مجال ولم يتمكن من التقليد 

مع اختلاف  ،لعدم مجتهد آخر أو رسالته ـ جرى في حقه ما يجري في حق المقلد مما سيأتي
  يسير لا يخفى على الخبير.

ما المحتاط الذي لا يعلم المسألة وكيفية أهد الذي لا يعلم حكم المسألة، وهذا كله في ات
  تمكن من الطريقين نإف ،الاحتياط فيها

  



 

 ٤٢١

مكن الاحتياط أن إلا فإلى السؤال يجب ذلك وإمكن تأخير الواقعة أن إعلم حاضراً فولم يكن الأ
ن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا إوعلم، علم فالألى مجتهد آخر الأإوع ن لم يمكن يجوز الرجإتعين. و
  رسالته.

  
ن لم إما طريقان كالاحتياط، وأو التقليد ـ لزم، لما سبق من أالآخرين ـ الاجتهاد 

مي بغير تقليد ان العألا فحاله حال المقلد الجاهل، كما إحدهما تعين وألا من إيتمكن 
  كذلك.

علم جتهاد {ولم يكن الأما المقلد الذي لا يعلم حكم المسألة ولا يتمكن من الاأ
لى السؤال} عن الأعلم إمكن تأخير الواقعة أن إحاضراً} بناءً على وجوب تقليد الأعلم {ف

{يجب ذلك} تعييناً، بناءً على عدم  الذي يقلده الآن أو سيقلده بعداً بعد موت مجتهده مثلاً
على الجواز، والأول وتخييراً بناءً  ،جواز الاحتياط في صورة التمكن من الامتثال التفصيلي

(رحمه االله) من التخيير بين الطرق الثلاثة {وإلا  ظاهر العبارة، والثاني مقتضى ما تقدم منه
ن لم يمكن} تأخير إدليه الاجتهاد والتقليد {ومكن الاحتياط تعين} لتعينه عند تعذر عأن إف

لى مجتهد إلرجوع الواقعة ولا الاحتياط أو جهل كيفيته ولم يتمكن من استعلامها {يجوز ا
لى إقرب عندنا كون الإرجاء والاحتياط والرجوع علم} والأعلم فالأآخر} مع مراعاة {الأ

فت سابقاً في مسائل التقليد من عدم لزوم تقليد رمجتهد آخر كلها على حد سواء، لما ع
  الأعلم وجواز العدول.

ليه، كالسؤال إن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته} ولا تمكن من طريق آخر إ{و
  ممن يعلم مسألته والاتصال البرقي ونحوه به 

  



 

 ٤٢٢

  ذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور.إيجوز العمل بقول المشهور بين العلماء 
  

قوى فالأقوى بناءً لى الظن الأإ{يجوز العمل} على وفق مقدمات الانسداد بالرجوع 
  ن النتيجة كلية.أن النتيجة مهملة، أو مطلقاً بناءً على أعلى 

 و الحكومة، والمصنفأثم يفرق في بعض الفروع الآتية كون المقدمات تقتضي الكشف 
قوى، فيجوز العمل {بقول قوى فالأهمال، فاللازم اتباع الأن بناؤه على الإا(رحمه االله) ك

فاضل أذا كان} قادراً على استخراج قول المشهور، كأن كان من إالمشهور بين العلماء 
ن يكون قادراً على أب فيطالع الكتب الاستدلالية ليطلع على المشهور، من غير الطلا

  و كان {هناك من يقدر على تعيين قول المشهور}.أالاستنباط بنفسه، 
من قول المشهور أقوى أم الظن الحاصل من فتوى الثقة غير العدل؟ وهل الظن الحاصل 

قاً، لأن الشارع لم يجعله حجة. وفيه ما لا يحصل الظن من غير العدل مطل :احتمالان، وقيل
  لا يخفى.

المشهور ظناً يحصل له من ن النوع الذي هو مناط حجية الظن الانسدادي أنعم الظاهر 
خباره إن كان ثقة وعلمنا صدقه في إقوى بمراتب من الظن الحاصل من قول شخص واحد وأ

بخلاف ذا رأي واحد، عن رأيه وجهده الكثير في استخراج المسألة، وذلك لأن رأي ه
  نه آراء جماعة.إالمشهور ف

  



 

 ٤٢٣

  و القضاءأعادة عد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإبذا عمل بقول المشهور ثم تبين له إو
  

نما هو على القول بجريان المقدمات للانسداد إخذ بالانسداد في المقام ن الأأولا يخفى 
أو يلزم العمل بالمشهور كما  ،)١( المستمسكالصغير، وإلا فهل يتخير بين المحتملات كما في

دلة الدالة على الشرائط والأ ،قوى الثاني، لأن المشهور طريق عقلائيطلاق المتن؟ الأإيقتضيه 
هل الخبرة من العقل والنقل ألى إرض، فيبقى مطلقات الرجوع ففي التقليد منصرفة عن مثل ال

ى العقلاء لا يشكون في لزوم العمل بقول ولذا نرسليمة عن المقيدات، فيتعين العمل ا، 
طباء بعد تشخيص المرض وتطبيق العلاج ويقدمونه على التخيير بين موات من الأالأ

  المحتملات.
هذا كله بناءً على القول المشهور من عدم جواز تقليد الميت ابتداءً وعدم جواز العدول، 

ن لم يكن قوله موافقاً للمشهور، لأن إما بناءً على القول الآخر يتعين حينئذ تقليد الميت وأ
  حاله كحال الحي، وقد تقدم في مسألتي تقليد الميت والعدول ما ينفع المقام، فراجع.

و أعادة ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإبعد ذا عمل بقول المشهور ثم تبين له إ{و
ذا كانت إئر الآثار خذ بفتوى مجتهده في سان عليه الأأليهما كما إالقضاء} فيما يحتاج 

  للواقعة آثار من كفارة وفدية 
  

                                                
  .٩٧ص ١ج ) المستمسك:١(



 

 ٤٢٤

ن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل إوثق الأموات، وألى إيرجع  وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور
  بظنه،
  

خواا بناءً على كون التمسك بقول أعادة ونما تجب الإإوضمان ونجاسة وغيرها، و
 ،و على الانسداد الكشفي فلاأنه طريق أعلى  ما بناءًأالمشهور من باب الانسداد الحكمي، 

ما على الانسداد الكشفي أما بناءً على الطريقية، فلما عرفت في المسألة الثالثة والخمسين، وأ
ذا مات إفلأن قول المشهور حينئذ كاشف عن الواقع، فيكون حال المشهور حال مجتهده 

  لى المسألة الثالثة والخمسين.إأيضاً عماله السابقة، فيرجع الكلام أفقلد من يقول ببطلان 
وثق الأموات} لأن الظن النوعي ألى إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إ{و

ضعف من الحاصل من قول المشهور، فيكون أنه أقوى من ظن نفسه، كما أالحاصل منه 
ونقلاً، بعد  متوسطاً بينهما، أو لأن هذا الطريق طريق عقلائي فتشمله مطلقات التقليد عقلاً

ن لم يتمكن من تحصيل إيضاً يعمل بظنه} أن لم يمكن ذلك إدلة المقيدات له {وأعدم شمول 
  لا قُدم عليه، سواء قلنا بالانسداد أو بالطريقية.إحد الأموات وأقول 

الثقة غير العادل على ظنه؟ الظاهر ذلك، لأنه طريق عقلائي كما عرفت.  موهل يقد
ذا لم يكن ردع قطعي عن إض شرائط التقليد كالحرية ونحوها ومثله سائر من فقد بع

(عليه السلام)  لى العامة فيما رووه عن عليإالشارع، وربما يؤيد ذلك ما دل على الرجوع 
  إذا لم يجد الحكم من طريق الخاصة.

  



 

 ٤٢٥

حدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى أحد الطرفين يبني على أن لم يكن له ظن بإو
و القضاء.أعادة ن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإإتهد ا  

  
ثم الظاهر جواز العمل بالرواية المذكورة في كتاب ثقة كالكتب الأربعة التي بنيت على 

ن يكون رتبة هذا بعد التقليد ولو عن شخص ميت، لأن الظن الانسدادي أالدقة، ولا يبعد 
  اية، لاحتمال المعارضة ونحوها.الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من الرو

ن لم يحصل له إحدهما} تخييراً عقلياً، وأن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على إ{و
ن كان عمله مخالفاً إصلاً عمل بما ارتآه {وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى اتهد أظن 

الآثار، لكن مما عرفت  عادة أو القضاء} أو ترتيب سائرلفتواه} وكان له آثار {فعليه الإ
  عادة.لى ترتيب الآثار، فلا نطيل بالإإن بعضها لا يحتاج أسابقاً تعرف اختلاف الصور و

  



 

 ٤٢٦

ذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على إ): ٦١(مسألة ـ 
  و الثاني؟أو جوازه فهل يبقى على تقليد اتهد الأول، أتقليد الميت 

  
{إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب ): ٦١(مسألة ـ 

فهل يبقى على تقليد اتهد الأول أو الثاني؟} احتمالان:  ،البقاء على تقليد الميت أو جوازه
ن تقليد الأول قد انقطع بتقليد الثاني، فلا يبقى مجال للعدول إلى الأول لأنه من التقليد أمن 
  و الجائز البقاء على الثاني.أتدائي، فالواجب الاب

ظهر {الأ :وهذا هو مختار المصنف وجمع من الفقهاء منهم السيد الوالد، ولذا قال
ن معنى البقاء على التقليد بنظر الثالث هو البقاء مطلقاً، سواء كان التقليد في أالثاني}. ومن 

ن تقليد المقلد للمجتهد الأول صحيح أظرف اجتهاد هذا اتهد أم قبله أم بعده، فهو يرى 
  حدوثاً وبقاءً، فللمقلد البقاء على الأول.

م يلى وجهه السيدان الحكإشار أو ،وهناك قول ثالث اختاره السيدان ابن العم والحجة
ن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء فلا بد من البقاء على إف(والخوئي. قال الثاني بما لفظه: 

لان العدول عنه إلى الثاني في نظر الثالث، لبقاء قول الميت على الحجية تقليد الأول، لبط
ن كان قائلاً بالجواز صح العدول من الأول إفلا مصحح للعدول عنه، و ،التعيينية في نظره

الأول بالعدول لى الثالث، لانقطاع تقليد إلى الثاني، فهو مخير بين البقاء على الثاني والعدول إ
  ليه بعد ذلك لأنه من التقليد الابتدائيإني، فليس له الرجوع الصحيح إلى الثا

  



 

 ٤٢٧

  حوط مراعات الاحتياط.الأظهر الثاني، والأ
  

  .)١(للميت]، انتهى
لكن حيث عرفت في بعض المباحث السابقة عدم دليل على هذه التقييدات، بعد شمول 

بد من القول بصحة طلاقات العقلية والنقلية للرجوع إلى كل مجتهد جامع للشرائط فلا الإ
  لى الثالث.إوالبقاء على تقليد الثاني والعدول  ،تقليد الأول، ولو بعد تقليد الثاني

نعم من يرى وجوب البقاء فالمسألة عنده مبتنية على مسألة حجية رأي اللاحق بالنسبة 
  المقام.إلى الوقائع السابقة وعدمها كما لا يخفى، وقد تقدم في المسألة الخامسة عشرة ما ينفع 

  تيان بأحوط القولين.حوط مراعاة الاحتياط} بالجمع أو الإن {الأأ{و} لا يخفى 
  

                                                
  .٢٤٣ص ١ج ) فقه الشيعة:١(



 

 ٤٢٨

ن لم يعلم ما إو ،خذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيهاأ): يكفي في تحقق التقليد ٦٢(مسألة ـ 
  فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء.

  
خذ الرسالة أ{يكفي في تحقق التقليد  نه لاأقد عرفت فيما سبق ): ٦٢(مسألة ـ 

لى إنما هو العمل عن استناد إا من مقدمات التقليد، والتقليد إوالالتزام بالعمل بما فيها} ف
(رحمه االله) ومن يرى رأيه حيث اكتفوا بالالتزام  فتوى اتهد الجامع للشرائط، لكن المصنف

ا ولم هن لم يعلم ما فيإاً بالعمل كان مقلداً {وخذ الرسالة ملتزمأرتبوا آثار التقليد عليه، فلو 
يعمل} ولو بمسألة واحدة {فلو مات مجتهده} الذي التزم بالعمل بما في رسالته {يجوز له 

  البقاء} على القول بجواز البقاء، ويجب على القول بالوجوب.
خذ أن إن التقليد هو العمل عن استناد، فلا يجوز التقليد بعد موته، وأما من يرى أ

الرسالة وعلم بما فيها لكنه لم يعمل بعد، لأنه من التقليد الابتدائي الذي قالوا بعدم جوازه، 
  ن تنظرنا فيه سابقاً لعدم دليل عليه.إو

تيان بعمل تام على طبق نظر مجتهده، نه لا يشترط الإأالظاهر  ،ثم على القول بأنه العمل
ثناء، جواز البقاء لو مات اتهد في الأ في ىتى بمقدار منها كفأبل لو شرع في الصلاة و

نه كان أدلة العقلية والنقلية له، ولو عمل برأي اتهد ثم مات، وتبين بعد ذلك لشمول الأ
نه كمن لم يقلد في عدم جواز البقاء، أعادلاً عن رأيه ذلك إلى رأي آخر قبل عمله، فالظاهر 

  م لمأو عمل برجاء المطابقة طابق وكذا ل
  



 

 ٤٢٩

  حوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل، ولو كان بعد العلم عدم البقاء.ن الأن كاإو
  

  يطابق، لأن العمل عن استناد هو التقليد، وليس العمل رجاءً من التقليد.
أو ممن ينقل عنه فصل بين التعلم من الرسالة أو شفاهاً  )١(والسيد الخوئي في فقه الشيعة

فأجاز في الأول البقاء  ،والالتزام بالعمل من دون تعلمخذ الرسالة أوبين  ،بانياً على العمل
لوجود الالتزام في كلتا  ،م العملأنه الالتزام إعدم الفرق، سواء قلنا  :دون الثاني. وفيه

  طلاق ونحوه للفرق غير تام.وعدم العمل في كلتيهما، والتمسك بالإ ،الصورتين
ـ لا  )٢(ور ـ كما في المستمسكجماع اثباتاً ونفياً في بعض الصن التمسك بالإأكما 
ومنقوله ليس بحجة، مضافاً إلى أن محتمل  ،جماع محصله غير حاصلذ الإإشكال، إيخلو من 

جماع يسقط من الحجية. وكيف كان فعلى المشهور من عدم جواز تقليد الاستناد من الإ
وبدون الالتزام  قوى عدم الجواز بدون العمل، كما في تعليقة السيد الوالد،الميت ابتداءً الأ

  كما يراه المصنف.
(رحمه االله) {مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد  حوط} عندهن كان الأإ{و

  العلم بعدم البقاء} على الميت الملتزم بالعمل 
  

                                                
  .٢٤٤ص ١ج ) فقه الشيعة:١(
  . ١٠٠ص ١ج ) المستمسك:٢(



 

 ٤٣٠

حوط استحباباً ـ على وجه ـ عدم البقاء مطلقاً، ولو كان بعد العلم لى الحي بل الأإوالعدول 
  والعمل.

  
فتركه  ،ن كون الالتزام تقليداً مختلف فيهأاه {والعدول إلى الحي} ووجه الاحتياط بفتاو

  إلى الحي أوفق بالاحتياط.
نعم يعارض هذا الاحتياط احتياط البقاء لمن يرى وجوب البقاء، وإذا تعارضا ولم يرجح 

صل موضوعي أو أذا لم يكن هناك إحدهما على الآخر كان مقتضى القاعدة التخيير أ
  مي.حك

حوط استحباباً ـ على وجه ـ} وهو عدم جواز البقاء مطلقاً {عدم البقاء {بل الأ
جماع المدعى على عدم جواز مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل} لاحتمال شمول معاقد الإ

  تقليد الميت لما نحن فيه من التقليد الاستمراري.
  



 

 ٤٣١

ى يتخير المقلِّد بين العمل ا وبين ذا لم يكن له فتوإعلم ): في احتياطات الأ٦٣(مسألة ـ 
  علم.علم فالألى غيره، الأإالرجوع 

  
ذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل ا إعلم {في احتياطات الأ): ٦٣(مسألة ـ 

  علم}.علم فالألى غيره الأإوبين الرجوع 
عمل علم كاشف عن عدم علمه بالمسألة، فيكون التخيير فلأن احتياط الأأما وجه 

المقلد على طبق احتياطه من باب العمل بالاحتياط القسيم للتقليد والاجتهاد، ففي فرض 
ما لزوم مراعاة أو التقليد. وأمرين الاحتياط أحد ألا إكون الشخص عامياً لا يبقى لديه 

 ذا لم يكن للأعلم مطلقاًإعلم، ف(رحمه االله) من لزوم تقليد الأ علم فلما تقدم منهعلم فالأالأ
  علم بعده وهكذا.توى كان اللازم اتباع الأف

علم الثاني فتوى، بل احتاط في المسألة نه لو لم يكن للأأعلم فالأعلم هنا، ومعنى الأ
علم الثالث لى الأإوبة نوصلت ال ،أيضاً، أو لم يراجع المسألة فليس له فتوى ولا احتاط

إذ تجويز الرجوع في شكال في كلا الحكمين، وهكذا، لكن قد عرفت سابقاً ورود الإ
لى الحي مشكل، إذ إعلم وحرمة العدول من الحي الاحتياطات لمن يرى وجوب تقليد الأ

ن كان جهلاً بالواقع لكن إعلم لرأي المفضول، وهذا والاحتياط قد يكون مقترناً بتخطئة الأ
  علم ـ على تقديم المفضول على المخطىء له.ليس بناء العقلاء ـ على القول بلزوم الأ



 

 ٤٣٢

علم فقد عرفت لى الأعلم فالأإما لزوم الرجوع أبة إلى الرجوع في الاحتياط، وسهذا بالن
  علم، وهذا من فروع تلك المسألة.سابقاً عدم دليل على لزوم تقليد الأ

علم في هذا إذا لم ينته إلى مخالفة الأ(وفي تعليقة ابن العم على قوله: {يتخير} ما لفظه: 
إذا افتى بعدم حرمة شيء وتردد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط  خرى، كماأالفتوى من جهة 

  انتهى. )١(،)فتى غيره بالحرمةأو
على جواز الاحتياط مع التمكن عن  )٣(والخوئي )٢(الحكيم :وقد بنى المسألة السيدان

  الامتثال التفصيلي.
ه هل نأصوليين في ن الاحتياط الذي هو محل الكلام بين الفقهاء والأأالظاهر قول: أ

م لا؟ هو الاحتياط المطلق لا مثل هذه الاحتياطات، أيجوز مع التمكن من الامتثال التفصيلي 
ا في الحقيقة تقليد، ولذا من لم يجوز الاحتياط مع التمكن يثبت في رسالته احتياطاته، إف

 نه من العمل بالاحتياط القسيمأنه من جهة عمل المقلدين ولا يرى العرف أوليس ذلك إلا 
  خلاله بقصد الوجه ونحوه آت هنا.إدلة حرمة الاحتياط كأللاجتهاد والتقليد. نعم بعض 

                                                
  .٦٣المسألة  ٦: ص) تعليقة السيد عبد الهادي الشيرازي على العروة١(
  . ١٠٠ص ١ج ) المستمسك:٢(
  .٢٤٥ص ١ج ه الشيعة:) فق٣(



 

 ٤٣٣

احتياطات الفقهاء بلا مانع، فكوا من التقليد دون  لدلة التقليد تشمل مثأن أوالحاصل 
  ظهر.أالاحتياط القسيم له 

  



 

 ٤٣٤

و ملحوقاً أكان مسبوقاً  ذاإوهو ما  :ما استحبابيإ): الاحتياط المذكور في الرسالة ٦٤(مسألة ـ 
   .وهو ما لم يكن معه فتوى :ما وجوبيإبالفتوى. و

  
وهو ما إذا كان  :{الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي): ٦٤(مسألة ـ 

نه لا معنى للاحتياط الوجوبي مع الفتوى بخلافه، و ملحوقاً بالفتوى} وذلك لأأمسبوقاً 
نه يثاب عليه أه يرجح العمل على طبق الاحتياط، لا نأاستحبابياً  ومعنى كون الاحتياط

ن يكون وجه الاحتياط خروجاً عن خلاف من أوجب أإذ من الممكن  ،كسائر المستحبات
حكام الخمسة بل معناه اللغوي. اللهم إلا فمعنى الاستحباب ليس أحد الأ ،أو ما أشبه ذلك

شبه أوما  )١(»فاحتط لدينك«م): (عليه السلا ن يكون المراد الاستحباب المستفاد من قولهأ
  ذلك.

ذا كان سابقاً عليه أو لاحقاً بتبدل إن المراد كون الفتوى في عرض الاحتياط، فإثم 
ياط أو بالعكس، كما يتفق للمجتهدين تبأن كان له في المسألة فتوى ثم عدل إلى الاح ،الرأي

ل اللازم العمل بالمتأخر ب ،استحبابياًذ في رسالتين حسب اجتهادين، فليس الاحتياط حينئ
  منهما.

  وهو ما لم يكن معه فتوى} والمراد بالوجوبي هو  :ما وجوبيإ{و
  

                                                
  .٤١ح صفات القاضي أبواب من ١٢الباب ١٢٣ص ١٨ج ) الوسائل:١(



 

 ٤٣٥

القسم  امألى مجتهد آخر، وإبالاحتياط المطلق، وفيه يتخير المقلِّد بين العمل به والرجوع  سمىوي
  فلا الأول
  

الاجتنباب عن يجب  :ذا قال الفقيهإ، فلا أحد الأحكام الخمسة أيضاً ،اللازم فعله
نه واجب كوجوب الصلاة مثلاً، بل يريد الإلزام الأعم من أنائين المشتبهين لا يريد بذلك الإ

مرين واقعاً، أو لوجوب ذي المقدمة حد الأأن كان منشأ الإلزام شرعياً لوجوب إالشرعي، و
  شبه ذلك.أأو ما  تهالذي هذا مقدم

طلاق الاحتياط بلا تجويز لمطلق} لإ{و} هذا القسم من الاحتياط {يسمى بالاحتياط ا
بين العمل للترك بخلاف الاحتياط الاستحبابي {وفيه} أي في الاحتياط المطلق [يتخير المقلِّد 

ما الرجوع إلى مجتهد آخر يحتاط أيضاً أبه والرجوع إلى مجتهد آخر} له فتوى في المسألة، 
م جواز العدول من الحي إلى (رحمه االله) وغيره ممن يرى عد فهو مشكل على مبنى المصنف

نه من الرجوع عن الحي إلى الحي بدون ، لأين أم مختلفينلثسواء كان الاحتياطان متما ،الحي
ن من شق التخيير أكونه رجوعاً من جاهل إلى العالم الذي هو مصحح العدول، كما و

ط المطلق لم ن الكلام في العامي الذي لا يريد الاحتياإالعمل بالاحتياط المطلق، لكن حيث 
طلاقهم إن في أ(رحمه االله) كما لم يذكر الاجتهاد شقاً له، وقد عرفت سابقاً  يذكره المصنف

  جواز الرجوع في الاحتياطات نظراً.
  ول} من الاحتياط وهو الاستحبابي منه {فلا ما القسم الأأ{و

  



 

 ٤٣٦

  توى وبين العمل به.لى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفإيجب العمل به ولا يجوز الرجوع 
  

يجب} على المقلد {العمل به} لفرض كونه استحبابياً {ولا يجوز الرجوع إلى الغير} 
ما ما في أم مساوياً، أعلم أنه من العدول من الحي الذي لا يجوز، سواء كان المعدول عنه لأ
م خص من كلاأعلم، فهو علم في مقابل الأنه رجوع إلى غير الأأمن  :)١()فقه الشيعة(

ن كان ربما يذكر قرينية المسألة السابقة له، لكن لا وجه لرفع اليد إ(رحمه االله)، و المصنف
  طلاقه.إعن 

وبين الاحتياط  ،{بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به} أي بالاحتياط
  نه ليس من الرجوع من الحي إلى الحي الذي ذكروا عدم جوازه.المطلق، لأ

  

                                                
  .٢٤٥ص ١ج ) فقه الشيعة:١(



 

 ٤٣٧

يهما شاء، كما يجوز له التبعيض أ: في صورة تساوي اتهدين يتخير بين تقليد )٦٥(مسألة ـ 
حدهما وجوب جلسة الاستراحة أنه لو كان ـ مثلاً ـ فتوى إحكام العمل الواحد، حتى أفي  حتى

ول في استحباب ن يقلد الأأواستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز 
  ثاني في استحباب الجلسة.التثليث، وال

  
{في صورة تساوي اتهدين} بصيغة التثنية لا الجمع {يتخير بين ): ٦٥(مسألة ـ 

بالمخالفة،  مطلاق الجواز حتى في صورة العلإدلة التقليد، وقد سبق أيهما شاء} لعموم أتقليد 
وله {كما ها هنا من جهة جعلها مقدمة لما سيأتي، وهو وقروقد سبقت هذه المسألة وتكرا

حدهما أنه لو كان ـ مثلاً ـ فتوى أحكام العمل الواحد، حتى أيجوز له التبعيض حتى في 
وفتوى الآخر بالعكس  ،ربعوجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأ

دلة أول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة} وذلك لعموم ن يقلد الأأيجوز 
مخالفة لهما، لأنه لو سئل عن كل ن هذا العمل أ، عدا ما يتصور من هعدم مانع منالتقليد و

نه بنظر الأول فاقد لشيء فتى بفساده، لأأأو فساده واحد منهما عن صحة هذا العمل 
ن أ :وبنظر الثاني فاقد لشيء واجب وهو التثليث. وفيه ،واجب وهو جلسة الاستراحة

ما في مورد التقليد لهما فهي موافقة لهما لا غير، كما أما، مخالفتهما في غير مورد التقليد له
  يظهر من مقايسة المقام بالتبعيض في عملين كالصلاة والصيام كما في المستمسك.



 

 ٤٣٨

فصل بين الموارد التي يحصل العلم الوجداني بالبطلان من التبعيض للعلم  :وفي فقه الشيعة
تمام الصلاة ـ فلا إفطار والآخر في ين في الإبالملازمة الواقعية ـ كأن يقلد أحد اتهد

يجوز، وبين غيره مما يمكن فيه عدم وجوب شيء من الجلسة والتثليث واقعاً فلا محذور فيه، 
  ابن العم والبروجردي. :واحتاط بعدم التبعيض في العمل الواحد السيدان

ا تابعة للعقلاء، ولا دلة التقليد لا تشمل التبعيض في مثل المقام، إذ العقلية منهأقول: أ
تيان بعمل يتفق أهل الخبرة على بطلانه وعدم جوازه، ون يشكون في عدم جواز الإديكا

عطائه معجوناً إن علاجه منحصر في أرأيت لو كان هناك مريض، رأى أحد الأطباء أ
مشتملاً على الزعفران، بدون اشتراط اشتماله على السكر، ورأى طبيب آخر انحصار 

طائه ذلك المعجون مشتملاً على السكر، بدون اشتراط اشتماله على الزعفران، عإعلاجه في 
عن كلا الشيئين كان ملوماً عند العقلاء بمخالفة الأطباء، ولا  فأعطاه الممرض المعجون خالياً

ن العمل الواحد المأتي به مخالف لكليهما، إيقبل عذره بأنه وافق كل واحد منهما في جهة، ف
  ن كان آتياً بجزء.إولذا يعد التارك لجزء عاصياً و ،ئية لا تعد موافقة بعد المخالفةوالموافقة الجز

تيان بصوم يرتمس في بعض زمانه (رحمه االله) ومن تبعه بصحة الإ وهل يقول المصنف
ن رأى إويستند في كل زمان إلى فتوى من يجوز ذلك الشيء و ،زمانهأويحتقن في بعض 

  دلة أالآخر بطلانه. والنقلية من 



 

 ٤٣٩

طلاق لها من هذه إفلا التقليد منصرفة إلى المقدار المتعارف من الرجوع إلى أهل الخبرة، 
فطار، إذ لا هذا لم يكن وجه لعدم الجواز في العملين المرتبطين واقعاً كالقصر والإالجهة، ولو

ومورد  صول،لا مانع من التفكيك عملاً مع العلم بالارتباط واقعاً، كموارد الانفكاك بين الأ
قرار ومورد الإ ،قرار لشخصين بعين واحدة، ومورد شهادة امرأة واحدة ونحوها بالوصيةالإ

حيث يحكم بطهارة اليد وعدم  ،ناث في باب السرقةبالولد بعد النفي، ومورد شهادة الإ
وثمنها للثاني في الثاني، وبثبت ربع الوصية ول ول، وكون العين للشخص الأالوضوء في الأ

ب في الرابع، والمال دون القطع في الخامس، وهكذا الثالث، وإرث الولد دون الأ ونحوه في
  حدهما والتمام لقول الآخر؟.أفطار لقول من الموارد الكثيرة، فأي مانع من الإ

دلة التقليد للفرضين لكان اللازم القول بالصحة فيهما، ألا عدم شمول نه لوأوالحاصل 
هذه الموارد فاللازم القول بعدم صحة التبعيض في العمل دلة التقليد لا تشمل مثل أأما و

حدهما بالآخر أزمان كالصلاة والصيام وفي عملين علم ارتباط جزاء أو الأالواحد ذي الأ
مكن التفكيك في ألا لما إفطار والتقصير، وهذا ليس من جهة الاستحالة العقلية ـ وكالإ

  يل.نما من جهة عدم الدلإوالموارد التي ذكرناها ـ 
  



 

 ٤٤٠

ذ لا بد فيه من إن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي، أ): لا يخفى ٦٦(مسألة ـ 
شكال إلى إالاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح، وقد لا يلتفت 

حوط ترك الوضوء بالماء المسألة حتى يحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، مثلاً: الأ
لتوضي به، بل يجب ذلك حوط اار الماء فيه الأصكبر، لكن إذا فرض انحالمستعمل في رفع الحدث الأ

  كون احتياط الترك استحبابياً، والأحوط الجمع بين التوضي به والتيمم،بناءً على 
  

ن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي، إذ لا بد أ{لا يخفى ): ٦٦(مسألة ـ 
م} ولا يلزم في ذلك الرجوع إلى اتهد مطلقاً كما قيل، بل يتمكن فيه من الاطلاع التا

ن كان إالعامي إذا كان من أهل الفضل من تشخيص ذلك بالرجوع إلى كتب الاستدلال و
لا يقوى على استخراج الحكم {ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان} أو الاحتياطات {فلا 

صلاً {حتى أشكال المسألة} إ يلتفت إلى بد من الترجيح} ولا يتمكن العامي منه {وقد لا
ن الاحتياط ليس احتياطاً في كل زمان أيحتاط، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط} بمعنى 

حوط ترك الوضوء بالماء المستعمل وحال حتى يحتاط في هذا الزمان والحال أيضاً {مثلاً: الأ
حوط التوضي به} لا كان {الأ لكن إذا فرض انحصار الماء فيه} ،كبرفي رفع الحدث الأ

حوط الجمع بين التوضي التيمم {بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابياً، والأ
  به والتيمم}.

  



 

 ٤٤١

ذا كان في ضيق الوقت، ويلزم من التثليث إلكن  ،التثليث في التسبيحات الأربعحوط وأيضاً الأ
و يلزم تركه، وكذا التيمم بالجص أحتياط، حوط ترك هذا الاوقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأ

  ن كان عنده الطينإحوط التيمم به، ولا هذا فالأإذا لم يكن معه إخلاف الاحتياط، لكن 
  

ن تم الدليل بحيث لا يكون أن الفتوى الجزمي بشيء لا يصح، إلا بعد أومنه يعلم 
حتياط في موارد الضرورة. لا لزم منه ترك الاإللطرف الآخر المحتمل في المسألة وجه أصلاً، و

ربعين شبراً تقريباً، مع احتماله كفاية ستة وثلاثين أو أمثلاً: من رجح كون الكر ثلاثة و
فتى بذلك جزماً لزم منه ترك الوضوء عند أن إدلة، سبعة وعشرين احتمالاً شرعياً عن الأ

  ن وجد المقداران الآخران مع ملاقاما للنجاسة.إفقدان كر كذلك، و
قوى {أيضاً} ما يحتاط به في أمثلة الاحتياط الذي يلزم تركه لاحتياط آخر أمن  {و}

ربع لكن حوط التثليث في التسبيحات الأن {الأأوقت دون وقت أو حال دون حال، مثل 
حوط ترك إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأ

حوط مراعاة الترتيب في الغسل وهكذا الأ ،الوقت مقدم نهذا الاحتياط أو يلزم تركه} لأ
مر بين ترك الترتيب بين الجانبين وبين ترك الغسل ما إذا لم يتمكن ودار الأألمن تمكن منه، 

ذا لم يكن إحوط الغسل بغير ترتيب {وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط، لكن رأساً فالأ
  نده الطين، ن كان عإحوط التيمم به، ومعه إلا هذا فالأ

  



 

 ٤٤٢

  حوط الجمع وهكذا.ـ مثلاً ـ فالأ
  

  حوط الجمع وهكذا}.ـ مثلاً ـ فالأ
لا بد (لى تعذر الاحتياط على العامي غالباً بقوله: إهذا وقد نبه السيد الوالد في البداية 

للعامي من التقليد، ولا يمكنه الاحتياط للاختلاف في جوازه إذا استلزم التكرار، بل وفي 
ادات، ولعدم تمكنه من معرفة طريق الاحتياط في عباداته ومعاملاته مع كثرة مطلق العب

بل وتعذره  اً،قوال في بعض المسائل، مضافاً إلى تعسره نوعاختلاف العلماء فيها وتضاد الأ
و لعدم مجال أو دار المال بين شخصين للشبهة الحكمية أ ،الحراموفيما دار بين الواجب 

نه قد يكون الاحتياط في بعض الموارد أو بالنسبة إلى أذلك، وإلى و نحو أالوقت للإحتياط 
نه ألى تزاحم الاحتياطات في بعض الموارد من جهات، وإلى إشخاص مما لا يطاق، وبعض الأ

مثلاً معاملات الناس جارية نوعاً  ،عماله مبنياً على عمل الغير غير المحتاطأكثيراً ما يكون 
والخزائن مبنية على جواز تياط بالمعاملة بالصيغة، وطهارة الحياض على المعاطاة فلا يمكنه الاح

، )١()شكالاختلاف سطوح الماء فلا يمكنه الالتزام بتساويها، إلى غير ذلك من وجوه الإ
  انتهى.
  

                                                
  .١١ص ) بداية الأحكام:١(



 

 ٤٤٣

حكام الفرعية العملية، فلا يجري ): محل التقليد ومورده هو الأ٦٧(مسألة ـ 
  .صول الدينأفي 
  

التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية} وعطف العملية {محل ): ٦٧(مسألة ـ 
خراج الفرعية الأصولية، كتفاصيل القيامة والقبر والجنة والنار، على الفرعية إما بياني أو لإ

  صول الدين}.أفإا من فروع الأصول الخمسة {فلا يجري} التقليد {في 
  طلاقان:إصول وللأ

  لاثة المشتركة.و الثأالأول: الخمسة الاعتقادية 
حوال النبي أالثاني: كلما لا يتعلق بالعمل ويتعلق بالاعتقاد كتفاصيل صفات االله و

  صول.ضافة إلى الأئمة والمعاد بالإوالأ
  وكيف كان فالكلام في هذا الباب يقع في مقامين:

ن كان في الظاهر إن الشخص الذي لم يعتقد بالحق ـ بأن عرفنا عنه ذلك وإالأول: 
حكام الإسلام من أ(عليهم السلام) ـ هل تترتب عليه  لى الأئمةإلشهادتين أو مضافاً مقراً با

يمان من حكام الإأحلية الذبيحة والطهارة وجواز المناكحة والدفن في مقابر المسلمين، أو 
ن توضع العارفة عنده وعدم التعصيب، وكيفية الصلاة في التكبيرة الرابعة، وعدم أجواز 

يمان، أم لا تترتب بل يعامل معه على سلام والإحكام الإأمن  ،وغيرها صحة طلاق الثلاث
  حسب معتقده لا على حسب ما يظهر؟ احتمالان، بل قولان.



 

 ٤٤٤

  
صول الدين، لأنه ربما يتوهم عدم أنما ذكرنا هذا البحث هنا مقدمة لبحث التقليد في إو

ن خالف القلب بالنسبة إار وظهصول الدين، لأن المناط الإأجدوى التراع في باب التقليد في 
  ما الثواب والعقاب فلسنا مكلفين ما حتى نبحث عنهما.أنيوية، ودلى الأحكام الإ

لى الأحكام الدنيوية لأن كل فريق من إلى الاختلاف حتى بالنسبة إوفيه: مضافاً 
ن من يرى حرمة التقليد في إسلام وعدمه، فحكام الإأالمختلفين يخالف الآخر في جريان 

سلام على المقلد، بخلاف من يرى جوازه حكام الإأجراء إصول الدين مثلاً يحكم بعدم أ
ذ المقلد المؤمن إذا إن البحث عن الثواب والعقاب مهم جداً، إسلام عليه، حكام الإأفيجري 
نه لا يكفيه تقليده عن االله شيئاً نظر واجتهد حتى يعلم الأصول، فليس المهم بنظر أعرف 
ن الثواب والعقاب بيد االله تعالى، وليس إيقال حتى  مر الدنيا فقطأين بالآخرة المعتقدالناس 

  ن نتكلم فيمن يستحق الثواب وفي من يستحق العقاب.ألنا 
ن علمنا مخالفة ظاهره لباطنه بما دل إظهار وفقد استدل القائل بكفاية الإ ،وكيف كان

ن النبي والمسلمين كانوا أ، مع (صلى االله عليه وآله وسلم) للمنافقين على معاشرة النبي
  خبار االله إيعلمون بنفاقهم ب



 

 ٤٤٥

 في عبد االله بن أبي )١(﴾واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقين لَكاذبونَ﴿تعالى، كقوله تعالى: 
لا فيمن عرف مطابقة لسانه لجنانه، أو إسلامية لا تجري حكام الإضرابه، فلو كانت الأأو

ن الواقع أقل ـ كان اللازم طرد المنافقين عن حوزة المسلمين، مع شك في ذلك ـ على الأ
  خلافه.

الإسلام كان يحث غالبهم الطمع أو  لوأن الناس الذين كانوا يسلمون في أمضافاً إلى 
يمان قلوم، ويدل الخوف، ومع ذلك كان النبي يعاشرهم معاشرة المسلمين الذين دخل الإ

لَما يدخلِ أَسلَمنا ولكن قُولُوا آمنا قُلْ لَم تؤمنوا وأَعراب قالَت الْ﴿على ذلك قوله تعالى: 
سلامهم، كما إان في قلوم حكم القرآن بيمنه مع عدم دخول الإإف )٢(﴾قُلُوبِكُم  الْإيمانُ في

  .سلمنا﴾أ﴿ولكن قولوا  :يشعر بذلك قوله تعالى
ن الشاك كافر، كقول ألى لزوم الاعتقاد وهذا واستدل القائل بعدم الكفاية بما دل ع

 وقول رسول االله ،)٣(»ولا تشكوا فتكفروا ،لا ترتابوا فتشكوا«(عليه السلام):  أمير المؤمنين
سلامه لم يكن عن إبأن  ،ظهر الإِسلامأ يه وآله) حينما اعتذر عن قتل بعض(صلى االله عل

  لو  مما دل على أنه )٤(»فلا كشفت الغطاء عن قلبه« :اعتقاد

                                                
  .١) سورة المنافقون: الآية ١(
  .١٤) سورة الحجرات: الآية ٢(
  .٢ح ٣٩٩ص ٢ج ) الكافي:٣(
  .٢ح ٤٠٦ص ١ج ) تفسير البرهان:٤(



 

 ٤٤٦

  سلامه كان غير واقع جاز قتله.إكان عالماً حقيقة بأن 
لام قد يظهره لبعض حوائجه، كما لو أراد الكافر أن يتزوج سمن يظهر الإ ا أنّوبم

ن يدخل أنت كافر فأظهر الشهادتين لهذه الغاية فقط، أو أراد أبمسلمة فقيل له لا تحل لك و
لى ما إنه لو خرج عاد أله بالدخول، مع العلم مساجد المسلمين فيظهر الشهادة حتى يأذنوا 

ى ألى بلاده بعد ما إظهر الشهادة لتعينه في تجسسه ثم يرجع أنه حين أكان عليه، أو علمنا 
  مثال ذلك.أمهمته و

سلام، والاستدلال له بالمنافقين الذين كانوا على نه لا يقبل منه الإأوهذا مما لا شك فيه 
يظهر هاتين الكلمتين من كان عليه وآله) غير تام، إذ المنافق الذي (صلى االله  عهد رسول االله

(صلى االله عليه وآله وسلم)، إذ  سلام لم يكن يقبله النبيحكام الإأن يعمل بسائر أدون 
سلام صغيرها وكبيرها، فمن حكام الإالذين كان يقبلهم النبي هم الذين كانوا منقادين لأ

(صلى االله عليه  سلامه بقبول النبيإ لا يستدل بقبول صلاأظهر الشهادتين فقط بدون عمل أ
  سلام.سلام المنافقين في صدر الإإوآله وسلم) 

ذعن للأحكام أسلم لبعض مآربه وأنما إنه كافر باطناً، وأسلام وعلمنا ظهر الإأما من أ
لى مآربه، إحسن كل ذلك للتعمية ووصولاً أو سلامية فصلّى وصام وحج وزكّى وبرالإ

سلامه هو القوي على فرض العلم بباطنه، كما لو علمنا بأنه من جواسيس إقبول فعدم 
  نما يفعل ما يفعل تتميماً لمقصده ثم يرجع إلى بلاده إالدول الكافرة و



 

 ٤٤٧

 مسلام، إذ الدين لا يقاول الإأليطلعهم على عورات المسلمين. ولا يقاس ذلك بمنافقي 
ظهار إول أ(صلى االله عليه وآله) يقبل  النبي ظهر، كما كانأإلا بالتدريج وقبول كل من 

  نه بعد قوة الإسلام لم يكن ينفع.أن يتفوه بالشهادتين فقط، مع العلم أالدعوة عن الرجل 
لمسلم لم يكن يعمل ولو بواجب (صلى االله عليه وآله) ويدل على ذلك عقوبات النبي 

  الضرار وغيرهما. سلام، كما نزلت آية المخلفين وآيه مسجدواحد من واجبات الإ
يمام إولئك الذين كان يعلم عدم أسلام إ(صلى االله عليه وآله)  ن قبول النبيأوالحاصل 

صرف  قبلاً كان حكماً طبيعياً بالنسبة إلى ابتداء الدعوة، وهذه قرينة قوية تكفي في
طلاق، لو كانت في المقام مطلقات. ومع هذا لا مجال للتمسك بـ: المطلقات عن الإ

رسولِ اللَّه أُسوةٌ   لَقَد كانَ لَكُم في﴿وبقوله تعالى:  ،)١(»لى يوم القيامةإلي حلال حلا«
  .)٢(﴾حسنةٌ

قوال صول الدين فالأأول، أما المقام الثاني وهو التقليد في هذا بعض الكلام في المقام الأ
  فيه ثلاثة:

  حرمة التقليد ووجوب النظر.  ول:الأ

                                                
  .٤٧صفات القاضي ح أبوابمن  ١٢الباب ١٢٤ص ١٨ج ) الوسائل:١(
  .٢١الآية  :) سورة الأحزاب٢(



 

 ٤٤٨

  ول.ووجوب التقليد عكس الأالثاني: حرمة النظر 
  الثالث: التخيير بين التقليد والنظر.

  مرين:أقوال لا بد من بيان دلة الأأوقبل ذكر 
ن القائل بحرمة التقليد ووجوب النظر لا يقول بأنه لو قلد الشخص إول: مر الأالأ

كفر كما مور الحقة الواقعية يعذب على الد في الأوترك النظر وطابق تقليده الواقع، بأن قلّ
حكام والثواب يعذب سائر الكفار، فليس حال مقلد الحق حال الكافر من حيث الأ

  ثماً.إنما يراه مقصراً في تكليف إلزامي ومعاقباً عليه لأنه فعل حراماً وإوالعقاب، و
ن كلاً منهما خالف التكليف ألا يقال: إذاً فما الفرق بين مقلد الحق ومقلد الباطل، مع 

  يث سواء.ما من هذا الحأول، مع ني على معتقده دون الأفلم يعاقب الثا
لى الغاية صدفة لم يصح إنا نقول: مخالف الطريق يصح عقابه مطلقاً، لكنه لو وصل لأ

نه لو قال المولى أقوى عقابه على ترك الوصول لانتفاء الموضوع، بخلاف من لم يصل. الأ
حدهما لعدو المولى أذن أناه وذي" فلم يستأذن بالدخول عللعبديه: "اسمعا كلام الحاجب في الإ

يصال عدو إول من جهة المخالفة ووالآخر لصديق المولى في الدخول عليه صح عقاب الأ
دخال صديق المولى فلم يكن فيه إما أ ،من جهة المخالفة المولى ولم يصح عقاب الثاني إلاّ

  محذور حتى يعاقب.



 

 ٤٤٩

مر ليس أما العقاب على ألمكلف صحيح، مر كان باختيار اأن العقاب على أوالحاصل 
ن كان سلوكه من غير الطريق المقرر غير صحيح، كما ذكروا مثله في باب إفيه عقاب و

  التجري.
(عليه السلام) من الفرق بين عوامنا  لى ما عن تفسير الإمام العسكريإهذا مضافاً 

نما إو ،لمقلد إذا كان قاصراًنا نلتزم بأنه لا يصح عقاب المخالف للواقع اأوعوام اليهود، على 
  ن مقتضى العدل ذلك.إطفال وأشباههم، فيمتحن يوم القيامة، كما ورد في باب الأ

ن الظن أذعان معتبر في الاعتقاديات، فالشك غير كاف، كما ن الإأفي الأمر الثاني: 
ل الذي لا تطمئن به النفس غير كاف. وهذا على كلا القولين القائل بوجوب النظر والقائ

  بوجوب التقليد.
نعم لا يعتبر جماعة القطع الجازم الذي لا يزحزحه شيء، وكأن هذا مراد من اكتفى 

فالظن بالمعنى الاصطلاحي هو والشك سواء، وقد صرح ذا الفصول وغيره  لاّإبالظن، و
  ن، وهو لا يلائم الظن الاصطلاحي.اذعجماع على اعتبار الإلى دعوى الإإفراجع، بالإِضافة 

ن القائل بوجوب النظر لا يقول أدلة: لا شك ذا عرفت هذا قلنا في صدد بيان الأإ
ورث التشكيك في العقائد الحقة، كما فيمن يعلم من حاله ذلك، أبوجوبه مطلقاً حتى ولو 

  ن القائل بوجوب التقليد لا يقول بوجوبه مطلقاً حتى فيما علم بأنه لو نظر اكتسب أكما 



 

 ٤٥٠

نما يقولان بالوجوب في المتعارف من الناس، إو ،و قوي إذعانهأة اليقين بالعقائد الحق
  حدهما ثلاثة:أو وجوب أقوال في جواز التقليد والنظر فراد المتعارفة الأوحينئذ ففي الأ
وجوب النظر وحرمة التقليد. ذهب إليه غير واحد واستدلّوا لذلك بالأدلة الأول: 

شكل عليهم في الاستدلال بالأدلة النقلية بأنه أوجماع والعقل، الأربعة: الكتاب والسنة والإ
  لا بعد وجوب النظر.إمستلزم للدور، لأن وجوب النظر متوقف على النقل، والنقل لا يثبت 

لمراد إثبات وجوب النظر ان أ ،والجواب بعد الغض عن المناقشة في بيان كيفية الدور
عقائد لكنه لا يعلم هل يجب النظر أم بالنقل على من كان مؤمناً بطريق النقل إذا اعتقد بال

ن ألى إلى الأدلة النقلية واستفاد منها وجوب النظر وجب عليه النظر، مضافاً إلا، فإذا نظر 
لزمه عقله بلزوم النظر دفعاً أن الناقل نبي عن االله تعالى أغير المؤمن لو احتمل صحة النقل و

  للضرر المحتمل.
  وب النظر طوائف من الآيات:وكيف كان فمن الكتاب، تدل على وج

إِنا هم من غير نظر وفكر، كقوله تعالى: ﴿ءمنها: ما دلّ على ذم الكفار باتباعهم آبا
  آثارِهم   أُمة وإِنا على  وجدنا آباءَنا على



 

 ٤٥١

  .)٢(﴾ما يعبدونَ إِلاَّ كَما يعبد آباؤهموقوله: ﴿ )١(﴾مقْتدونَ
فأين هو من اتباع عوام المسلمين عن علمائهم  ،للاتباع عن الباطل نه ذمإلا يقال: 

  تقليد الذي هو حق.
فحام المسلمين بأم إمكان الكفار إلو جاز التقليد في شرع الإسلام لكان بلأنا نقول: 

نتم تقلدون الباطل، لأن أكيف يقلدون، ولا مجال لأن يقول المسلمون حينئذ بأنا نقلد الحق و
  في الفرق. قلدين يعتقد بأنه على حق، والاختلاف في الواقع غير مجدمن الم كلاً

خر كقوله كما في بعض الآيات الأ ،ما القول بأم كانوا يعرفون الحق وينكرواأو
وقوله:  ،)٤(﴾كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم﴿وقوله:  ،)٣(﴾يعرِفُونَ نِعمت اللَّه ثُم ينكرونها﴿تعالى: 

﴿ومهفُسها أَنتقَنيتم يقلدون فيما يعلمون إنما توجه إشباهها ـ فالذم أو )٥(﴾اسنه أليهم لأ
م فلم يكونوا يعرفون ظما السواد الأعأشكال، وإن بعضهم كانوا كذلك بلا أباطل. ففيه 

  كما في كل زمان. ،الحق

                                                
  .٢٣) سورة الزخرف: الآية ١(
  .١٠٩) سورة هود: الآية ٢(
  . ٨٣) سورة النحل: الآية ٣(
  .١٤٦) سورة البقرة: الآية ٤(
  . ١٤) سورة النمل: الآية ٥(



 

 ٤٥٢

 ،)١(﴾لا إِله إِلاَّ اللَّه فَاعلَم أَنهومنها: ما دل على وجوب العلم، كقوله تعالى: ﴿
رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كانَ   لَقَد كانَ لَكُم فيبضميمة آية التأسي وهي قوله تعالى: ﴿

رالْآخ موالْيو وا اللَّهجر٢(﴾ي(، ﴿ :هاوقوله تعالىتوم دعب ضيِ الْأَرحي وا أَنَّ اللَّهلَماع﴾)٣(، 
  وغيرها. ،)٤(﴾ءٍ قَدير كُلِّ شي  أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه علىوله: ﴿وق

عم من التقليد المورث له، كما يقول ألكن يشكل الاستدلال ذه الآيات بأن العلم 
ن ألا إمثاله أنه لا يفهم من إف ،نه لا بد لك من شرب العقار الفلانيأالطبيب للمريض اعلم 

  ضربنا عنها.أشكالات غير واردة إشكل فيها بأاجتهاداً فلا. و ماأالعلم بذلك لازم 
ومنها: الآيات الدالة على وجوب النظر والتدبر والتفكر والتعقل مما ينافي التقليد، كقول 

لِ قُوقوله: ﴿ )٦(﴾أَ فَلا يتدبرونَ الْقُرآنَوقوله: ﴿ )٥(﴾أَنفُسِهِم  أَو لَم يتفَكَّروا فياالله تعالى: ﴿
  ذا في انظُروا ما

                                                
  . ١٩) سورة محمد: الآية ١(
  .٢١حزاب: الآية ) سورة الأ٢(
  .١٧سورة الحديد: الآية ) ٣(
   .١٠٦) سورة البقرة: الآية ٤(
  .٨) سورة الروم: الآية ٥(
  .٨٢) سورة النساء: الآية ٦(



 

 ٤٥٣

ن تخصيصها أكما  ،والقول بأا ندب خلاف ظاهر الأمر )١(﴾لسماوات والْأَرضِا
  بالكفار دون المؤمنين بلا مخصص.

  وتدل على وجوب النظر من السنة روايات:
نهارِ لَآيات خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلاف اللَّيلِ وال  إِنَّ فينه لما نزل: ﴿أمنها: 

ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم «(صلى االله عليه وآله):  قال النبي )٢(﴾لأُولي الْأَلْبابِ
  .)٣(»يتدبرها

قرار وجب عليهم الإ مفإن قال قائل فل«(عليه السلام):  ما عن الإمام الرضاومنها: 
مير أعرفة كقول الإمام مية وجوب الملى آخره، مما دل على مسلّإقيل لعلل،  )٤(»والمعرفة
(عليه السلام) في المنقول  وقول الإمام الرضا )٥(»الدين معرفته لوأ«(عليه السلام):  المؤمنين

وجب على خلقه معرفة أول ما افترض االله على عباده وأن إ«(عليه السلام):  عن فقه الرضا
(عليه  بي الحسن موسىأ، وما عن )٧(»ول عبادة االله معرفتهأ«، وقوله الآخر: )٦(»الوحدانية
  السلام): 

                                                
  .١٠١) سورة يونس : الآية ١(
  .١٩٠ية ) سورة آل عمران: الآ٢(
  .٨ص ) شرح الباب الحادي عشر:٣(
  . ٢٥٥ص ) علل الشرايع:٤(
  .٢٤ص ) ج البلاغة:٥(
  .٣٢ح ١٣ص ٣: جوالبحار ،١: ص) فقه الرضا٦(
  .٢ح ٣٤ص ) التوحيد:٧(



 

 ٤٥٤

... فيقال: كيف علمت بذلك؟  االله لوقيقال للمؤمن في قبره من ربك؟ في«قال: 
تني عليه، فيقال له: نم نومة لا حم فيها نومة العروس، ثم يفتح لُفيقول: أمر هداني االله له وثب

 : من ربك؟ فيقول: االله... ويقال للكافر ليه من روحها وريحااإلى الجنة فيدخل إله باب 
ين علمت ذلك؟ فيقول: سمعت الناس يقولون فقلت، فيضربانه بمرزبة لو أ... فيقال: من 

نه إ، ف)١(»لرصاصانس والجن لم يطيقوها، قال: فيذوب كما يذوب اجتمع عليها الثقلان الإ
  كتفي منه بذلك.لو كان التقليد مجزياً لا

زالته الرجال، أفواه الرجال أخذ دينه من أمن «لام): (عليه الس وقول الإمام أمير المؤمنين
حاديث ، إلى غير ذلك من الأ)٢(»خذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزلأومن 

وكتاب القضاء  ،الكثيرة التي يجدها الطالب في كتاب البحار الد الأول من الطبعة الحجرية
  من الوسائل والمستدرك وغيرها.

ن بعضها الآخر لا دلالة أن كانت فيها الدلالة إلا إحاديث وبعض هذه الأن أولا يخفى 
فيها، فالتمسك ا لا يخلو من نظر، وبالجملة فاستفادة وجوب النظر وعدم الاكتفاء بالتقليد 

  ارد 

                                                
  .١١ح باب المسألة في القبر ٢٣٨ص ٣: ج) الكافي١(
  .٢٢ح صفات القاضي أبواب من ١٠الباب ٩٥ص ١٨ج ) الوسائل:٢(



 

 ٤٥٥

  لا نقاش فيها.
(رحمه االله) في الباب الحادي  ما ادعاه العلامة :جماعويدل على وجوب النظر من الإ

جمع العلماء كافة على وجوب معرفة االله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما (أبقوله:  عشر
  ، انتهى.)١()د بالدليل لا بالتقليدامامة والمعيصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإ

ن من ترك أشكال في استقلال العقل في إنه لا أ :ويدل على وجوب النظر من العقل
فيجب النظر تجنباً عن الخطر  ،د في الأصول كان معرضاً للخطر العظيمالنظر، واكتفى بالتقلي

ديان والمذاهب مختلفة متشتتة، وكل صاحب دين ما معرضية تارك النظر، فلأن الأأالمحتمل، 
ن تارك دينه معاقب بالعقاب الشديد، فلو اكتفى الشخص بالتقليد، أن الحق معه، وأيرى 

رضه للعقاب الدائم، فيجب النظر تخلصاً من المعرضية، وهذا احتمل مخالفة دينه للواقع مما يع
ما استقل به العقل، وهو المعبر عنه بأن دفع الضرر المحتمل واجب. وهذا عمدة ما يوجب 

دراكها إدراك هذه المسألة، أما القاصرون عن إالنظر على الجميع من الذين لم يقصروا عن 
  قتضى قاعدة العدل امتحام في الآخرة.وإلا كان م ،فإن طابق تقليدهم الواقع فهو

  ما من منع أدلة القائلين بوجوب النظر، أهذا تمام الكلام في 

                                                
  المتن.  ٦: ص) شرح الباب الحادي عشر١(



 

 ٤٥٦

ما من الكتاب أ ،الكتاب والسنة والعقل :وجوب النظر فقد استدل لذلك بالأدلة الثلاثة
 )١(﴾ه إِلاَّ اللَّهفَاعلَم أَنه لا إِل﴿كقوله تعالى:  ،يمان والسؤالفبمطلقات ما دل على العلم والإ

الصادق مع  )٢(﴾آمنوا بِاللَّه ورسوله﴿ الصادق مع التقليد بأنه علم كما تقدم، وقوله تعالى:
فَسئَلُوا أَهلَ ﴿ن كان عن تقليد، وقوله تعالى: إيمان به وإذعان بالشيء ن الإإالتقليد، ف

لى إصول الدين، أصول الدين بل مورده أمن عم أوهو  ،)٣(﴾الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ
  غيرها من الآيات.

  ما من السنة فروايات:أو
دلة القول الأول مما تشمل أرفة مما تقدم بعضها في عمطلقات ما دل على العلم والممنها: 

  طلاقها المعرفة والعلم عن تقليد.إو أبعمومها 
ذا كان هؤلاء القوم من (عليه السلام): إ خبر الاحتجاج قال رجل للصادقومنها: 

لى غيره فكيف ذمهم إاليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم 
  (عليه  فقال ،وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ،بتقليدهم والقبول من علمائهم

                                                
  . ١٩) سورة محمد: الآية ١(
  . ١٣٦) سورة النساء: الآية: ٢(
  . ٧والأنبياء: الآية  ،٤٣ة ) سورة النحل: الآي٣(



 

 ٤٥٧

وية من جهة، بين عوامنا وعلمائنا وعوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتس«السلام): 
ما من حيث أن االله ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم. وإما من حيث استووا فأ

ن عوام اليهود كانوا قد إ(عليه السلام):  افترقوا فلا. قال: بين لي يا بن رسول االله، قال
 ن قال ـألى إعرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام والرشاء وبتغير الأحكام ـ 

ن يصدق على االله أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز ألى إواضطروا بمعارف قلوم 
ذا عرفوا من إمتنا أوكذلك عوام  ،فلذلك ذمهم ،ولا على الوسائط بين الخلق وبين االله

فمن قلّد  ،والتكالب على حطام الدنيا وحرامها ،فقهائهم الفسق الظاهر، والعصبية الشديدة
ل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم االله بالتقليد لفسقة فقهائهم، فأما من عوامنا مث

فللعوام  ،مطيعاً لأمر مولاه ،مخالفاً على هواه ،حافظاً لدينه ،من كان من الفقهاء صائناً لنفسه
طلاقاً ومورداً لمن عرف منه إصول الدين أنه يدل على جواز التقليد في إ. ف)١(»ن يقلدوهأ

  من الفقهاء. الصلاح
يعني » عليكم بدين العجائز«(صلى االله عليه وآله) من قوله:  ما روي عن النبيومنها: 

  خرى، فيجوز الأمران.أن دينهن من التقليد تارة ومن النظر أتدينوا مثل دينهن. ومن المعلوم 

                                                
  .٢٦٣ص ٢ج ) الاحتجاج:١(



 

 ٤٥٨

سلم بشهادة أ(صلى االله عليه وآله) كان يكتفي ممن  ن النبيألى إهذا كله مضافاً 
  شهادتين ولم يكن يأمره بالنظر والاجتهاد، ولو كان واجباً لم يكتف منهم بذلك.ال

نما يثبت بالشرع إفلأن وجوب النظر مستلزم للدور، إذ وجوب النظر  :ما العقلأو
غمض من أن مسائل الأصول ألى إوالشرع إذا كان متوقفاً على النظر لزم الدور، مضافاً 

  في الفروع جاز في الأصول بطريق اولى. مسائل الفروع، فإذا جاز التقليد
  وفي الكل ما لا يخفى:

عم، لكن ما دل على وجوب العلم عن أن كان إيمان وفلأن العلم والإ ،اما الآيات
﴿فسئلوا اهل دلة القول الأول ـ صالح للتخصيص، وقوله: أاجتهاد ـ كما تقدم في 

على لم، وهو يقيد بما دل ن السؤال لأجل العأمشروط بعدم العلم، فيدل على الذكر﴾ 
  ذ لا ينافي السؤال مع النظر بل السؤال مقدمة للنظر.إوجوب النظر، 

ا صالحة للتقييد بما دل على وجوب أفالمطلقات قد عرفت حالها، و ،ما الرواياتأو
(صلى االله  ن يكون المراد منه التقليد في صفات النبيأما خبر الاحتجاج فلا يبعد أالنظر، و
(صلى االله عليه وآله)  ه)، كما هو الظاهر من سياقه بقرينة صدره، وصفات النبيعليه وآل

(صلى االله عليه وآله)  ما المرسلة عن النبيأوفيه مناقشة، و ،صول الدين. كذا قيلأليست من 
  ما أو ،فسندها ودلالتها مخدوشان



 

 ٤٥٩

  سلام من لفظ بالشهادتين ففيه:إاكتفاء النبي ب
  رشاداته.إ(صلى االله عليه وآله) و م النظر بأقوال النبينه كان يحصل لهأولاً: أ

وثانياً: يكفي لعدم تمامية الاستدلال بذلك ما دل من الآيات والروايات بوجوب النظر، 
سلامهم ثم ترشدهم الآيات على وجوب النظر إ(صلى االله عليه وآله) يقبل  فكان النبي

  واء أول الدعوة وحين قوا.لى ما تقدم من عدم استإفكانوا ينظرون، بالاضافة 
شاعرة القائلين، بكون وجوب النظر ما الدور العقلي، فهو إنما يستقيم على مذهب الأأو

جاب الفصول عنه بالمنع من توقف ثبوت الشرع على أإنما يثبت بالشرع، ولا نقول به. و
  و على ثبوته بالعقل فلا دور.أوجوب النظر الثابت به، بل على مجرد حصوله 

ن الأصول أعدم تسليم  :ففيه ،صولية بالمسائل الفرعيةا قضية قياس المسائل الأمأو
دانة، مما يمكن اثباا نه يعيد الخلق للإأن له سفراء، وألهاً، وإن للكون أغمض، كيف وأ

  بالدليل في ظرف نصف يوم لمن لم يتلوث ذهنه بالشبهات ولم يعاند.
دلة اوز لكلا الطرفين لا يخلو من أن بعض المناقشات في أهذا، ولكن الانصاف 

  طلاق القول بعدم جواز التقليد لا يخلو من نظر.إالاعتساف، ف
  ما من قال بحرمة النظر فقد استدل بالسنة والعقل:أو



 

 ٤٦٠

ئل عن القدر فقال: نه سأ(عليه السلام)  مير المؤمنينأمام فلما روي عن الإما السنة: أ
 ئل منهكما س ،)١(»فلا تلجوه، وسر االله فلا تتكلفوه مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق طريق«

عليكم بدين «له المتقدم: و. وق)٢(»بحر عميق فلا تلحقوه«(عليه السلام) عن القدر فقال: 
  إذ معناه وجوب التدين بما دانوا ا من غير مناقشة وجدال.». العجائز
لخروج من الدين لكثرة صول مظنة للوقوع في الشبهة وافلأن النظر في الأما العقل: أو

  عاً لما يترتب عليه من خوف الضرر.الشبهات، فيجب ترك النظر دف
فإذا خاض فيه من لا يعرف  ،ى: إذ مسألة القدر من معضلات المسائلفوفيهما ما لا يخ

و كفر، فالنهي عن مسألة خاصة، لا عن مسائل أـ كما هو الغالب ـ زلق وقال بالجبر 
  شكال في سندها ودلالتها.قد عرفت الإ» ليكم بدين العجائزع«طلاق، وصول على الإالأ

المنع عن كون مطلق النظر مظنة للوقوع في الشبهة، كيف  :ففيه ،ما الدليل العقليأ
نما يوجب ذلك التوغل إجمالي، وإصولية عن دليل ولو وكثير من المسلمين يعرفون المسائل الأ

  .ولا نقلاً لها عقلاً وهام لا دليلأفي مسائل حكمية، اعتماداً على 
  

                                                
  .٢٨٧ح ٦٢٤: ص) ج البلاغة١(
  .٧٠ح ١٢٣ص ٥: ج) البحار٢(



 

 ٤٦١

  صول الفقه.أوفي مسائل 
  

مهات مسائل الكلام، والبحث فيه طويل جداً، ذكر طرفاً أن هذه المسألة من أولا يخفى 
نما إليها، وإمنه القوانين، والفصول، وعماد الإسلام، وكفاية الموحدين، فمن شاء فليرجع 

  اكتفينا ذا القدر لئلا نخرج عن موضوع البحث.
م لا؟ احتمالان بل قولان، المصنف أصول الفقه} أ} هل يجري التقليد {في مسائل {و

وغيرهما على عدم جريانه فيها، بمعنى  ،الوالد وابن العم :وغير واحد من المعلقين كالسيدين
نه لو كان هناك فاضل يتمكن من استخراج المسائل الفقهية عن الأدلة الأربعة ولكن لا أ

صولية وبضميمة نتائجها ن يقلد في المباحث الأأصول لم يجز له حث الأيتمكن من تنقيح مبا
مر دلة. فمثلاً: يأخذ نتيجة رأي مجتهد في كون الأحكام الشرعية عن الأيستخرج الأ

لا ﴿و ،اغتسل للجمعة :(عليه السلام) مثلاً لى قولهإللوجوب والنهي للتحريم، فيضمها 
  فيفتي بوجوب الأول وحرمة الثاني. ،مثلاً )١(﴾ىتقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكار

والسيدان الخونساري في تعليقته والخوئي في فقه الشيعة على الجواز في الجملة، قال 
حكام الشرعية الفرعية طلاقات لمطلق الأنه لا مانع من شمول الإأولكن الانصاف: (الثاني: 

  صول أسألة من مسائل ن يقلد مجتهداً في مأصولية، فلا نرى محذوراً في والأ

                                                
  .٤٣) سورة النساء: الآية ١(



 

 ٤٦٢

ذا تم عنده باقي المقدمات من فهم الظواهر، وتمكنه من إحكام فيستنبط منه الأالفقه، 
ن أالفحص عن المعارض على نحو لا يكون فرق بينه وبين اتهد في مقام التطبيق، فيجوز له 

  ، انتهى.)١()ليهإن لم يجز رجوع الغير إيعمل بما استنبط و
للابتلاء ولو بتوسط النذر  فصل بين ما لو فرض وقوعها محلاً )٢(يمن السيد الحكأكما 

  دلة التقليد.أدلة التقليد لها، وبين غيره فلا تشمله أونحوه فلا مانع من عموم 
  ففي المسألة أربعة أقوال: المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً، والتفصيلان.

ما وجه التفصيلين فقد أ، وونقلاً دلة التقليد عنه عقلاًأفانصراف  :ما وجه المنع مطلقاًأ
طلاقات العقلية ما وجه الجواز مطلقاً ـ وهذا لا يخلو عن قوة ـ فلشمول الإأعرفت، و

ين يكون التطبيق ألى الغير بين إن العقل لا يفرق في جواز الرجوع إوالنقلية له، وذلك ف
ول باجتهاده، الأم الثاني دون أ ،م كان الأول دون الثانيأ ،والمقدمات كلها باجتهاده

مور التبعيض، فالمهندس والطبيب والحاكم هل الخبرة الذين هم المرجع في الأأوالغالب في 
أما كلها فلا يساعد الوقت ولا يشترطه العرف،  ،لا في بعض المسائلإوغيرهم لا يجتهدون 

  قل أو

                                                
  .٢٥٠ص ١ج ) فقه الشيعة:١(
  . ١٠٤ص ١ج ) المستمسك:٢(



 

 ٤٦٣

وليس و اقل إلمام في مصادر علومهم كاف في الاطلاع على هذه الجهة، أليهم إرجوع 
  كأحدهم. لاّإالفقيه 

ممن توفر فيهم الاجتهاد في جميع مقدمات  ،صولثم ليس الفقهاء الذين اجتهدوا في الأ
الاستنباط، من اللغة والصرف والنحو والمنطق والبلاغة والرجال وغيرها، بل الغالب الذي 

تهدين ابآراء  م يأخذون في المسائل النحوية ومعاني الكلمات اللغوية وغيرهماأيشذ خلافه 
لى الاجتهاد في جميع إآبادي وابن مالك وغيرهما، ولو احتاج الفقه ز في تلك العلوم كالفيرو

  في اللغة والنحو والمنطق وغيرها لم يتسن التفقه في مائة عام. ذلك حتى يكون الفقيه مجتهداً
اء العقلاء في هذه دلة النقلية الدالة على التقليد والاجتهاد، فلا تشذ عن بنما الأأهذا و

أخذ الشخص نتائج مسائل ذا إالجهة، ولا دليل على ذلك، والانصراف غير تام. وعليه ف
عراب والبناء عن النحوي، ثم اجتهد بتطبيق صولي، كأخذه نتائج الإصول عن الأالأ

ن يعمل الغير بفتاواه على ألم يكن بأس في أن يعمل باجتهاده و ،الكبريات على الصغريات
  القاعدة.مقتضى 

 ،للابتلاء صولية لا تقع بالنذر محلاًذ المسألة الأإما تفصيل المستمسك فلي فيه تأمل، أ
واجب، وكان بن يأتي أنسان نما هو المسألة الفرعية، فلو نذر الإإللابتلاء  ن ما يقع محلاًإف

  رتيان المقدمة في صدد بإفاكتفى ب ،ن مقدمة الواجب واجبة شرعاً مثلاًأنظر اتهد 
  



 

 ٤٦٤

  الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما. ئولا في مباد
  

ن أنما هو تقليد في مسألة فرعية وإو ،صوليةالمسألة الأ فينذره، لم يكن ذاك من التقليد 
تهده ن يقلد مجأهذا الشيء واجب، وليس من تطبيق الكبرى الكلي على الصغرى. فهو مثل 

  سل الجمعة.تيان غإنذره ب ن غسل الجمعة واجب فيبرأفي 
صولية حتى لو لم يفهم حكام منوط بفهم المسائل الأالأن فهم إن يقال: أاللهم إلا 

صولية ومسائل نسان لها عن اجتهاد لم يفهم الحكم عن مدرك، وفرق بين المسائل الأالإ
  ول. واالله العالم.على الأويتوقف حكام لا يتوقف على الثاني ن فهم الأإدبيات، فالأ

الاستنباط من  ئشكال في قوله: {ولا} يجري التقليد {في مبادف وجه الإومما تقدم تعر
من التعرض لبعض النحو والصرف ونحوهما} والتعليل للعدم بالسيرة المستمرة بين الفقهاء 

و الترتيب، كما أدبية المختلف فيها عند الاستنباط ـ ككون الواو للجمع المطلق المسائل الأ
لى أهل إوء وغيره ـ وبأن هذه المسائل ليست مما يرجع فيه يقول القراء في مسألة الوض

لى إثبات الظهور في الكلام في معنى خاص، والظهور العرفي لا يثبت إا ترجع إالخبرة، ف
دلة التقليد والاجتهاد عن الفقيه الذي تبع غيره ولو في مسألة أحد، وبانصراف أبفتوى 

لو  ئلأمر بينه وبين غيره ممن اجتهد في المباددبية، وبأن مقتضى الأصل التعيين لو دار اأ
غير تام، إذ مثل هذه السيرة لا  ،صل، وبغيرها مما يذكر في هذا المقاملى الأإوصلت النوبة 

  حجية فيها، مضافاً إلى أن التعرض لهذه المسائل في الفقه للاستظهار بعد ما يشك 



 

 ٤٦٥

  عليه. هذا الظاهر دليلاًالفقيه في الظهور الذي يوجب الشك في الحكم الذي جعل 
هل الخبرة مخالف للمحسوس من دراسة الطلاب، أوكون هذه المسائل لا يرجع فيها إلى 

و أـ على ما ذكره ابن الحاجب  ن يعرف النحو والصرف مثلاًأديب ن غاية درجة الأإف
ت دباء، وهل رأيمن الأئمة لا من الأ و ابن مالك ـ والذي يجتهد في المسائل يعدأالرضي 

ن ألا إوغيرهما. اللهم  شخصاً يجتهد في النحو كما اجتهد ابن مالك وابن هشام في المغني
  يكون نحوياً.
هل الخبرة ألى إذا رجع إن الشخص أهل الخبرة، بمعنى أن الظهور يثبت بفتوى أهذا مع 

بمعنى اطمئن بالظهور، وهذا هو معنى التقليد، إذ ليس القصد من ورآهم يفسرون لفظاً 
خذ بقول الغير في الموارد التي يشك المقلد فيها، بل معناه العمل بقول الغير من غير قليد الأالت

وبين الفقيه الذي يأخذ بقول  ،حجة، وأي فرق بين العامي الذي يأخذ بفتوى اتهد
  ن كليهما غالباً يطمئن بقول مرجعه.إاللغوي، ف

ذا ظن إخذ والفقيه لا يجوز له الأن ظن بالخلاف، إوالتفريق بأن العامي يلزمه الأخذ و
هل الخبرة من اللغويين يفسرون لفظاً بمعنى ولم يكن أذا رأى إذ الفقيه إ ،بالخلاف غير سديد

ن ظن بالخلاف، إالشرعي على خلاف آرائهم وله حجة على خلافه لم يجز له بناء الحكم 
مر ما يفهمه م من الأمر بأنه لم يفهذا اعتذر في مخالفة الأإلوضوح عدم معذورية الشخص 
  ن الظواهر أاللغة والعرف. وقد تقرر في محله 



 

 ٤٦٦

دعوى يشهد دلة التقليد أو الخلاف. وانصراف أبالوفاق حجة ولا تشترط بالظن 
  مر بين التعيين والتخيير لا محصل له في المقام.العرف على خلافه، ودوران الأ

كم الكلي فلا يجري التقليد بين ما يقع في طريق استنباط الح )١(وفصل في المستمسك
ليها في إفيه، وبين ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلي ـ كمسائل النحو والتجويد المحتاج 

  يقاعات والمد والوقف على الساكن ونحوها ـ فيجري فيها التقليد.الصلاة والعقود والإ
ريان التقليد ما الشق الثاني فجأقد عرفت التأمل في الشق الأول من التفصيل، وقول: أ
هل الخبرة في الحكم أهل الخبرة في هذه المسائل لا لكونه من أنما هو لكون الفقيه من إفيها 

ن فتوى اتهد على طرف من أالشرعي، ولذا لو كان المقلد عالماً ذه المسائل وعرف 
ده. مثلاً: نما هو لاجتهاده في تلك المسألة لا لوجود دليل شرعي عليه لم يكن له تقليإالمسألة 

فتى أدبي يجوز الوقف على الحركة، وهل العلم وكان بنظره الأأفاضل ألو كان المقلد من 
دبي ـ بأن لى اجتهاده الأإاتهد ببطلان الصلاة التي وقف على الحركة فيها فتوى مستنداً 

ة علم المقلد بأنه ليس هناك دليل شرعي يقتضي ذلك ـ لم يجز فيه التقليد وجازت له الصلا
  نما هوإمع الوقف على الحركة، لأن التقليد 

  

                                                
  . ١٠٤ص ١ج ) المستمسك:١(



 

 ٤٦٧

  و اللغوية.أولا في الموضوعات المستنبطة العرفية 
  

  في هذه المسألة. للجاهل وليس هذا جاهلاً
  ن يعتذر بفتوى اتهد.أذا كانت صلاته باطلة واقعاً لم يكن له حينئذ إلا يقال: 

لى اجتهاده، إند تن يسأة كان له من جهة الوقف على الحركلو كانت باطلة لأنا نقول: 
لى الفقيه من هذه الجهة إليه، كما تعم بالنسبة إدلة الاجتهاد بالنسبة أوهو معذور فيه لعموم 

خرى، كان له الاعتذار بفتوى الفقيه لأنه قلّده في أولو كانت صلاته باطلة من جهة  ،دبيةالأ
  تلك الجهة.

و اللغوية} خلافاً للسيدين أطة العرفية {ولا} يجري التقليد {في الموضوعات المستنب
  الوالد وابن العم في تعليقتيهما.

يكون الشبهة فيه في بل يجري فيها كما في الغناء والآنية والصعيد مما (ففي الأولى: 
  .)١()لى التقليد في الحكمإالمفهوم لرجوعه 
. وما )٢()الشرعية حكاميجب التقليد في الموضوعات المستنبطة المستتبعة للأ(وفي الثانية: 

ا في كثير من التعليقات والشروح.مبمضمو  
ما اختلف العرف واللغة فيه مع كونه  :والمراد بالموضوع المستنبط العرفي واللغوي

  شرعي ولم يحدده الشارع ـ ولو كانموضوعاً لحكم 
  

                                                
  .٦٧لمسألة ا ٤: ص) تعليقة السيد ميرزا مهدي الشيرازي على العروة١(
  . ٦: ص) تعليقة السيد عبد الهادي الشيرازي على العروة٢(



 

 ٤٦٨

 ،نه خمرإتهد: وقال ا ،و خل مثلاًأنه خمر أولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مائع 
  نه مخبر عادل يقبل قوله.إنعم من حيث  ،لا يجوز له تقليده

  
نه لو لم يكن موضوعاً لحكم أفلا يعد من المستنبط، كما  صل لغوياً ـ كالكرفي الأ

  شرعي فلا كلام.
قسام: الشرعي المحض كالصيام والصلاة، أربعة أحكام على وعلى هذا فموضوعات الأ

و العرفي الشرعي كالكر والكعب مما ألمحض كالخمر والماء، واللغوي و العرفي اأواللغوي 
و اللغوي مما لم يحدده الشرع أوالمستنبط العرفي  ،و العرف والشرعأحدده كل من اللغة 

  و العرف. أواختلف فيه اللغة 
شكال إول، لأن المرجع فيه الشرع وحده، كما لا د في الأيشكال في جريان التقلإلا 

(رحمه االله) بقوله {ولا في الموضوعات  ليه المصنفإشار أكما  ،انه في الثانيفي عدم جري
نه خمر لا يجوز له إوقال اتهد  ،و خل مثلاًأنه خمر أالصرفة، فلو شك المقلد في مائع 

نه مخبر عادل يقبل قوله} على الاختلاف في قبول الواحد في إتقليده. نعم من حيث 
  الموضوعات.

ذ إو العرف بعد تحديد الشرع، ألأنه لا مجال للغة  ،ال في الثالثشكولا ينبغي الإ
التحديد الشرعي معين لمصب الحكم، فلا معنى للتوسعة والتضييق في الحكم تبعاً لكون المعنى 

  ضيق.أوسع أو أو اللغوي أالعرفي 
  



 

 ٤٦٩

  ماأخبار العامي العادل وهكذا، وإكما في 
  

ن التراع بين إن يقال: أـ فمن الممكن ما القسم الرابع ـ وهو موضوع الكلام أو
ن أ(رحمه االله)  ن مراد المصنفأذ الظاهر إشبه باللفظي، أالمصنف وبين المستشكلين عليه 

ليه على حد سواء، فلا إا كان مما لم يعينه الشارع، كان الفقيه وغيره بالنسبة الموضوع لمّ
ليه لو كان، فهو من باب إا الرجوع نمإيد في سائر الموضوعات المبينة، ولكما لا تق ،يقلد فيه

الشك منها  الشبهة لما كانت في المفهوم جرن أهل الخبرة. ومراد المستشكلين ألى إالرجوع 
ن الشك في الشبهة الحكمية أفيكون مرجع الشك في هذه الموضوعات لى الشبهة في الحكم، إ

ن الشك في الموضوع كما أريقين في فالتراع بين الف ،مرها بيد اتهد ويجب فيها التقليدأالتي 
  م في الحكم كما يقوله المستشكلون.أ ،يقول المصنف

وقول المصنف أقرب، إذ فيما لم يرد فيه نص من الشارع، يكون حاله حال الموضوع 
ام الموضوع لا إن المرجع العرف واللغة، منتهى الأمر ذاك مبين وهذا مبهم، وأالمبين في 

ن الوطن ما هو، أن يقول حكم الإتمام على المتوطن، أما ألفقيه يوجب التقليد، فشأن ا
فتشخيصه له ليس إلا من قبيل تشخيص اللغوي. وعلى هذا فلو اختلف الفقيه والمقلد في 

لى اجتهاد نفسه إـ لم يجب للعامي التقليد فيه، بل يرجع  ط ـ كالغناء مثلاًالموضوع المستنب
   الحكم المتعلق.لى اتهد فيإو ،في تعيين الموضوع

مور لكونه مخبراً عادلاً {كما في وعلى كل حال فقبول قول اتهد في مثل هذه الأ
  إخبار العامي العادل} أو الثقة {وهكذا، وأما 

  



 

 ٤٧٠

  حكام العملية.المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأالموضوعات 
  

كالصلاة والصوم} مما اخترعها الشارع بكيفيتها الخاصة الموضوعات المستنبطة الشرعية 
  حكام العملية}.{ونحوهما} كالحج والاعتكاف وغيرهما {فيجري التقليد فيها كالأ

و أصول لى الغير في الأإمطلق الرجوع  :ن المراد بالتقليد في هذه المسألةأثم لا يخفى 
الشروط المذكورة في السابق، كما الفروع، لا التقليد المصطلح في الفروع مما تشترط فيه 

صول الدين أجوبة. فمثلاً ليس المراد بالتقليد في يظهر ذلك لمن لاحظ سوق الأدلة والأ
و منعاً التقليد عن مجتهد جامع للشرائط، بل المراد مطلق التقليد ولو عن كلامي ثقة، أجوازاً 
  فتأمل.
  



 

 ٤٧١

ما الولاية على ألا في التقليد، وإلى اتهد إمره راجع أ): لا يعتبر الأعلمية فيما ٦٨(مسألة ـ 
ونحو ذلك فلا يعتبر فيها  ،لها يوقاف التي لا متولي لها، والوصايا التي لا وصوالأيتام واانين الأ
  علمية.الأ

  
لا في التقليد} لكن قد إلى اتهد إمره راجع أعلمية فيما {لا يعتبر الأ): ٦٨(مسألة ـ 

 ،مور المرتبطة بالفقيهما} سائر الأأعلمية حتى في مرجع التقليد {ولأعرفت سابقاً عدم لزوم ا
 ،والوصايا التي لا وصي لها ،وقاف التي لا متولي لهايتام واانين والأمثل {الولاية على الأ

موات الذين لا ولي لهم، بل وفوق ذلك من المناصب ونحو ذلك} من الولاية على الأ
ارة البلاد {فلا يعتبر فيها الأعلمية} بل يجوز لكل مجتهد دإالحكومية من سياسة العباد و

ن للفقيه مطلقاً حق أطلاق الأدلة الدالة على عادل جامع لسائر الشرائط القيام ا، وذلك لإ
  عند قول المصنف "وكونه مجتهداً مطلقاً". ذلك، وقد تقدم شطر من الكلام في ذلك سابقاً

ما دليلان لبيان أجماع والضرورة، وبما ية الإدلة الولاأما ما ذكر من كون عمدة أو
ن إعلم، أو كون عمدة الأدلة ما دل على كون اتهد قاضياً حيث فالقدر المتيقن ولاية الأ

مور من شؤون القضاء، فيشكل الحكم فيما لم يثبت كونه من مناصب القضاة هذه الأ
مور، فالقدر المتيقن من باب الأن االله تعالى لم يشأ ضياع هذه أوالحكام، أو كون العمدة 

نما إعدم تسليم كون العمدة ذلك، و :علم. ففيهدوران الأمر بين التعيين والتخيير هو ولاية الأ
  هي من 

  



 

 ٤٧٢

  ليه.إو في غيره مما لا حرج في الترافع أعلم من في ذلك البلد أن يكون أحوط في القاضي نعم الأ
  
لى إن ليس هنا محل للتفصيل أرجأناه إث وحي ،وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ،دلةالأ
  موضعه.

علم من في ذلك البلد أن يكون أ(رحمه االله) {في القاضي  حوط} عند المصنف{نعم الأ
(عليه  دلة القضاء، كقولهأطلاق بعض ليه} وذلك لإإو في غيره مما لا حرج في الترافع أ

  .)١(»فضل رعيتكألناس ثم اختر للحكم بين ا«ه مصر: شتر حين ولاّالسلام) لمالك الأ
طلاقات ما دل على إليه فقط، فإن تعيين ذلك للوالي ليس معناه وجوب الرجوع إوفيه: 

و شيئاً من قضاياهم محكمة، وقد أ(عليهم السلام)  لى كل من علم قضاياهمإجواز الرجوع 
  تقدم الكلام في ذلك في المسألة السادسة والخمسين، فراجع.

ن أم النوعي؟ احتمالان: من أف من الحرج الشخصي نه المصثم هل المراد بما استثنا
الحرج النوعي يرفع التكليف إذا نص عليه الشارع كالسواك وشبهه، فالحرج في كلامه 

علم لى الأإعلم ضعيفة فلا تصلح حاكمة على وجوب الرجوع دلة الأأن أشخصي. ومن 
  رج نوعي.حتى في صورة الحرج النوعي، ففيها تحكم مطلقات القضاء، فالح

  

                                                
  . ٥٢٦ص ) ج البلاغة:١(



 

 ٤٧٣

  ذا تبدل رأي اتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيهإ): ٦٩(مسألة ـ 
  

ي اتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه} أ{إذا تبدل ر): ٦٩(مسألة ـ 
و لا أو بالعكس، أحوط أعلام مطلقاً، سواء كان الفتوى الثاني احتمالات: وجوب الإ

حكام وحرمة و شبهه، وذلك لوجوب تبليغ الأألى المتباين إكان العدول احتياط في البين بل 
حوط. إذ ألى خلاف حكم االله ولو بقاءً، وهذا جار ولو كان الفتوى الأول إالتسبيب 

نما حكم االله تعالى إو ،حكم االله تعالى على حسب رأيه الثاني ليست التسبيحات الثلاث مثلاً
لى إضافة ءً مثل التسبيب حدوثاً في عدم الجواز. هذا بالإتسبيحة واحدة، فتسبيبه الأول بقا

ن يقصد المقلد أاحتمال لزوم قصد الوجه في العبادة، وعلى تقدير عدم اللزوم فلا يبعد 
  التقييد فيضر بفعله.

نما هو التسبيب إفتائه كان رأيه ذلك، والتسبيب المحرم إوعدم وجوبه مطلقاً لأنه وقت 
ي رأييه مطابق للواقع، فالتمثيل أن أبل لا يعلم الفقيه بنفسه  ،نهلى الحرام، وليس هذا مإ

لا سبب إو استمراراً مما يوجب ردعه، وأذا أفتى بالجهاد ثم تبين له خطأه ابتداءً إلذلك بما 
  موال، في غير موضعه.عراض وسلب الأراقة الدماء المحترمة وانتهاك الأإ

وبين ما لو  ،علاماده الثاني فيجب الإوالتفصيل بين ما لو قطع بالخلاف حسب اجته
  مارة لديه فلا يجب، والتفصيل بين قامت الأ

  



 

 ٤٧٤

ن كانت مخالفة إو ،ن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوبإفتفصيل: 
  علام بل لا يخلو عن قوة.حوط الإفالأ

  
 الأول دون الثاني، وبين غيرها فيجب في ،الأمور المهمة كالجهاد في المثال المتقدم

والتفصيل بين ما لو علم بعمل المقلد بفتواه الأول فيجب، وبين ما لم يعلم أو علم بعدم 
جازه سابقاً أفتى بحرمة ما أذا إعمله فلا يجب، والتفصيل بين ما استلزم تحليل الحرام، كما 

د من هذه ول، ولكل واحفلا يجب في الثاني دون الأ ،وبين غيره ،ومثله تحريم الحلال
  التفصيلات وجه اعتباري واضح، فلا نطيل ببيانه.

منهم  ،(رحمه االله) وغير واحد من المعلقين عليه وهناك {تفصيل} اختاره المصنف
ن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر إالسيدان الوالد وابن العم، بينه بقوله: {ف

ه مما يأتي في الطرف الثاني الذي بينه بقوله: غراء بالجهل وغيرعدم الوجوب} لعدم لزوم الإ
لى إغراء بالجهل والتسبيب علام} للزوم الإحوط الإن كانت مخالفة} للاحتياط {فالأإ{و

  خلاف الواقع {بل لا يخلو عن قوة}.
 ولاًأذا كانت فتواه إو نحوه، كما أومنه يعلم حكم ما لو كان بين الفتويين تبايناً 

ى حرمتها، أو كانت الفتوى السابقة التخيير بين الظهر والجمعة ثم ثم ارتأ ،وجوب الجمعة
  حداهما.ارتأى التعيين لإ



 

 ٤٧٥

ذا كان إعلام في هذه الصورة بما وجوب الإ )١( وقيد السيد الخوئي في فقه الشيعة
ن المقلد يترك السورة في الصلاة أذا فرض إمضاءً لها، كما إعلام سكوت اتهد عن الإ

  تياا.إو لا يأمره ببمحضر منه وه
نه لو احتمل ترتب أله صربعين ما ينفع المقام، وحاقد تقدم في المسألة الثامنة والأأقول: 

علام ولى غير جائزة العمل بنظره الثاني لزم الإعمل الغير على فتواه، وكانت الفتوى الأ
حكام اب تبليغ الألا من بإللاستناد، من غير فرق بين الابتدائي منه والبقائي، وإلا لم يجب 

  الذي يعم الفقيه وغيره.
فتاواهم لا يعلمون  م مع كثرة تغيرإعلام، فجرت سيرة الفقهاء على عدم الإلا يقال: 

  المقلدين بالفتوى الثانية.
مضاء المعصوم لعدم اتصالها إلى عدم كشف هذه السيرة عن إضافة بالإلأنا نقول: 

نما هو بواسطة إعلامهم إن إعلام الفقهاء، فإدم م ععلام مراتب، ولا نسلّن للإأ ،بزمانه
ثبات الفتوى الثانية في الرسالة والتعليقة عند طبعهما، وهذه هي إو ،الذكر في مجلس الدرس

باً، وهو مرفوع. والأدلة علام أكثر من ذلك فعسر وحرج غالما الإأعلام، الطرق المتعارفة للإ
زيد من التبليغ أالمتعارف، كما لم تدل على علام زيد من هذا النحو من الإأعلى  لا تدلّ

  المتعارف كما تقدم.
  

  

                                                
  . ٢٥٣ص ١ج ) فقه الشيعة:١(



 

 ٤٧٦

و الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات أصالة البراءة أجراء إ): لا يجوز للمقلد ٧٠(مسألة ـ 
  الحكمية،

  
و الاستصحاب} أو الطهارة أصالة البراءة أجراء إ{لا يجوز للمقلد ): ٧٠(مسألة ـ 

صول مشروط هذه الأ ءجراإما اشبه {في الشبهات الحكمية} لأن  وأو التخيير أأو الحلية 
فلا يجوز له  ،والمقلد غير قادر على الفحص ،نما تجري حيث لا دليلإبالفحص، لأا 

لى إو البراءة مثلا، يحتاج أصل الاحتياط أن هذا المورد هل هو مجرى ألى إ جراؤها. مضافاًإ
  وهو غير قادر عليه. ،الاجتهاد

صول الفقه، وحينئذ أرفت في المسألة السابعة والستين جواز التقليد في مسائل لكن قد ع
 ،ن قدر على الفحص وما يتبعه فحص وطبق بنفسهإجاز للمقلد التقليد في هذه المسألة، ثم 

  يضاً.أد في الفحص وإلا قلّ ،هل العلمأفاضل أذا كان من إكما 
  مرين:ألى إتاج صل في الشبهات الحكمية يحجراء الأإن إ :والحاصل
  .صوليةالاجتهاد في المسألة الأالأول: 
دلة التقليد كأدلة الاجتهاد تشمل الموردين، أصل والفحص وتشخيص مورد الأالثاني: 

حدهما جاز له التقليد في الآخر، وترتيب أفمن اجتهد فيها فهو مجتهد، ومن اجتهد في 
قليده، فمثلاً: لو قلد في عدم دليل على النتيجة العملية على المقدمات المركبة من اجتهاده وت

  جراء البراءة فيإصولية من حرمة التنباك، واجتهد في المسألة الأ
  



 

 ٤٧٧

ن عرق أذا شك في إن قلد مجتهده في حجيتها. مثلاً: أما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أو
  م لا، ليسأالجنب من الحرام نجس 

  
نه إذا عكس ـ بأن قلد أعن تحريم التنباك، كما  البراءة ءجراإالشبهات التحريمية جاز له 

 ءجراإصولية واجتهد في الفحص عن الدليل على الحرمة وفي التطبيق ـ جاز له في المسألة الأ
  البراءة. 

صول {في الأ ءجراإما} أصول الجارية في الشبهات الحكمية {وومثل البراءة سائر الأ
وجب مجتهده أذا إفي حجيتها} بعد الفحص،  ن قلد مجتهدهأالشبهات الموضوعية فيجوز بعد 

ومن دونه إذا لم يوجب، وذلك لأن الشبهات الموضوعية من المسائل الفرعية والمقلد ليس 
عاجز عن الفحص، لأن الفحص عن الموضوع مما يستطرق فيه باب العرف، واتهد والمقلد ب

  سواء في ذلك وقد عرفت سابقاً.
دلة ن الأأو ،م لزوم الفحص في الشبهات الموضوعيةطلاقهم عدإشكال في وسيأتي الإ

الدالة على الفحص في الشبهات الحكمية آتية في الشبهات الموضوعية، إلا فيما خرج بالدليل 
و احتياطاً بالاختبار في الدم المردد أكالطهارة والنجاسة ونحوهما، ولذا أوجبوا الفحص إلزاماً 

في الحج، وبلوغ النصاب في الزكاة، والزيادة عن  بين الحيض والعذرة، وفي باب الاستطاعة
  وغيرها. ،المؤونة في الخمس

  ليس  ،م لاأن عرق الجنب من الحرام نجس أ{مثلا: إذا شك في 
  



 

 ٤٧٨

جراؤها بعد إم لا، يجوز له أو غيره لاقته النجاسة أن هذا الماء أصل الطهارة، لكن في أجراء إله 
  جراء.ن قلد اتهد في جواز الإأ

  
صل الطهارة} لأن الحكم بالنجاسة وعدمها من شأن الشارع، فليس أ ءجراإ له

م أو غيره لاقته النجاسة أن هذا الماء أصل الطهارة بدون الفحص {لكن في أجراء إللشخص 
  جراء}.ن قلد اتهد في جواز الإأجراؤها بعد إيجوز له  ،لا

و الشبهات الموضوعية، مما لا أن تمييز كون المسألة من الشبهات الحكمية، أثم لا يخفى 
لأفاضل الطلاب، فلا بد للعامي من التقليد حتى في هذه الجهة، كأن يقول له  لاّإيتسنى 
ذا كان منشأ إو قذر فابن على طهارته، أنه نظيف أو لباس أكلما شككت في مكان  :اتهد

 مما تشك في م لا مما كانت النجاسة معلومة لديك كالبول، لاأنه لاقى النجاسة أشكك 
  نجاسته كعرق الجنب والمسوخ.

  
  



 

 ٤٧٩

ن كان موثوقاً به في إو مجهول الحال لا يجوز تقليده، وأ): اتهد غير العادل ٧١(مسألة ـ 
مور العامة، ولا ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه. وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأ ،فتواه

  ر والغيب.قُصموال الأوالوصايا و فوقاولاية له في الأ
  

و مجهول الحال لا يجوز تقليده} إذ غير العادل أ{اتهد غير العادل ): ٧١(مسألة ـ 
ن كان موثوقاً به في فتواه} لما إفاقد الشرط، ومجهول الحال مشكوك وجود الشرط فيه {و

  عرفت في شرائط مرجع التقليد من اعتبار العدالة وعدم كفاية الوثوق.
برة لعمل نفسه} لأنه عالم بالحكم، وكل عالم يلزم عليه العمل بما {ولكن فتاواه معت

علمه، إذ لا معنى لتقليده لمن خالفه في النظر لأنه يرى خطأه، ولا لمن وافقه لأنه كالحجر في 
  ن التقليد لا يشمله.ألى إمضافاً  ،نسانجنب الإ

موال أوقاف وفي الأ ولا ولاية له ،مور العامةحكمه ولا تصرفاته في الأ ذ{وكذا لا ينف
ير والغمور بالعدالة، وهي مفقودة حسب الفرض.ب} لاشتراط جميع هذه الأالقُص  

عدم النفوذ ظاهراً، أما واقعاً فهو  ،ما مجهول الحال فالمراد بعدم النفوذأهذا في فاقدها، 
كان  نإنفاذ دائر مدار وجود العدالة وفقدها. نعم من لا يعلم بعدالته معذور في عدم الإ

  نه لا يصح إم لا، فأنه عادل أذا لم يعلم هل إلى نفسه إواقعاً، وكذا بالنسبة  عادلاً



 

 ٤٨٠

  له التصرف والتولي للشك في استجماعه للشرائط.
خر، كالرجولة، وطهارة المولد، والحرية، ومثل العدالة فيما ذكر بعض الشرائط الأ

  ما لنفسه فعليه العمل بما استنبطه.أه تقليده، ذا كان فاقداً لها لم يجز لغيرإن اتهد إونحوها، ف
  



 

 ٤٨١

ذا كان حاصلا إلا إكون فتوى اتهد كذا لا يكفي في جواز العمل، ب): الظن ٧٢(مسألة ـ 
ن الظن ليس حجة، إلا ألفاظه في رسالته. والحاصل أأو من  ،من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل

  و من الناقل.لفاظ منه، أإذا كان حاصلاً من ظواهر الأ
  

{الظن بكون فتوى اتهد كذا لا يكفي في جواز العمل} لما دل ): ٧٢(مسألة ـ 
لى إذا تشكلت مقدمات الانسداد بالنسبة إربعة. نعم دلة الأعلى عدم حجية الظن من الأ

ذا تمت مقدمات إالمقلد في نظر اتهد، جاز العمل بالظن، كما يجوز للمجتهد العمل بالظن 
 ،و لفظ الناقلأ ،حكام {إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاهاًلى الأإد بالنسبة الانسدا
  لفاظه في رسالته} لما دل على حجية الظواهر.أأو من 

الاطمئنان العقلائي الحاصل من الظواهر، أما ن المراد بالظن هنا هو مرتبة ألكن لا يخفى 
رجح ظناً لم يجز اتباع الراجح، أحدهما أ مرين وكانجمال كلام الفقيه بما يحتمل الأإلو فرض 

  بل عمومات المنع عنه محكمة. ،لعدم الدليل على حجية هذا الظن
و من ألفاظ منه ن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الأأ{والحاصل 

لعدم الفرق عند العقلاء بين الحاصل  ،شارةالناقل} ومثله في الحجية الحاصل من ظواهر الإ
  شارة، فيعمها دليل الحجية.و الإأو الكتابة أفظ من الل



 

 ٤٨٢



 

 ٤٨٣

  
  

  عفرو
  ملحقة بباب التقليد

  من كتاب العروة الوثقى
  

  



 

 ٤٨٤



 

 ٤٨٥

  (الفرع الأول): الظاهر جواز تقليد العالم القائل بالانسداد.
  

{الظاهر جواز تقليد العالم القائل بالانسداد} خلافاً لصاحب الكفاية (الفرع الأول): 
ذا انسد عليه باما ـ أي باب العلم والعلمي ـ فجواز إبخلاف ما (حيث قال ما لفظه: 

لى إبل  ،لى العالمإليه ليس من رجوع الجاهل إن رجوعه إشكال، فتقليد الغير عنه في غاية الإ
لى العالم كما لا يخفى، إنما دلت على جواز رجوع غير العالم إدلة جواز التقليد أالجاهل، و

  انتهى. )١()لا حجية الظن عليه لا على غيرهإيست وقضية مقدمات الانسداد ل
حداً لا أن إلى الجاهل" ففيه ما لا يخفى، فإنه من رجوع الجاهل إما قوله: "فأوفيه: 

  لى الجاهل.إلى مثل صاحب القوانين من رجوع الجاهل إن رجوع العامي أيتوهم 
د الانسدادي كما ذ اتهإن قضية مقدمات الانسداد كذا فليس مفيداً للمنع، أما أو

لا مثل ما لو رأى إيرى حجية الظن على نفسه يرى حجية الظن على الجميع، وليس مثله 
حد رواا فعمل بالبراءة في موردها، ورأى اتهد الآخر أعدم صحة الرواية لجرح في اتهد 

ضية ن يقال: لا يجوز تقليد اتهد القائل بالبراءة لأن قأصحتها فعمل ا، فهل يصح 
  لرواية عليه لا اجتهاده عدم حجية ا

                                                
  . ٤٢٤ص ٢: جصول) كفاية الأ١(



 

 ٤٨٦

  على مقلده؟
دلة رجوع الجاهل أفالدليلان في غاية الضعف. وعليه فحيث تشمله  ،وعلى كل حال

  لى العالم كان اللازم القول بجواز تقليده.إ
ذ إو الكشف خال عن شاهد، ألى الحكومة إوالتفصيل بين القول بانتهاء الانسداد 

فلا يفرق فيه اختلافهما في الكشف  ،لظن الذي هو عبارة عن كذاكلاهما يقول بحجية ا
  والحكومة.
ذا عمل اتهد الانسدادي بالظنون الخارجة عن الروايات، بحيث أوجب فقهاً إنعم 

ن يفتي لمن يسأله عن تقليده بالجواز، لأنه يرى عدم أجديداً لم يصح للمجتهد الانفتاحي 
  ن شاء االله تعالى.إيد توضيح في الفرع الثاني حجية قوله قطعاً، وسيأتي لهذا مز

  



 

 ٤٨٧

ن كان يعمل إوربما قيل بجواز تقليده  ،صولي تفصيل(الفرع الثاني): في جواز تقليد اتهد غير الأ
  لا فلا.إصول واقعاً وبالأ

  
صولي تفصيل وربما قيل} بالتفصيل وذلك في جواز تقليد اتهد الأ(الفرع الثاني): 

ن لم يجتهد فيها مفصلاً، {وإلا فلا} يجوز إصول واقعاً} ون كان يعمل بالأإ{بجواز تقليده 
  تقليده.

  قسام:أن مدعي الاجتهاد على ثلاثة إتفصيل الكلام: 
ن يكون كاتهدين الفعليين يقرؤون الأصول مفصلاً ثم يجتهدون فيه ثم أالأول: 
  أو يقرؤوما في عرض واحد. ،يقرؤون الفقه
هل الفضل والعلم والبحث والتنقيب، أصلا، ولكنه من أصول أ الأن لا يقرأالثاني: 

و ظواهر الأدلة المرتبطة أو عقله الفطري ألى فهمه العرفي إصولية بالنظر فيعمل القواعد الأ
والنهي على التحريم، ويقدم الخاص  ،مر على الوجوب بطبعهبالقواعد الكلية، فيحمل الأ

ها، ويستصحب لقوله "لا تنقض"، ويجري البراءة لقوله على العام، ويرى فساد عبادة ي عن
شهر من الخبرين في باب التعادل و يعمل بالاحتياط لحديث التثليث، ويقدم الأأفع"، "ر

  قوال والاختلافات والاستدلالات.ونحوه. نعم ليس له اطلاع بخصوصيات الأ
رده من دون فهم بل هو عامي يعمل بالخبر بمج ،ن لا يكون كالقسم الثانيأالثالث: 

  صحيح مستفاد من مزاولة الأخبار والعرف ولا فحص عن التعارض ولا علم بالعلاج.



 

 ٤٨٨

ذا علمنا بخروجه عن إلا إشكال في جواز تقليده، إول فلا شبهة ولا ما القسم الأأ
صولية المستتبع لادام فهمه العرفي ممن الموازين العرفية في الفهم، لكثرة تعمقه في المسائل الأ

  لا يشمله دليل التقليد.
نما هو إو ،صولما القسم الثاني فلا شبهة أيضاً في جواز تقليده، إذ لا موضوعية للأأو

جمع للفهم العرفي وللروايات المفيدة للقواعد الكلية، والفرض حصول كليهما عند هذا 
شبهة وصاحب الحدائق، وصاحب الوسائل ونحوهم، لا  ،(رحمه االله) اتهد. فمثل السي

  حكام منهم.خذ الأأفي جواز تقليدهم و
حكام قواله في شيء من الأألا يعتمد على  ،ما القسم الثالث فهو جاهل بلا شبهةأو

  الشرعية، بل يجب على نفسه التقليد.
  



 

 ٤٨٩

و العارف بالفتوى عن مسألة يجوز لهما الإفتاء حسب أذا سأل العامي اتهد إ(الفرع الثالث): 
  ذا قطع بخطأ من يقلده السائل فلا يجوز نقل فتواه.إلا إ ،وغيرهرأي مجتهد السائل 

  
و} سأل العامي {العارف بالفتوى عن أذا سأل العامي اتهد إ{(الفرع الثالث): 

الذي يقلده و العارف {الإفتاء حسب رأي مجتهد} أمسألة يجوز لهما} أي للمجتهد 
فيفتي اتهد  ،ير رأي مجتهد السائل{السائل و} يجوز لهما الإفتاء حسب رأي {غيره} أي غ

على رأيه ويفتي العارف برأي من يقلده. {إلا إذا قطع} وعلم اتهد أو العارف {بخطأ من 
وفي المسألة  ،يقلده السائل فلا يجوز} لهما {نقل فتواه} أي فتوى اتهد الذي يقلده السائل

يلزم عليه الاستفسار والسؤال بأنه أم  ،وهو هل يجوز للمجتهد أن يفتيه بفتوى نفسه :تفصيل
فتاؤه بفتوى مجتهده، وكذا إلا إلا لم يجز إفتاه بفتواه وأمقلد لأي شخص، فإن كان مقلده 

ن يفتيه على طبق أذا سأل العامي من يعرف فتوى اتهد، فهل يجوز لهذا العارف إفيما 
يلزم عليه ما لزم في ما لو  قلده، أويحد اتهدين ولو لم يكن هذا العارف أو أفتوى مجتهده 

  كان المسؤول اتهد؟
نه لو قطع أبما حاصله:  ذساتيل في المسألة بعض من قارب عصرنا، وتبعه بعض الأفص

و احتمل الصحة ـ بناءً أو العارف المسؤول بصحة تقليد هذا العامي تهده أهذا اتهد 
  ن أوى مجتهده، فلو تردد بين ن يقول له فتأعلى حمل الفعل على الصحيح ـ لزم عليه 



 

 ٤٩٠

فتاؤه بفتوى مجتهده، إو غيره لزم السؤال عنه بأنه مقلد له أو لغيره ثم أيكون هو مجتهده 
، أو قطع بأنه مقلد تهد لا يصح تقليده، لزم عليه تنبيهه صلاًأما لو قطع بأنه غير مقلد أ
  .فتاؤه بفتوى مجتهد يصح تقليده فعلاًإولاً، ثم أ

  لك:واستدل لذ
فلأن الحجة حينئذ على هذا  ،و احتملهاأما لزوم نقل فتوى مجتهده لو قطع بالصحة أ

و مجتهد العارف المسؤول، إذ لا يجوز العدول أ ،المقلد هو قول مجتهده، لا قول هذا اتهد
لى حي آخر كما تقدم تقريره، وعلى هذا فلو أفتى اتهد المسؤول إمن هذا اتهد الحي 

  ن يقول له قول غير اتهد.أولا فرق بينه وبين  ،غراء بالجهله لزم الإبفتوى نفس
و غافل فيلزم أ ،رشادهإما لزوم التنبيه في الصورتين الثانيتين فلأنه إما جاهل فيلزم أو

ن يبين أو مقصر فيلزم ردعه من باب النهي عن المنكر، فاللازم على كل تقدير أتنبيهه، 
ه تقليد صحيح ثم نقل فتوى مجتهد يجوز لهذا تقليده. هذا غاية ما نه يلزم عليأللسائل خطأه و

  يستدل لهذا القول.
هو الفرق بين ما كان اتهد المسؤول قاطعاً بخطأ مجتهده  :وربما فصل بتفصيل آخر

فتى بفتوى مجتهد أفيلزم عليه تنبيهه ونقل فتوى نفسه له، وبين غيره. واستدل لذلك بأنه لو 
  السائل مع 



 

 ٤٩١

هذا في خلاف الواقع، وهو غير جائز بخلاف المسؤول سبباً لإيقاع كان طع بخطئه الق
  غيره.

همية المسألة فيلزم عليه فتوى أبين ما لو قطع بخطأ مجتهده مع  :وهناك تفصيل ثالث
نفسه لا مجتهد المقلد. مثلاً: لو سأل عنه ما حكم المسألة في تزويج من بينهما الرضاع ـ 

ترلة ـ فكان رأي المسؤول الحرمة قطعاً ورأي مجتهد السائل الحلية، كان بناءً على عموم الم
وبين غيره فلا يلزم.  ،باحة فرج حرام باعتقادهفتواه على طبق رأي مجتهد العامي موجباً لإ

  لى غير ذلك من تفاصيل غير مستقيمة.إ
قدم تحقيقه هل الخبرة ـ كما تألى إن مبنى التقليد حيث كان هو مراجعة العامي أوالحق 

ولذا  ،فتاء حسب رأي مجتهد السائل وغيرهـ جاز لكل من اتهد والعارف المسؤولين، الإ
ذا سئلوا عن مسألة من غير تحقيق عن السائل عن إجرت سيرة الفقهاء على بيان فتاواهم 

  مقلده.
لى طبيب إنعم فيما لو قطع بخطئه لم يجز، وكان ذلك مثلما لو رجع الشخص المراجع 

من باب الرمد  ن وجع عين المريض مثلاًألى طبيب آخر وكان رأي طبيب المريض إ، ماًدائ
نه موجب للعمى، فلو أليه فعلا إوكان رأي الطبيب المرجوع  ،النافع فيه الدواء الكذائي

  ول وعمي المريض كان ملوماً عند العقلاء كما لا يخفى.عطى دواء الطبيب الأأ



 

 ٤٩٢

ذ لو بين رأي إن يبين رأيه ويبين خطأه، أقديمي لزم عليه نعم لو سأله عن رأي طبيبه ال
  يضاً.أنفسه وعمي ـ فرضاً ـ كان ملوماً عندهم 

هل الخبرة، ألى إتفاد من العقل في باب الرجوع سهذا ما هو المتعارف عند العرف الم
  ن التقليد منه، كان حكمه كحكمه طابق النعل بالنعل. واالله العالم وهو المسدد.إوحيث 

  



 

 ٤٩٣

  الفرع الرابع: في صحة تقليد الصبي احتمالان.
  

  ففف
  في صحة تقليد الصبي احتمالان} الصحة وعدمها.الفرع الرابع: {

  مور:أويتفرع عليه 
نه لو كان تقليده صحيحاً إم لا؟ فألى حي آخر إد ثم بلغ جاز له الرجوع نه لو قلّأمنها: 

  نه يجوز له العدول.إاً فلم يجز له العدول، بخلاف ما لو لم يكن تقليده صحيح
د ومات مجتهده قبل البلوغ وقلنا بجواز البقاء على تقليد الميت جاز له نه لو قلّأومنها: 

  ولم يجز بناءً على العدم. ،بناءً على الصحة ،البقاء بعد البلوغ
ن كان تقليده إف ،وصى مثلاً حال عدم البلوغ مع بلوغه عشراً ثم ماتأنه لو أومنها: 
نفاذ وصيته. إلزم على الوصي  ،ده يقول بصحة وصية من بلغ عشراًان مقلَّصحيحاً وك

  بخلاف ما لو لم يكن تقليده صحيحاً على قول من يعتبر مجتهد الموصي.
  ومنها: غير ذلك.

قد يقال بابتناء الصحة وعدمها على مسألة كون عمل الصبي شرعياً أم تمرينياً، قول: أ
ن إحاً يبتنى عليه ما يبتنى على تقليد الكبير من الفروع، ون كان شرعياً كان تقليداً صحيإف

  كان تمرينياً كان تقليداً غير صحيح، وكان حاله حال عدمه.



 

 ٤٩٤

لى الحي وجواز تقليد الميت ابتداءً إنه على مبنى جواز رجوع الكبير عن الحي أولا يخفى 
ألة، بل هي مبتنية على مسألة ما الثمرة الثالثة فلا ربط لها بالمسأوليان. وتنتفي الثمرتان الأ

ما لو كان الوصي والموصي كلاهما أو التقليد، أاختلاف الوصي والموصي في الاجتهاد 
  يقلدان من يقول بنفوذ وصيته وبالعكس لم يجب.

  بحاث الآتية.ن شاء االله تعالى في بعض الأإما مسألة الشرعية والتمرينية فستأتي أو
  



 

 ٤٩٥

  علم حرجياً يقلد العامي غيره.توى الأالفرع الخامس: لو كان اتباع ف
  

لو كان اتباع فتوى الأعلم حرجياً} فعلى المختار من عدم وجوب الفرع الخامس: {
لأنه قد  ،د العامي غيره}، وعلى القول بوجوب تقليد الأعلم ففيه تفصيلتقليد الأعلم {يقلّ

ذهاب ونحوه، وقد يكون لى الإلكونه في بلد ناءٍ يحتاج تحصيله  ،يكون في تحصيل فتواه حرج
والمقلد تكون عليه المضايقة  ،العمل على طبق فتواه حرجاً، كأن يقول بالمضايقة في الفوائت

  مشكلة.
ن يعلم بمخالفة فتواه لفتوى غيره، وحينئذ يجب عليه الاحتياط أما في الأول: فالمقلد إما أ

لى جواز إينئذ فمن يذهب ن لا يعلم بالمخالفة، وحأخذ بفتوى غيره. وإما أمكن وإلا أن إ
  لا كان كصورة العلم بالمخالفة.إو ،علم في هذه الصورة جازخذ بفتوى الأالأ

لا اتباع فتوى غير  ،ما في الثاني: فاللازم على المقلد اتباع فتواه في غير قدر الحرجأو
زيد، صلاها ويترك أيام لا أعلم مطلقاً. مثلا: لو كان يتمكن كل يوم من صلاة خمسة الأ

علم القائل بالتوسعة حتى لا يصلي في لى فتوى غير الأإن يرجع أغيرها مما يسعه الوقت، لا 
  ن الضرورات تقدر بقدرها.أيام مطلقاً، وذلك لوضوح بعض الأ

مع قطع النظر عن حكم  :شكل بعض على هذه القضية بأا لا مدرك لها. وفيهأوربما 
ة لحكم الضرر لدلة الثانوية المتكفه لا تشمله الأن المقدار الذي لا عسر فيه من فتاواأ ،العقل

  دلة والحرج الحاكمة على الأ



 

 ٤٩٦

جراء حكم الضرورة عليها. نعم المقدار ولية، فلا وجه لإحكام بعناوينها الأللأة لالمتكف
  دلته الثانوية.الموجب للحرج خارج لأ

  



 

 ٤٩٧

لزم على كل واحد منهما و تقليداً في مسألة أ(الفرع السادس): لو اختلف الشخصان اجتهاداً 
  العمل على طبق رأيه.

  
لو اختلف الشخصان اجتهاداً، أو تقليداً} أو بالاختلاف {في مسألة : الفرع السادس{

ن يقطع كل منهما ألزم على كل واحد منهما العمل على طبق رأيه} من غير فرق بين 
لو قامت الحجة عند  قوم عنده الحجة بدون القطع. مثلاً:يو أ ،بالمسألة على خلاف الآخر

حدهما بنجاسة العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، وقامت عند الآخر بطهارته، أ
ن القائل بالنجاسة لا تجوز له الصلاة خلف القائل بالطهارة الذي توضأ بيده النجسة عند إف

  المأموم، وهكذا.
لى الفرق إه ذهب نإويظهر من بعض من قارب عصرنا التفصيل ـ على ما حكي ـ ف

فيجب على كل اتباع قطعه، وبين قيام الحجة. ثم فصل في هذه الصورة  ،بين صورة القطع
حدهما يقول بعدم أوكان  ،حدهما هبة لم يخمسها بالآخرأأيضاً، فقال في مسألة ما لو باع 

جاز والآخر يقول بتعلقه ا، فإن كان البائع يقول بعدم التعلق  ،تعلق الخمس بالهبة
خذه من مالكه القائل بأنه لا خمس عليه، ألمشتري الاشتراء ولا يلزم عليه الخمس، لأنه ل
خراج خمسه ولو كان يقول هو بعدم إن كان البائع يقول بالتعلق وجب على المشتري إو

  التعلق، لأن المالك يقر بأن خمسه ليس له.
  ولى، إذ المشتري في أنه لو عكس المطلب كان أهذا، ولا يخفى 



 

 ٤٩٨

لأول قامت الحجة عنده بعدم ملكية هذا الشيء بتمامه للبائع، وبالعكس في الثاني، ا
  وأي فرق بين القطع وبين قيام الحجة؟

  جزاء.ن هذه المسألة لا ترتبط بباب الإأولا يخفى 
نه بناءً على عدم لزوم البقاء على تقليد اتهد، بل جواز العدول أثم لا يذهب عليك 

ن كان هو إلى مجتهد البائع أو رأيه إد المشتري د فيها جاز عدول المقلّ قلّحتى في المسألة التي
مجتهداً وبالعكس، فيسهل الأمر في بعض المسائل. نعم يلزم عدم العمل بما يحصل له العلم 

  كما تقدم بعض الكلام فيه، فراجع.القطعية بالمخالفة 
  



 

 ٤٩٩

مال غير البالغ المميز مطلقاً، والأصل عأن الأصل الأولي جواز أالفرع السابع: الأظهر عندنا 
  عماله المرتبطة بالشريعة مطلقاً.أالثانوي عدم جواز 

  
نما جعلناها من تتمة التقليد لأن كثيراً من إعمال الصبي مطلقاً، وأفي : }الفرع السابع{

  ن كان محلها باب المعاملات.إعمال المقلدين مرتبطة ا وأ
عمال غير البالغ المميز مطلقاً، أصل الأولي، جواز لأن اأوكيف كان فـ {الأظهر عندنا 

 عبادياً كان أم توصلياً، لقوله }عماله المرتبطة بالشريعة مطلقاًأوالأصل الثانوي عدم جواز 
  حكام.دلة الأأنه حاكم على إف )١(»القلم يرفع« :(عليه السلام)

مضاء، أو ا إلا الإمور العقلائية، التي لا ربط للشرع نعم تستعبد حكومتها على الأ
زيادة شرط ونحوها، كالبيع والهبة والعارية والوديعة والنكاح والطلاق والعتق والوصية 

مور رائجة عند أنه لو كانت إالعرف، ف :جارة والرهن وغيرها، والدليل على ما ذكرلإوا
ء" فهموا ع فيهم قوانين ثم قال: "لا قانون على النساليهم وشرإقوم، ثم بعث الوالي حاكماً 

ن القوانين التي شرعها ليست عليهن، ولا تكون هذه الكلمة ردعاً للنساء عن المعاملات أمنه 
لى إتاجة لمحمور اذا ورد دليل خاص، ولا يفرق في ذلك بين الأإلا إالتي كانت متعارفة بينهن 

  القصد وغيرها، ولا الأمور 

                                                
  .١١ح مقدمة العبادات أبواب من ٤الباب ٣٢ص ١: ج) الوسائل١(



 

 ٥٠٠

  والتكليفيات. العقلية والشرعية ولا اللازم والجائز، ولا الوضعيات
ظاهر الرفع رفع التكليف، فالوضع غير اللازم من المكروه والمباح والمستحب ن قلت: إ

  لى الصبي.إكام بالنسبة حتشملها عمومات الأ
ن معنى الرفع بالنسبة ألا وجه لهذا الادعاء، بل حال الصبي حال انون، فكما قلت: 

ن حال الصبي بعد الشرع حاله أ، والحاصل لى الصبيإكذلك بالنسبة  ،ليه رفع القلم مطلقاًإ
  ما علم بارتفاعه. شياء إلاّقبل البعثة في جميع الأ

نما إ، وما كان في مقام الامتنان نن ظاهر هذا الحديث كونه في مقام الامتناإن قلت: إ
مور الوضعية، كالضمانات بالنسبة مة كافة، ولا امتنان في رفع الأيرفع به ما فيه منة على الأ

لى المالك المتلف منه، وكذا لا امتنان في رفع المستحب والمكروه في حق الصبي، لأنه موجب إ
، نعم في الاقتضائيات الرفع يقتضي رفعها، وتركاً لقطع يده عن الثواب المترتب عليهما فعلاً

  لزامه.إلأنه منة عليه في عدم 
الصبي غير المميز،  م ظهور الحديث في الامتنان، إذ هذا الحديث يشمللا نسلّقلت: 

ليهم. والقول بأن المستفاد من الحديث إنه لا امتنان بالنسبة أوانون ونحوهما، ومن المقطوع 
  لى غيره بعيد عن الفهم العرفي.إلى المميز والرفع المطلق بالنسبة إالامتنان بالنسبة 



 

 ٥٠١

قام نه في مأم أليس سياق هذا الحديث سياق حديث الرفع، ومن المسلّن قلت: إ
  صول، فليكن هذا كذلك.الامتنان كما تقرر في الأ

رفع عن «وفي حديث الرفع: » القلم يرفع« :م ذلك، إذ في هذا الحديثلا نسلّقلت: 
ذهان العرفية، لى الأإ، وهذا مما يقرب فهم الامتنان امتيضافة إبدون لفظ القلم ب )١(»متيأ

  .ن لنا في ذلك أيضاً كلاماً ليس هنا محل ذكرهأمع 
على هذا يلزم عدم ضمان الصبي وانون، وعدم استحباب المستحبات ن قلت: إ

  باحة المباحات عليهما.إوكراهة المكروهات و
ن ألى المباحات فقد ذكرنا إفليكن كذلك إلا ما خرج بالدليل، وأما بالنسبة قلت: 

  الحديث يجعلها مطلق السراح كقبل البعثة.
ت الأقوال حول هذه المسألة، فقد ذهب بعض هذا، وقد اختلفت الكلمات واضطرب

  مور المتعلقة بالصبي على قسمين:ن الأإلى تفصيل طويل حول المسألة، فقال: إعلام الأ
مثالها مما لا أالوضعيات كالضمان، والجنابة، والطهارة، والنجاسة، والقسم الأول: 

  يعتبر فيه القصد والنية، وهذا القسم لا 

                                                
  .٩ح باب التسعة ٤١٧ص ) الخصال: الجزء الثاني١(



 

 ٥٠٢

  جماع.لى ما ادعى من الإإالصبي، واستدل لذلك بأمرين مضافاً شكال في ثبوته في حق إ
وفيه ما عرفت من  ،ا تشمل الصبي كما تشمل غيرهإحكام، فالأول: عمومات هذه الأ

خصوصاً  ،على العمومات كافة، وليس له ظهور في التكليفيات» رفع القلم«حكومة خبر 
ه المخاطبون، حتى يقال بمناسبة ما كان يعرف ،لى الوضع والتكليف حادثإن التقسيم أو

ذهام لا الوضع، خصوصاً إذا قلنا بعدم الحكم ألى إن يتبادر التكليف االحكم والموضوع ك
صلا، كما هو مشرب جماعة من الأعاظم، وقد تقدم المثال العرفي لهذه الحكومة أالوضعي 
  فراجع.

س للشارع رفع رطوبة مور الوضعية كسائر الأمور التكوينية، فكما لين الأإالثاني: 
الثوب، أو سواد الجدار، كذلك الأمور الوضعية، ولذا لا يعتبر فيها القصد. ويدل على ذلك 

ولا  ،ذا تلوثت يده بالدم كان قذراً عرفاً وحقيقةًإن الصبي إفراد الوضع كالنجاسة، فأبعض 
  معنى لرفع الشارع هذه القذارة التكوينية.

مور في ما اعتبره الشارع من الوضعيات التي ليست من الأنه مغالطة، لأن الكلام إ :يهفو
ن التكوينيات التي لا ربط لها بالشارع مرفوعة عنه، فالجنابة أالتكوينية مرفوع عن الصبي، لا 

حكام مرفوعة عن مثلا التي اعتبر الشارع الغسل بالكيفية الخاصة عقبها حتى تترتب عليه الأ
لى إحكام خاصة ـ أوكذلك النجاسة التي تترتب عليها  ن قذارة المني مرفوعة،ألا  ،الصبي

  غير ذلك ـ ولذا يمكن 



 

 ٥٠٣

ن يقال بعدم وجوب غسل الجنابة والاستحاضة والتطهير من النجاسات ونحوها على أ
سباا، بل حالها حال الصلاة، فكما لا تجب القضاء عليه أذا بلغ، وقد سبق عليه إالصبي 

  مور، فتدبر.كذلك لا تجب هذه الأ
لى إ دانجماع المدعى، فالمحصل منه غير حاصل، ولو حصل لم يفد لاحتمال الاستما الإأو

فكيف بالمنقول، وتظهر من كتاب الحجر من الحدائق الخدشة في  ،هذه الوجوه المخدوشة
  حكام الوضعية على الصبي فراجع.ثبوت الأ

لى إا البعض غير الوضعيات مما يتوقف على القصد، وينقسم لدى هذالقسم الثاني: 
دركها عقل أذا إعقلية وغيرها، وقد حكم باستحباب المستحبات العقلية بل والواجبات 

ذا تمكن الصبي من فهمها كانت حالها إصول الخمسة وسائر المعارف المستحبة الصبي، فالأ
  واستدل لذلك بأمور: ،لى الكبيرإمثل حالها بالنسبة 

نه إ :ها كما تقدم، فيشملها العموم. وفيهلا يشمل مثل» رفع القلم«ن حديث إالأول: 
لا وجه لعدم الشمول، بل حاله حال انون، فالكلام فيهما سواء، ولذا قال بعض الفقهاء 

  نه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به نصاً وفتوى من رفع القلم.أ
م من سلام المراهق غير بعيد لعموإن الحكم ب(إالثاني: ما عن مجمع البرهان بما لفظه: 

  قال: "لا إله إلا االله محمد رسول االله فهو 



 

 ٥٠٤

ذا قدروا على إم أمثاله كثيرة، وألا االله". قال: وإله إو"قاتلوهم حتى يقولوا لا  ،مسلم"
سلام الاستدلال وفهموا أدلة وجوب الواجب والتوحيد وما يتوقف عليه وجوب المعرفة والإ

، )دلة العقليةفة عقلي ولا استثناء في الأن يجب عليهم ذلك، لأن دليل وجوب المعرأيمكن 
  انتهى.

نه لا استثناء في أما أما العموم فقد تقدم ما يدل على محكوميته بأدلة الرفع، وأ :وفيه
ن الشارع يرتب أن أريد إو ،ن عقله يلزمه بذلك فالكلام تامأن أريد ا إدلة العقلية، فالأ
مر عقلياً بترتيب ير مسلَّم، إذ لا ربط لكون الأثر وجوداً وعدماً كما يرتب على البالغ فغالأ

ذ ترتيب الآثار اعتباري شرعي لا حكم عقلي، بل حاله حال انون في إ ،الشارع للآثار
  عدم الترتيب لظاهر حديث الرفع.

  حكام الإسلام.أنه لا تترتب عليه أسلم، بمعنى أسلامه لو إلا يحكم ب فعلى هذان قلت: إ
ن شاء االله إوسيأتي الكلام فيه  ،الخارج على القبول، فهو مستثنىثبت الدليل من قلت: 

(صلوات االله عليه) فقد أورد عليه  مير المؤمنينأما إسلام مولانا أسلام، تعالى في مطهرية الإ
  بعض المعاندين ذا.

  قلت: ذلك مردود بوجوه:



 

 ٥٠٥

  (عليه السلام). الأول: ما عن الجواهر باحتمال كونه من خواصه
(عليه السلام) مما يدل على الكفاية  (صلى االله عليه وآله وسلم) له ن قبول النبيإ: الثاني

  نه حجة كاف.إ(صلى االله عليه وآله) حيث  ن فعلهإوهو ما ادعيناه من الدليل، ف
(عليه السلام) بما  يد عبد الرزاق في كتابه العباسسالثالث: ما ذكره العلامة المتتبع ال

ن اشتراط البلوغ في التكليف كان أين علمنا أجميع ذلك فمن  ولو تنازلنا عن(لفظه: 
 ىحكام التدريجية نزل به الوحي فيما بعد، ولقد حكول البعثة، فلعله كبقية الأأمشروعاً في 

(صلى االله عليه وآله) على صبي  في باب دعاء النبي ١٢٥ص ٣الخفاجي في شرح الشفا ج
د، وعن حأنما كان بعد واقعة إحكام بالبلوغ ن اشتراط الأأعن البرهان الحلبي والسبكي 

نما إن الصبيان يومئذ مكلفون، وأ ٣٠٤ص ١نه بعد الهجرة، وفي السيرة الحلبية جأغيرهما 
نما تعلقت بالبلوغ في عام الخندق إن الأحكام أرفع القلم عن الصبي عام خيبر، وعن البيهقي 

  هى.، انت)١()والحديبية وكانت قبل ذلك منوطة بالتمييز
(عليه السلام) ـ حسب  سلام أمير المؤمنينإن إصالة عدم الاشتراط، فأوتؤيد ذلك 

ول أن أ(صلى االله عليه وآله)، ومن المعلوم  ول مجلس دعاهم النبيأنما كان في إالظاهر ـ 
  التكاليف كان 

                                                
  .٢٨: ص(عليه السلام) باس) كتاب الع١(



 

 ٥٠٦

  ن محمداً رسول االله".ألا االله وإله إن لا أشهد أقولة: "
(عليه  مير المؤمنينأن أشكال في إا حسب الواقع فلا مأهذا كله على حسب الظاهر، 

(صلى االله  بين الماء والطين، كما كان النبي(عليه السلام) السلام) كان أمير المؤمنين وآدم 
  عليه وآله) كذلك.

و خصوصاً بالنسبة أما عموماً إعني رفع القلم ـ محكوم أوكيف كان فهذا الدليل ـ 
علام ما ما ذكره بعض الأأدلة خاصة، وأحكام اُخر لها ألى إة سلام كمحكوميته بالنسبلى الإإ

الحاصل برفع الالتزام لا غير، فلا  ،ن حديث رفع القلم ظاهر في رفع قلم السيئات عنهأمن 
مع مخالفته للظاهر ـ كما  :سلامه كما لا يقتضي لغوية سائر عباداته. ففيهإيقتضي لغوية 

لم، كالمروي في باب الحجر من الجواهر، قال: ن النصوص دالة على مطلق القأتقدم ـ 
إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة « :فمنها النبوي المرسل في محكي الخلاف والتذكرة

  .)١(»خذ منه الحدودأكتب ما له وما عليه و
لى مستحبات إلى القصد غير الوضعيات، وينقسم لديه إمور المحتاجة الأالقسم الثالث: 
  ستحبات بعدم السقوط، واستدل لذلك بأمور:وغيرها، فحكم في الم

  نه ما ثبت السيرة فيه كان كما ذكر. نعم إ :الأول: السيرة، وفيه

                                                
  . ٢٤ص ٢٦ج ) الجواهر:١(



 

 ٥٠٧

  لى العبادات والصدقة ونحوها.إالظاهر من عادة المسلمين ذلك بالنسبة 
الثاني: بعض النصوص بضميمة عدم القول بالفصل، كنصوص الصدقة والحج ونحوهما. 

  صل كونه مجدياً.أم ل بالفصل غير مجد في المقام لو سلّن عدم القوإ :وفيه
لأنه تفويت للثواب  ،ن حديث الرفع للامتنان، ولا امتنان في رفع المستحبإالثالث: 

وعدم معلومية عمومية ملاك  ولاًأكونه للامتنان ما تقدم من عدم تسليم  :عليه. وفيه
لى بعض النصوص الخاصة، إاً، مضافاً المستحب، فمن المحتمل خصوصية الملاك بالبالغين ثاني

و أربع عشرة سنة، أذا دخل في ثلاث عشرة سنة إلا إالدالة على عدم كتابة الثواب للصبي 
  فراجع. )١(نقلها في كتاب الحجر من الجواهر

لى عبادات واجبة وغيرها، فحكم في العبادات إغير المستبحات، وينقسم القسم الرابع: 
  ين:مربأا صحيحة شرعية لأ

  ول: السيرة وبعض النصوص الخاصة كنصوص الصلاة والصوم والحج ونحوها.الأ
  و السيرة المتصلة فلا بأس به لحكومته أقول: ما ثبت فيه النص أ

                                                
  .٣٥وص  ٣٤ص ٢٦ج ) الجواهر:١(



 

 ٥٠٨

  مر مشكل.ما ما لم يثبت فيه فالأأعلى حديث رفع القلم، و
  .الثاني: ما ذكره في الدليل الثالث في القسم الثالث وقد تقدم بيانه بما فيه

ذن الولي فلا إيقاعات، وقد فصل منها بين ما صدر بدون العقود والإالقسم الخامس: 
  جازته.إذنه وإلا في بعض الموارد، وبين ما صدر بإشكال في عدم صحتها إ

 وقوله ،)١(»لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم«(عليه السلام):  واستدل لذلك بنحو قوله
مره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس أوالغلام لا يجوز «(عليه السلام): 

لى التصرف المستقل، لا إالحديث. هذا بضميمة الانصراف  )٢(»و يحتلم أو يشعرأعشر سنة 
  جازة.و لحق به الإأجازة الولي إمثل ما صدر عن 

يقاعات بين النصوص وكذا الفتاوى تدافع عجيب يحتاج في باب العقود والإقول: أ
  لى بابه.إحالة كل واحد منها إولى لى تتبع تام، والأإ المسألة الحكم في

دلة كل باب أن اللازم ـ كما تقدم في مسألة العدالة ـ ملاحظة أولا يذهب عليك 
  على حده، والحكم على طبق المستفاد منها في 

                                                
  .٨ح مقدمات الطلاق أبوابمن  ٣٢الباب ٣٢٥ص ١٥ج ) الوسائل:١(
  .٢ح تامقدمة العباد أبواب من ١الباب ٣٠ص ١ج ) الوسائل:٢(



 

 ٥٠٩

خصوص ذلك الباب، لا عطف بعضها على بعضها، وزعم المعارضة بينها مع كون 
الوصية وآخر في باب العتق ونحوه، ثم جعل النتيجة واحدة سارية في الجميع.  بعضها في باب

  ن يقطع بوحدة الملاك.أاللهم إلا 
ضربنا عن بعض الفروع الاُخر خوف أردنا بيانه في باب التقليد، وقد أهذا آخر ما 

  لى سواء السبيل.إوالهادي  ،التطويل. واالله الموفق للصواب
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١٤٨  
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